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اطلاق مصدر فعله أطلق المزيد إبالهمزة 
فى أوله » فأصل مادته « طلق 6 . 
طلق الرجل أامرأته وطلقت هى بالفتتح ب 
تطلق طلاقا » وطلقت بالضم أكثر وأطلق 
المرأة علها وطلقها ٠‏ وأطلق الناقة من عقالها 
وطلقها فطلقت هى بالفتح ٠‏ 
الطالق التى تنطلق “الى 


قال أبو نصر : 
المأء . 


ويقال التى لا قيد عليها . 
ونعجة طالق : مخلاة ترعى وحدها 06 

وحبسوه فى السجن طلقا اى بعير قيد 
ولا كبل . 

وأطلقه فهو مطلق وطليق : سرحه . 

والاطلاق فى القاممة : أن لاا يكون فيها 
وضح . 
والتطليق التخلية والارسال وحل 
العقدا . 

ويكون الاطلاق بمعنى التركٌ والارسال . 

قال وطلق أعطى . 

والطلق والطليق غير المقيد . 


وال على الاطلاق أو مطلقا ‏ أى على 
وجه لا استثناء فيه والمطلق ضد المقيد ٠ )١(‏ 


التعمريف عند الاصوثيين : 


أمر مشترك من غير شمول ولا تعيين نحو قول 
لله تبارك وتعالى « فتحرير رقبة » () . 

والمقيد هو الافظ الدال علئ الماهية من 
حيث ما بشخصها ؛ أو هو الذى أخرج عن 
الشيوع بوجه ما نحو قول الله عز وجل 
« فتحرير رقبة مؤمنة » (©) . 

كه فرق بين المطلق والنكرة بأن 
الدال على الماهية مع وحدة متعينة هو النكرة 
والدال على الماهية فقط هو المطلق . 


والأظهر أنه لا فرق بين النكرة والمطلق فى 
اصطلاح الأصولبين » لأن تمثبيل 2 


(9) لسان العرب للامام للعلامة أبى الفضل 
جمال الدين مكرم بن منظور الافريقى المصرى 
جَ .؛ ص ه؟؟ وما بعدها مادة طلق طبع دار 
صادر بيروت سئة 19/6 ه © سلة مه96|ا م 
الطبعة الاولى . 

(؟) شرح المنار وحواششسيه من علمالاصول 
للعالم العلامة عز الدين عبد اللطيف بن عبد 
العزيز بن الملك على متن المنار فى اصول الفقه 
للشيخ الامام أبى البركات عبد الله بن أحمد 
المعروف بحافظ الدين النسفى ج ١‏ ص 8هه 
طبع مطبعة دار سعادات المطبعة العثمانية سنة 
16 ها بمصر . 

(؟) الآبة رقم لا من سورة المحادلة ٠‏ 

(؟) الآبة رقم 15 من, سورة النساء - 
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العلماء المقللق بالنكرة م 


بعدم المرق 

الا أن صاحب طلعة الشمس )١(‏ : ذكر أن 
ابن السبكى فرق بينهما . 

فعرف المطلق بأنه الدال على الماهية بلا 
قيد . 


مم 


قال : وعلى الفرق بين المطلق والنكرة 
أسلوب المنطقيين والاصوليين 


وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قاللامرأته 
ان كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان 
ذكرين . 

قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد ٠‏ 

وقيل تطلق حملا على الجنس . 

وقال ابن الحاجب (') : المطلق عبارة عن 
النكرة فيسياق الاثيات » وذلك كقوله فى 
معرض الأمر اعتق رقبة أو مصدر الأمر كقواه 
« فتحرير رقبة » أو الاخبار عن المستقبل 
كقوله سأعتق رقبة . 


ف التوجيد 2 د المقنعة فى 0 
صلاة الجمعة لابى محمد عبد الل ين حميا 
ساب الخلق بمصم : 

0 الاحكام فى اصول الحا تأليف 
طش بن بي لل بن محسد التي © ؟ مس ؟ 
151 له 


ولا تتصور الاطلاق فى معرض الخبر المتعاق 
بالماضى كقوله رأبت رجلا ضرورة تعيلنه من 
اسناد الرؤية اليه . 1 

وف روضة الناظر () : أن المطلق هو 
المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه وهى النكرة فى سياق الأمر كقوله الله 
تبارك وتعالى « فتحرير رقبة »6 . 

وقد يكون فى الخبر لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم « لا تكاح الا بولى » . 

ثم قال : وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا 
بالنسبة كقوله تعالى « رقبة مؤمنة »6 فقيدت 
وسائر الصفات مثل الصحة والسقم والطول 
والقصر والنسب والبلد : 

ى الفعل مطلقا نظرا الى ما هو من 
روه من الزمان والمكان والمصدر والمفعول 
له والالة فيما فتقر الى الآلة والمحل للافعال 
المتعدية . 

وقد بقيد الفعل ببعض مفاعيله دون بعض 
ارام ع برع الو الصو لتك جيه 
ظرف الزمان ٠‏ 

وذكر فى طلعة الشمس (؛) ان المظلق يخالف 
العام لأن المطلق يصدق على كل فرد من أفراد 

(9) انظر من كتاب روضة الناظر وجنة 
المناظر فى أصول الفقه على مذهب الامام 
احمد بن حشبل لتديخ الاسلام موقق الدين 
ان : عبد الله بن احمد بن قدامه القدة 
الدمشقى: ج؟ :صن .14 ظبع المطبعة السلفية 
سنة 1955 ها بمصر . 


(5) طلعة الشمسن لعبد الله بن حمييد 


اطلاق 


جنسه وصالح لأن بصدق عليه وليست دلالته 
على جميع الأفراد دفعة واحدة » وائما دلالته 
على :ذلك باعتبا/قتيوع. لكيه فى حيبي 
الافراد : 


وبهذا الاعتبار يختلف المطلق عن العام ؛ 
لأن العام انما يتناول افراد الملوضوع دفعمة 
واحدة على سبيل الجمع والاستغراق لها . 


وهل بحمل المطلق على المقيد أو لا يبحمل 
7 | 


قال ابن الحاجب )١(‏ : اذا وردمطلقومقيد 
فان اختلف حكمهما فلا خلاف فى امتناع حمل 
أحدهما على الآخر سواء كانا مأمورين أو 
منهيين أو أحدهما مأمورا والآخر منهيا ء 
وسواء اتحد السبب أو اختلف » لعدم المنافاة 
فى الجمع بينهما » مثل أطعم فقيرا واكس 
فقيرا تميميا ء الا فى صورة واحدة وهى 
ما اذا قال مثلا فى كفارة الظهار : اعتقوا 
رقبة » ثم قال : لا تعتقوا رقبة كافرة فانه لا 
خلاف فى مثل هذه الصورة أن المقيد بوجب 
تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة . 


وفى كشف الأسرار () اذا اطلق الحكم ثم 
ورد بعينه مقيدا فى موضع آخر فلا خلاف 


)١(‏ الاحكام فى أصول الاحكام للآمدى 
ج * ص 9" الطبعة السابقة . 

(؟) انظر من كتاب الجلد الثانى من كتاب 
كشف الاسرار لعبد العزين البيخارى على أصول 
الامام فخر الاسلام أبى الحسن على بن محمد 
ابن حسين البزدوى ج ؟. ص .51 طبع مطبعة 
الصنايع لحسن حلمى البزدوى سنة 1.17 اه 
بمصر . 
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أنه يجب الحكم بتقييده لأن التقييد زيادة لا 
بفيدها الاطلاق كقول الله تبارك وتعالى فى 
موضع « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » () 
الآبة . 


وقال فى موضع آخر : 2 الي 
بوجوهكم وايديكم منه » () . 

وكذلك قول الله عز وجل « حرمت عليكم 
اليه والدم » 0000.6 

وقوله سبحانه وتعالى « أو دما 

وهكذا ذكر فى عامة نسخ أصحابنا وعامة 
نسخأصحاب الشافعى من القواطم والمستصفى 
والمحصول وغيرها . 

فتبين أن الحمل فى حكم واحد فى حادثة 


واحدة واجب : 


وفى ذلك تفصيل كثير من حيث اختلاف 
الحكم 6 أو عدم اختلافه ) واتحاد السبب أو 
إختلافه » وكون اللفظ دالا على الاثبات آو 


والاطلاق (') يكون فى الأمر الذىهو طلب 
لفل . 


(؟) الآبة رقم 57 من سورة النسساء . 
(؟) الآبة رقم " من سورة المائدة . 
(8) ' الآبةارقم “من هنورة“الائدة:. 
(5) الآبة رقم م4١‏ من سورة الانعام . 


(0) مرآة الاصول فى علم الاصول 
جَ ١‏ ص ١4‏ طبع مطبعة 


00 اطلاقً 


وعلى ذلك اختلف الاصوليون . 
هل الامس المطلق «يؤحف التتكيزار أو ايه 


بوحبه 


فقد فهم أقرع بن الحابس ‏ وهو من أهل 
اللسان ب فهم التكرار:من الأمر بالحج حيث 
قال أكل عام مرة با رسول الله . 

واختلف الأصوليونٍ كذلك هل الأمر المطلق 
عن الوقت يوجب الفور أو لا بوجبه . ويرجع 


الى ذلك فى مصطلح « أمر » . 


التعريف عند الفقهاء : 

جاء فى كتساب الشرخ الصغير )١(‏ : أن 
المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد» كاسم 
الجنس وهو فى المعنى كالعام وتقييده 
كالتخصيص فيعمل بمقتضى التقييد » الا أن 
العام يتناول جميع الأفراد الصالح لما ذلك 
اللفظل دفعه ؛ والمطلق لا شناول ما بصلح له 
فطنوا بل على بسيل المدوه فوم العام 
شمولى وعموم المطلق بدلى ٠.‏ 


واللفظ فى المطلق والنكرة واحد » وبفرق 


فان اعتبر فى اللفظ دلالته على الماهية بلا 
قيد فهو المطلق واسم الجنس وان اعتبر مع قيد 


)١(‏ انظر من كتاب بلغة السالك لاقسرب 
المسالك للامام الشيخ احمد الصضصاوى 
على الشرح الصفير للقطب الشهير سسيدى 
أحمد الدردير وبهامشه شرح القطب الشهير 
سيدى أحمد الدردير ج ؟ ص 21 وما بعدها 
طبع المطبعة والمكتبة التجارية الكبرى بمصر 
سئة .””#| ها . 


الوحدة الشائعة سلمى نكرةواستعمالات المقهاء 

للفظ 'الاطلاق يسير على هذا المعنى . 

الاجارة : ان استاجر منفعة فى الذمة وأطلق 

وجبت المنفعة حالة كما اذا أسلم فى ثىء وأطلق 

وجب حالا . ش 
وما جاء فى الاقناع () فى باب البيوع : أن 


أمر المالك الوكيل بدفع ثوب الى قصار معين 


وان اطلق المالك فدفعه الوكيل الى من لا 
يعرف عيئه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه الوكيل 
لتفريطة . ٠‏ 

والامثلة فى ذلك كثيرة متنشرة فى أبواب 
الفقه ولرجع اليها قن مواضعها 

والبحث بتفصيله. يرجم اليه فى مصطلح 
مطلق ومقيد . 
استعيالاك الاصوايين ا كود عن 


32١‏ انظر من كتاب الممذب للامام أبى 
اسحق ابراهيم على بن بوسفالفيروزابادى 
الشيرازى وبهامش_ه النظم المستعذب فى 
ترع غريب الود ا ١‏ ص 548 وما بعدهبا 

مطبعة عيسى البابي الحلبى وشركاه دمصر 
دار أضاء الكتب العريية سنة ١9/5‏ ها 
ممصن 

3١‏ الف من | كتاب الاقناع فى فعه الامام 
أحمد بن حتبل ليت قاضى دمشضق شيخ 
الس ع صن )56 وما بعدها طبع الطبعة 
المصرية . 


اعت ده 


التعريف فى اللفة : 

الاعادة مصدر فعله أعاد المزيد بالهمزة فى 
أوله » فأصل مادتنه عاد 

قال الجوهرى, يقال : عاد فلان الى مكانه 
بعود عودة وعودا اذا رجع اليه » وقد عاد له 
بعد ما كان أعرض عنلة 6 وعاد اليه عودا 
وعبادا وأعاده هو . 

ومن ذلك قول الله عز وجل « وهو الذى 
يبدو الخلق » ثم بعيده » )١(‏ . 

وقال استعاده اناه سآله اعادته . 

وقال الأزهرى قال بعضهم العود تثننة 
الأمر عودا بعد بدء © يقال بدا ثم عاد ء ويقال 
أعاد الثىء واستعاده واعتاده وتعوده وعاده 
وعاوده معاودة وعوادا أى صار عادة له . 

ومن ذلك قول ابى كبير الهذلى بصف 
الذئاب 

الا عواسل كالمراط معيدة : بالليل مورد 


أى وردت مزات فليس تنكر الورود . 

ويقال استعدت فلانا الذىء فاعاده اذا سألته. 

أن فشعله ثانيا . ش 
والمعاودة الرجوع الى الأمر الأول » يقال 

للشجاع بطل معاود » لأنه لا يمل المراس . 

وقد يرد بمعنى صار » ومنه حديث معاذ 
رفى الله عنه قال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : أعدت فتانا نا معاذ ؟ أى صرت . 

ومنه حديث كعب وددت أن هذا اللبين بعود 
قطرانا » أى يصير » والمعاد والمعادة المأتم 
بعاد البية . 


وأعاد فلان الصلاة دم 
المطلق للشىء بعاودة . 


ويقال هو معيد لهذا الثىء أى مطيق له » 
لأنه قد اعتاده 09 ش 1 


والمعيد : 


التمربيف فى اصطلاح الفقهاء : 

زا كاف النقواء لبون اده عن 
المعنى انلغوى فهى بمعنى فعل الشىء مرة ثانية 
وبمعنى الرجوع الى الثىء وهذا داخل فى 
المعنى اللغوى 

(؟) لسان العرب للامام العلامة أبى الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريفى 
المصرى ج5١1‏ من ص نإ" وما بم دها الى 
ص ؟” مادة عود طبع مطبعة دار صادر 


بيروت للطناعة والنشر سئة ١739/4‏ هم ومبئة 
ههذا م . : 


الفرق بين الفضاء والأداء والاعادة 

قال صاحب الدر المختار )١(‏ : الأداء فمل 
الواجب فى وقته » وبالتحريمة فقط بالوقت 
يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعى ٠‏ 
قال.ابن عابدين : اعلم أنمم صرحوا بأن 
الأداء والقضاء من أقسام المأمور به . 
والأمر قد يراد به لفظه أعنى ما تركب من 
مادة أم راهء 

وقد يراد به الصيغة كأقيموا الصلاة وهى 
عند الجمهور حقيقة فى الطلب الجازم مجاز 
فى غيره . 

وأما لفظ الأمر فقد أختلفوا فيه أيضا . 
والتحقيق هو مذهب الجمهور أنه حقيقة 
فى الطلب الجازم أو الراجح » فاطلاق لفظ 
الندب حقيقة . 

فالمندوب مآمور به جقيقة وان كان استعمال 
الصيغة فيه مجازا . 

وبهمذا الاعتنار يكون المنندوب أداء 
وقضاء . 

لكن للا كان القضاء خاصا بما كان مضمو نا 
والتفل لا يضمن بالترك اختص القضاء 
بالواجت + 00 

ومنه ما شرع فيه من التفل فأفسده » فانه 
صار بالشروع واجبا فيقضى . 


ىك المحتار - للشيخ محمد أمين أ لشهير بان 
عابد بن ح ١‏ ص 596 الطبعة الثالثة طبع المطبعة 
الكبرى الاميرية بولاق مصر سنة م9١‏ ه. 


وبمذا ظهر ان الاداء شمل الواجب 
والمندوب » والقضاء يختص بالواجب . ْ 

ولهذا عرفهما صدر الشربعة بأن الأداء 
تسليم عين الثابت بالأمر » والقضاء تسليم مثل 
الواجب به . 

والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر 
فيشمل النفل » لاا ما ثبت وجوبه به » ولم 
بقيد بالوقت ليعم أداء غير الموّقت كأداء 
الزكاة والأمانات والمنذورات » وتمام تحقيق 
ذلك فى التلويح . 

ثم قال ابن عابدين : وما ذكره الشارح من 
أنه بالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا 
هو ما جزم به فى التحرير » وذكر شارحه أنه 
المشهور عند الحنفية . 

ثم نقل عن المحيط أن ما فى الوقت أداء 
والباقى قضاء . 

أما الاعادة فقد عرفها صاحب الدر المختار 
فقال : الاعادة فعل مثله فى وقته لخلل غير 
الفساد لقولهم : كل صلاة أدبت مع كراهمة 
التحريم تعاد أى وجوبا فى الوقت وأما بعده 
فنديا , 

قال ابن عابدين : والأولى اسقاط قوله فى 
وقته » لأنه خارج الوقت يكون اعادة أيضا 
بدليل قوله : وأما بعده فندبا أى فتعاد نديا . 

وقوله غير الفساد زاد فى البحر » وعدم 
صحة الشروع يعنى وغير عدم صحة الشروع . 

وتركه الشارح لأنه أراد بالفساد ما هو 
الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم 
تتعقد أصلا . 1 


ومنه قول الكنز : وفسد اقتداء رجل 
بامرأة . 

م أن ما ذكر هنا فى تعريف الاعادة همو 
ما مشى عليه فى التحرير . 

كر شارحة انج اليه ار فك مول 
البعض والا ف ففى الميزان الاعادة فى عرف 
الشرع اتيان بمشل الفعمل الأول على صفة 
الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف 
بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان وهو 
نقصان فاحش بحب عليه الاعادة » وهو اتيان 
مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال . 

وهذا التعرف فيد أن ما يفعل خارج الوقت 
تكون 'اعادة ايشا » كما قال صاحب 
الكشف . ْ 

وأن الاعادة لا تخرج عن أحد قسمى الأآداء 
والقضاء . 

قال ابن عابدين أقول : لكن صريح كلام 
اله 
الاسلام البزدوى عدم تقبيدها بالوقت » ونكون 
الخلل غير الفساك © ونانها قد تكوق عار سه 
عن القسمين ٠‏ 

لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولا مع ضرب 
من الخلل ثانيا » 

ثم قال : ان كانت واجبة بأن وقع الأول 
فأسدا فهى داخلة فى الأداء أو القضاء . 

وان لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا 
فاسدا فلا تدخل فى هذا التقسيم » ؛ لأنه تقسيم 
الواجب » وهى ليست بواجية 0 بحرج 

عن العهدة وان كان على وجه الكراهمة على 


أعادة 


لشسيخ أكمل الدين فى شرحه على أصول فخر ' 


ين 


الأصح فالفعل الثانى درل العيجن 0-0 
سداجود السهو . ا 

ثم قال ابن عابدنن : وقول الشنارح لقولهم 
كل صلاة أديت معكراهة التحريم تعاد : تعليل 
عليل اذ قولهم ذلك لا ينيد أن ما كان فاسدا 
لا بعاد » ولا أن الاعادة مختصة بالوقت . 


بل صرح بعده بأنها بعد الواقت اعادة 
أيضا ' 

على آن ظاهر قولهم : تعاد » وجوب الاعادة 
فى الوقت وبعدة .. 


فالمناسي'ما فعله فى البحر »؛ حيث جعل 
قولهم ذلك نقضا للتعريف » حيث قيلدا فى 
التعريف بالوقت » مع أن قولهمم بوجوب 
الاعادة مطلق . 

قلت : وتريده ما قدمناه عن شرح التحرير 
وعن شرح أصول المزدوى من التصريح 
بوقوعها بعد الوقت . 

وقال ابن عابدين وقول الشنارح : 'تعاد أى 
وجوبا فى الوقت لم أر من صرح بمذا 
امه 5 سوى صاحب البحر » حيثث استشيطة 
من كلام القنية . 


حيث ذكر فى القنية عن الوبرى : أنه اذا 
لم يتم ركوعه ولا سسجوده مر بالاعادة فى 
الوقت لا بعدة . 

ثم ذكر عن الترجمانى أن الاعادة أؤلى فى 
الحالين . 

قال فى البحر : فعلى القولين لا وجوب 
بعد الوقت . ش 
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فالحاصل أن من ترك واجيا من واجماتهما 
أو ارتكب مكروها تحريما لزمه وجوبا أن 
بعيد فى الوقت » فان خرج أثم » ولا بجبر 
جبر النقصان بعده » فلو فمل هذا فهو 
أفضل . 

قال ابن عابدين ما فى القنية مبنى على 
الاختلاف فى أن الاعادة واحجبة أولا . 

وقدمنا عن شرح اصول البزدوى التصريح 
بأنها اذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون 


وأجيبه . 
وطن الاق امرك بطري : 


وقال فى المعراج : وفى جامع التمرتاثى 
لو صلى فى ثوب فيه صورة دكره وتجب 


الاعادة . 
قال أبو اليسر : هذا هو الحكم فى كل 
صلاة أدبت مع الكراهة . ش 


والاستحياب فائه ذكر أن القومة غير ركن 
عندهما فتركها لايفسد والأولى الاعادة . 

وقال فى شرح التحرير : وهل تكون 
الاعادة واجبة 9 فصرح غير واحد من شراح 
أصول فخر الاسلام بأنها ليست بواحبة وأنه 
بالأول بخرج من العهدة وان كان على وجه 
الكراهمة على الأصح وآن الشانى بمنزلة 
الجبر . 

والأوجه الوجوب كما اشار اليه فى 
الهدابة 


وصرح به النسفى في شرح المنارءؤهو 
من ترك الاعتدال تلزمه الاعادة : 
زاداو تسن وكصون ارقن عسي 
الثانى . 

وقال سخنا المصنف يعنى ابن الهمام : 
لا اشكال فى وجوب الاعادة اذهو الحكم فى 
جايرا للأول » لأن الفرض لا ,نتكرر » وجعله 
الثانى يقتضى عدم سقوطه بالأول . 

وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب . 

الا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله 
تعالى اذ يحتسب الكامل وان تآخر عن الفرض 
الأول فالاعادة قسم آخر غير الأداء 
والقضاء . 

وان قلنا الثائى فهى احدهما . 

قال ابن عابدين أقول : فتلخص من هذا 
كله أن الأرجح وحوب الاعادة : 

وقد علمت أنها عند. البعض خاصة بالوقت 
وهو ما مثى عليه ف التحرير » وعليه 
فوجوبها فى الوقت ولا تسمى بعده اعادة » 
وعليه بحمل ما مر عن القنية عن الوبرى . 

وأما على القول بأآنها تكون فى الوقت 
وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرم 
البرذوى غانها كون نواسة لق الواقة. وعدم 
أيضا على القول بوجوبها . 


ذا 


وأما على القول باستحبابها الذى همو 
المرجوح تكون مستحية فيهما » وعليه بحمل 
ما مر عن القنية عن الترجمانى . 


وأما كو نها واجبة فى الوقت مندوية بعده 
كما فهنه فى البحر وتبعه الشارح فلا دليل 
عليه 


وقد نقل الخير الرملى فى حاشية البحر عن 
خط العلامة المقدسى أن ما ذكره فى البحر 
سات د مسد وعدن ل د 
أدبت مع الكراهة سبيلها الاعادة » لأنه يبشمل 
وجوبها فى الوقت وبعده أى شاء على 


أن الاعادة لا تختص بالوقت » وظاهر ما 


قدمناه عن شرح التحرير كر جمحه . 


وذ يليك قا :ع سول لحري 
فيكون المرجتح وجحوب الاعادة فى الوقت 
وبعده . 


وتقنين البهتعا"قدماء عن المران من قسوله 
يجب عليه الاعادة وهو اتيان مثل الأول ذانا 
مع صفة الكمال » أى كمال ما نقصه منها » 
وذلك بعم وجوب الاتبان بها كاملة فى الوقت 
عله + 


ثم هذا حيثكان النقصان يكراهة تحريم . 


لما فى مكروهات الصلاة من فتح القدير : 
أن الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة 
كراهة تحريم فتحب الاعادة أو تنزبه فتستحب ؟ 
أى : _ تستحب فى الوقت وبعده أيضا ٠‏ 


ثم نبه ابن عابدين الى أنه يؤخذ من لفظ 
الاعادة ومن تعريفها أنه ينوى بالثائية الفقرض » 


1 
أ 


لأن ما فعل أولا هو المرض فاعادته فعله 
ثانيا . 


أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية 
فظاهر . 

وأما على القول الآخر فلان المقصود من 
تكريرها ثانيا جبر نقصان الأولى . 

فالأولى فرض ناقص . 

والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتا مع 
زيادة وصف الكمال . 

ولو كانت الثانية نملا لزم أن تحب القراءة 
فى ركعاتها الأربع وأن لا تشرع الجماعة فيها 


. ولم .يذكروه . 


ولا يازم من كونها فرضا عدم سقوط 
الفرض بالأولى » لأن المراد أنها تكون فرضا 
بعد الوقوع » أما قبله فالفئرض هو الأولى . 

وحاصله توقف الحكم بفرضيته الأولى على 
عدم الاعادة . 

وله نظائر كسلام من عليه سجود السهو 1 
بخرجه خروجا موقوفا . ْ 
مع تذكر الفاكتة . 

وكتوقف الحكم بفرضية المغرب فى طرزيق 
المزدلفة على عدم اعادتها قبل الفحر . 

وبهذا ظهر التوفيق بين القولين » وأن 
الخلاف بينهما لفظى » لأن القائل أيضا بأن 
الفرض هو الثانية أراد به بعد الوقوع » والا 


ازع الحكم ببطلان الآولى ترك ما لبس بران 


ولا شرط . 


وكفساد الوقتية 


1 اعادة 


ع 


وعرف صاحب الدار المختار القضاء بأنه 
فعل الواجب بعد وقته واطلاقه على غير 
الواجب كالتى قبل الظهر مجاز 

وقيل : القضاء فعل مثله بناء على المرجوح 
من أنه بحب بسبب جديد لاا يما يجب به 
الاداء , 

وجاء فى فواتح الرحموت )١(‏ : شرح مسلم 
الثبوت : أن الواجب قسمان أداء وقضاء . 

أما الأداء ففعل الواجب فى وقته المفدر له 
شرعا » ودخل فيه المأؤدى فى الآخر من الوقت 
وغير الآخر فيشمل الواجب بنفس الوجوب 
وواحب الأداء فهذا معنى الأآداء غير ما سبق . 

وقيل الأداء فعل ابتدائه كالتحريمة عند 
الحنفية وركعة عند الشافعية فى وقته المقدر 
شرعا » ليدخل ما شرع فى الوقت وأتم 
خارحه . * 

ومن الأداء الاعادة وهو الفعل فيه أى فى 
وقته المقدر شرعا ثانيا لخلل واقع فى الفعل 
الأول غير الفساد » وكترك الفاتحة على 
مذهينا . 
واختلف فيه » فقيل مندوب » لأن الصسلاة 
الواجية قد تمت فلا جهمة للوجوب مرة 
أخرى 


)١(‏ من كتاب المستصفى من علم الاأصول 
للاقيام جخة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد 
ابن محمد الغزالى ومعة كتار ' فواتح الرحموت 
جَ ؟ ص هلم » ص 865 “ا ص /الم للعلامة 
المحمق سنة ؟؟؟| ها . : 


والأصح أنه واجب اذا كان الخلل أداءها 
مع كراهية نحريم كترك الواجب » لأن الذمة 
بقيت مشغولة بهذا الواجب المتروك فلا بد 
من آدائه واذا لم يعرف قربة الا فى ضمن 

توكو المحلةة مون الواحث 
مؤدى » فتكون هذه جابرة للأولى التى 
ولفت قرسا . 


خلافا لأبى اليسر فانه يقول : الثانى بصير 


والقضاء فعل الواجب بعد الوقت المقدر 
شرعا استدراكا لما فات عمدا او سهوا تمسكن 
من فعله كالمسافر أو لم تسكن لمانع شرعا 

فعلى هذا العبادة الغير المؤقتة ليست أداء 
وله قضاء :اذ لوقت مدر هناك : 
وجب اتمامه فيه بالاحرام لك 1 ليس ذلك 
وقنه المقدر شرعا 1 

ومن حعصل الاداء والقضاء ف غبر الواجب 
يدل الواجب فى التعريف بالعبادة وقال : 
الأداء فعل العسادة فى وقته » والقضاء فعل 
العبادة فى غير وقتها . 

ثم أن هذين التفسيرين للأداء والقضاء 
له شملانث الحقوق العسادية 6 وكذا تفسبر 
القضاء للقضاء دمثل غير معقول . 
اللردوى : الأداء تسسليم عين الثابت 


1. 


بالأمر كالعبادة فى وقتها ؛ وتسليم عين 
كالصوم للصوم أو الفدية له فى حق الشيخ 

وجاء ىف مختصر المنتهى (١)‏ : أن الأداء 
ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولا . 

والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا 
لما سبق له وجوب مطلقاء سواء آخره عمدا أو 
عقلا كالنائم . 

وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك ففعل 
الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثانى » 
الا فى قول ضعيف . 

والاعادة ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لخلل » 
وقبل لعذرء٠‏ 

أقول تقسيم آخر للحكم وهو أن الفعل قد 
يبوصف 0 أداء وقضاء واعادة .' 

فالكذاء ما فل فى أؤقتة المقبدار له كترعينا 
أولا . 
قدر لا شرعا كالزكاة بعين له الامام شهرا وما 
وقع فى وقته المقدر له شرعا ولكن غير الوقت 


التفتازانى وحاشية المحقق الشريف الجر حانى 
المالكى مع حاشية المحقق الشيخ حسن الهروى 
على حاشية السيد الحرجانى ج ١‏ ص 7*9" 
و بعدها طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 
معر المحمية الطبعة الأولى . 


الذى قدر له أولا كصلاة الظهر » فان وقنه 


الأول هو الظهر : 


وليس قوله أولا متعلقا بقوله فعل فيكون 
معناه فعل أولا لتخرج الاعادة » لأن الاعادة 
قسم من الأداء فى مصطلح القوم » وان. وقع 
فى عبارات بعض المتأخرين خلافه . 

والقضاء ما فعل بعد وفّت الأداء وهو 
المقدر له شرعا أولا استدراكا لما سسق له 

فخرج ما فعل فى وقت الأداء واعادة المؤداة 
خارج وقتها » وما لم يسبق له وجوب 
كالنوافل . 

وقيد الواجب بقوله مطلقا تنبيها على انه 
لا يشترط الوجوب عليه . 


ثم لا فرق بين تأخيره عن وقت الأآداء 


0 ع ا 
3 لعي أو عقلا كالتوم ٠‏ 


وقيل : هو ما فعل بعد وقت الأداء 
سه و و 
ا ل ره د 
فى الجملة . ش 

وليس بقضاء وعلى الثانى اذ لم بحب على 
المستدرك لقيام المانع من الوجوب 6 الا فى 
قول » فان قول الله تبارك ونعالى « فمن شهد 


حل 


منكم الشهر فليصمه » )١(‏ » وهو ضعيف , 
لأن جواز الترك مجمع عليه وهو ينفى 
الوجوب قطعا ٠‏ 
والاعادة ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لخلل » 

وقيل لعذر . ش 

فالمتفرد اذا. صلى ثانية. مع الجماعة كانت 
..اعادة على الثانى » لأن طلب الفضيلة عذر » 
دون الأول اذا لم يكن فيها خلل . 
... والحاصل أن الفعل لا بقدم على وقتهء 
فان فعل فيه فأداء أو بغدها » فان وجد سبب 
وجوبه فقضاء » والا فغيرهما » ومن الأداء 
الاعادة لخلل أو عذر . 


وجاء فى روضة الناظر (؟) : أن الاعادة هى 


فعل الشىء مرة أخرى » وان الأداء هو فعله فى 


الأفر شفعله بوجود سبيه » وذلك كاتكار 
المتكر اذا ظهر . 


وكالجهاد اذا ترك العدو ه أو حصر 
البلد , 


فان هذا كله فعل مأمور به » ولا. نو صف 
بالأداء : فى الاضطلاح 6 لعدم تقلدير وقنه . 

)0( الآبة رقم 185 من سورة البقرة . 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول 
الفقه على مذهب الامام أحمد بن. حندل لشسيخ 
ابن قدامه المقدسى الدمشققى ج ١‏ » ص 1618| »© 
سن 116 لاعن شط ان ميم 
0 هده 3 


وان كان قد يقال فى فاعله أنه أدى 
الواجب » بمعنى أنه امتثل أمر الله تعالى . 

وبخلاف المقدر من العرف والفن» فانينا 
3 تصرف لهما فى تقدير الأوقات فى العبادات 

والقضاء ة فعل الثىء بعد خروج وفته ا معين 
شرعا . 

فلو غلب على ظنه فى الواجب. الموسع أنه 
يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التآخير . 

فان آأخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه فى 
الوقت . 

والزكاة واجبة » على الفور » فلو أخرها 
ا و 0 
تقدير وتعيين . 

ومن لزمه 'قضاء صلاة على الفور فآخر لم 
نقل أنه قضاء القضاء . 

فاذن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته 
شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل . 
كالنوم والسهو والحيض فى الصوم وا مردض 
والسفر 2٠‏ 

وقال قوم : الصيام من الحائض بعد رمضان 
ليس بتضاء » لأنه ليس بواجب اذ فعله حرام 
ولا بجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما 
تعصى به » ولا خلاف فى انها لو ماتت لم تكن 
عاضية ‏ 

وقيل فى المريض والمسافر. لا بلزمهما الصوم 
أضا . 


وحاصل هذا القول : أن المأمور به ان كان 
فواته فى وقته لا لمذر » ففعله بعد الوقت 
نكون قضاء ٠‏ ش 
وان كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت قضاء 
كالحائيض والمريض ولمسافر يفوتهم صوم 
رمضان لمذر الحيض والسفر والمرض 
فيستدركونه بعد » فلا يكون ما يفعلونه بعد 
ومضان قضاء » وهذا فاسد لوجوه ثلاثة : 

أحداها ما روى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها أنها قالت : كنا نحيض على عهد رسول 
صلى .الله عليه وسلم فتتومر بقضاء الصوم ؛ 
ولا قرمر بقضاء الصلاة » والآمر بالقضاء انما 
هو النبى صلى الله عليه وسلم . 

ثانيها : أنه لا خلاف بين أهل العلم فى أن 
الحائض والمريض والمسافر ينوون القضاء . 

وتقريره ان المذكورين اذا صاموا بعد زوال 
عذرهم تجب عليهم نية القضاء بالاجماع » و 
ها واجبت فيه نية القضاء فهو قضاء اذ لو كان 
أداء لم بجز أن ينووا القضاء » لأنهم حينشئذ 
ينوون غير الواجب عليهم » فلا يكون لهم عملا 
بقوله صلى الله عليه وسلم « وانما لكل امرىء 
ما نوى 6 . 

ثالثهما : أن العبادة متى أمر بها فى 
وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا نجب 
0 | 

ولا يمتنع وجوب العبادة فى الذمة بناء على 
وجود السبب فع تعذر فعلها كما فى النائم 
والناسى . شض ش 

وكما فى المحدث تحب علية الصلاة مع 
تغذر فعلها مئه فئ الحال ٠‏ 


أعادة 


/ا1 


وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه 


عن ادائها : 
وحاصل هذا أن ثبوت العبادة فى الذمة 
كما أن ثبوت دين الأدمى فى الذمة غير 


واذا كان ثبوتها فى الذمة جائزا كان فعلها 
خارج وقتها بعد ثبوتها ف ىالذمة قضاء كدين 
الآدمى . ٠‏ 

ومنشأ الخلاف أن شرط القضاء هل هو 
تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببه فقط ؟ ٠‏ 

فعلى الاول لا يكون فعل الحائض للصوم 
بعد رمضدان قضاء » لأنه لم يكن واحبا عليها » 
فاتتفاء القضاء لاتنفاء شرطه . 

وعلى الثانى يكون قضاء » لأن حقيقة 
الوجوب وان اتتفت لكن سبب الوجوب 
موجود » وهو اهليتها للتكليف . 

ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم بالترك 
كالتارك المتعمد المتمكن من الفمل »؛ وقد 
لا يكون مع الاثم كالنائم والحائض ٠‏ 

ثم المزيل لاثم قد يكون من جة العبد 
كالسفر وقد لا يكون كالحيض . 

ثم قد يصح ممه الاداء كالمرض وقد 
لا يصحءاما شرعا كالحيض او عقلا 
كالنوم . 

قال المحقق الطوفى : التحقيق أن التزام 
العيادة واجب حال العذر عملا بالخطاب 
السابق . 1 

وابقاعها حينئذ غير واجب لأجل العذير . 


حكيم اعادة الطهمسارة 
من وضوء وغسل ومسح وتيمم 
0 الحنفية : 


نهب اعادة الطهارة () بخروج النجس من 

بدن الانسان الحى أن خروجه ,: بنقض الطهارة 
كيفما كان عندنا . | 

. وقيد بالخروج » لأن نفس النجاسة غير 
ناقضة ما لم توصف بالخروج » والا لما حصلت 
الطهازة لهس ينا + 

والمراد بالبدن بدن الحى فانهما ان خرجت 
من بدن الميت بعد غسلها لا توجب اعادة الغسل 
بل توجب غسل ذلك الموضع . 

وجاء فى الهدابة وفتح القدير 05 : المعا 
الناقضة للوضوء كل ما بخرج من السبيلين . 

لقول الله تبارك وتعالى « أو جاء أحد متكم 
من الغائط » () 


ما الحدث ؟ قال : ما يخرج من السبيلين » 
وكلمة ما عامة تتناول المعتاد وغيره . 


وروى البيهقى فى الخلافيات عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم .انه قال : بعاد الوضوء 


)١(‏ العنابة على الهدابة للامام أكهمل الدين 
محمد بن محمود الابرتى بهامش فتح القددسر 
للكمال بن الهمنام ج ١‏ ص 5؟ الطبعة الاولى 
١ "١6‏ ها . 

(9) المرجع السابق بهامش. فتح الق دير 
للكمال بن الهمام ج ١‏ ص ه؟ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


8) الآية رقم 57 من سورة التسياء . 


من ممع 5 من أقطار البول 6 والدم السائل 
والقىء » ومن دسعة تملا الهم 4 ونوم 
المضطجع » وقهقهة لت 
الدم . 


قال صاحب | الفتتح : ولأن خروج الجاسة 
مؤثر فى زوال الطهارة شرعا ٠‏ 


وجاء فى الدر المختار (؟) : أن مسح ريع 
الرأسن مرة فرض فى الوضوء ؛ وكذلك غسل 
جميع اللحية فرض على المذدمب الصتعيع 
المفتى به . 


ولا بعاد الوضوء » بل ولا بعاد غسل المحل 
بحلق رأسه ولحيته » لأن المسح على شعر 
الرأس ليس بدلا عن المسح عن البشرة لأنه 
بجوز مع القدرة على مسح البشرة » ك 
كان بدلا لم بجز . اه بحر . 


أما بالنسبة للحية » فان كانت كثيفة فظاهر 
ما فى الدرر ان غسلها بدل عما تحتها ؛.وذلك 
تحن اغادة تيل بلق القيع :. 


وما ذكر فى البحر الرائق فيد أنه ليس 


ببدل 
وكذلك لا بعاد غسل المحل » ولا يعاد 
الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره . 


وكشط جلده » 

(5) الدر المختار شرح تلوسن الأبصار على 
رد المحتار للشيخ محمد أمين الشهير يابن 
عابدين ج ١‏ ص .لا »4 ص الا » ص الا 
الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبسرى الاميربة. 
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وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة 
كالدملة وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء 
عليها ثم نزعها فلا يلزه اعادة غسل على 
ما تحتها ؛ وان تألم بالنزع على الأشيه » لعدم 
اليدلية . 


ونقل ابن عابدين )١(‏ فى حاثئسيته عن 


التنارخانية وغيرها انه ان نزع الجلدة بسد 
ما برىء بحيث لم تألم فعليه اعادةالغسل 5 

وان نزعها قبل البرء بحيث يتألم فلا 
اعادة 

قال ابن عاندين : والأشبه أنه لاا بلزمه 
اعادة الغسل فيهما جميعا وهو الملأخوذ بيه . 

ثم قال : فحالة د سي 

ولو كان فى رجله * شق فحجعل فيه الدواء 
بكفيه امرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح . 

ولو أمرة فسقط الدواء فان كان عن برء 
' أعاد والا فلا . 

وجاء فى الدر المختار () : 
عابدين عليه أن من شك فى ترك عضو من 
أعضاء وضوئه أعاد ما شك فيه لو كان فى 
خلال الوضوء ولم يكن الشك عادة له . 

وان لم يكن الشك فى خلال الوضوء بل 
كان نعد الفراغ منه 00 ش 


وجاخنية ارم 


)١(‏ حائية ابن. عاسابدين على الدر 
المختار ج ١‏ ص "7 الطبعة السابقة . 


ا 0 


زد الثعان للميخ : محفبد انين الكتهين نات 


عابدين جح ١‏ ص 58؟! الطبعة السيابقة .. 


وان كان اول ما عرض له الشك أو كان 
الشك عادة له 38 

وان كان فى خلاله فلا يعيد شيئا قطعا 
للوسوسة عنه كما فى التتارخانية وغيرها . 

وجاء فى بداقم الصتائم () : أنه لو 


توضاً 3 رأى البلل سائلا من ذكره أعاد 


الوضوء لوجود الحدث وهو سيلان البول 
وانما قال :: رآه سائلا » لأن مجرد البلل 
يحتمل أن يكون من ماء الطهارة : ش 
يكن سائلا [ 
وان كان الشيطان يرنه ذلك كشهرا ولم 
يعلم أنه بول أو ماء مضى على صسلاته 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الشيطان 
بأتى أحدكم فينفخ بيناليتيه » فيقول أحدثت 
أحدثت فلا ينصرف حتى سمع صوتا أو 


بحد ربحاء 


. وجاء ف حاشية ابن عابدين 0( اذا فرغ 
بالاتفاق » ومثله فى الخلاصة . 


زفة بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائ.م 
للكاسانى ج ١‏ ص * طبسع مطبعة الجمالية 
بمصر سئة ١7958‏ ه الطبعة الاولى . 

(5*) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١‏ 
شرح تلوبر الاإبصار على رد المحتار للشيخ 
محمد [ مين الشهير بابن عابدين ج .١‏ ص ١١١‏ 
الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية 
ببولاق مصر سنة ه179 ها. 


ل 


وعارض فى البحر دعوى الاتفاق بما فى 
السراج من أنه مكروه فى مجلس واحد . 

وأجاب فى النهر بأن ما مر فيما اذا أعاده 
مرة واحدة وما فى السراج فيما اذا كرره 
مرارا . 

ولفنظه فى السراج لو تكرر الوضوء فى 
مجلس واحد مرارا لم يستجب بل ,إيكره لما 


فيه من الاسراف ٠‏ 

لكن فى شرح المنية الكبير قال : و 
أشكال » لا طباقهم على أن الوضوء عسادة 
غير مقصودة لذاتها » فاذا لم يود به عمل مما 
هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسحدة 
التلاوة ومس المصحف يشبغى أن لا بشرع 
تراره قربة الكوته خين مقصود لذاتة: فيكون 

قال فى شرح المصابيح : انما ستحب 
اوضر اذا صلى بالوضوء الأول صلاة كذا 

فى الشرعة والقنية . 

وكذا ما قاله المناوى فى شرح الجامع 
الصعير للسيوطى عند حديث « من توضأ على 


طهر كتب له عشر حسنات » من أن المراد بالطهر . 


الوضوء الذى صلى به فرضا أو تقلا كما بينه 
فعل راوى الخبر وهو ابن عمر فمن لم يصل 
اما سن له 'تجديده . ش 

تبدل المجلس ما لم يود به صلاة أو نحوها . 


لكن ذكر سيدى عبد الغنى النابلسى أن ' 
المفهوم من اطلاق الحدنث مشروعيته ولو بلا 


لتت ا 111 : : 34 53 مع جعي سم م بت 1 


فصل بصلاة أو مجلس آخر ولا اسراف فيا 
عو متروع.* 


أما لو كرره ثالشا أو رابما فيشترط 
مشروعيته الفصل بما ذكر والا كان اسرافا 
محضا 


وجاء فى البحر اراق (ا) : ذكر محمد . 
رحمه الله تعالى فى نوادر الصلاة : لو توض؟ 
بسر الحمار وتيمم ثم أصاب ماء ظيفا ولم 
نتوضأ به حتى ذهب الماء ومعه سور الحمار 
فعليه اعادة التيمم » وليس عليه اعادة الوضوء 
سؤر الحمار »؛ لأنه اذا كان مطمرا فقد 
توضاً به . 


وان كان نحجسا فليس عليه الوضوء لا فى 
المرة الاولى ولا فى الثانية كذا فى 
النهاية . 


وفى الخلاصة : ولو تيمم وصلى ثم أراق 
سور الحمار «لزمه اعادة التيمم والصلاة ) 
لأنه يحتمل أن سؤرر الحمار كان طهورا . 


وجاء فى البحر الرائق (') : ان المجامع اذا 
أغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية 
المنى من غير شهوة يعيد الغسل عند أبى حنيفة 


)١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام 
الشبيح ذين الدين 0 7 وبهامشه 
1 ها . ْ 


زقة المرجع السابق للأمسبام الشديخ زسن 2 
الديق الشهير بابن تمجيم وبهامشه توائى منبحه 
الصنائع" فى تر تيب الشرائع للكاسانى 9 0 ١‏ 
ص ”7 الطيعة السانقة. . ١‏ 


"1 


ومحمد رحمهما الله تعالى ولا" بعيده عند أبى 
بوسف رحمة الله تعالى ٠.‏ 


فلو خرج. بفية المنى بعد البول أو النوم أو 
المثى لا يجب اعادة الغسل أجماعا » لأنه مذى 
وليس بمنى » لأن البول والنوم والمثى يقطم 
مادة الشهوة . 
ولو جومعت المرأة () فاغتسلت ثم خوج 
منها منى الرجل لا يجب اعادة الغسل . 


وجاء فى بدائع الصناكع (') : أنه بجوز 
الممسح على الجرموقين اذا لبسهما على الخف 

ولو مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما 
الجرموق الباقى فى ظاهر الرواية . 


وقال الحسن بن زياد وزفر : بمسح على 
الخف البادى ولا يعيد المسح على الجرموق 
الباقى . 

وروى عن أبى بوسف أنه ينزع الجرموق 
الباقى ويمسح على الخفين » واعتبر أبو 
بوسف الجرموق بالخف » ولو نزع أحد 
الخفين ينتزع الآخر ويغسل القدمين كذا 
هذا . 

ووجه قول الحسن وزفر أنه يجوز الجمع 
بين اسح على الجرموق والمسح على الخف 


6١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
نجيم ج ١‏ ص ٠.‏ الطبعة السابقة . 

(2؟9) بداك الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج 1 صي ١١‏ الطبعة السابقة , 


ابتداء بأن كان على أحد الخفين جرموق دون 
الآخر 4 فكذا بقاء 6 واذا ؛ بقى المسسح على 
الجرموق: الباقى فلا معت للاعادة 3 


ووجه ظاهر الروابة أن لرجين ف حك 
الطهارة بمنزلة عضو واحد لا ٠‏ بحتمل التجزى 6 
فاذا اتتنقضت الطهارة فى احداهما شزع 


الجرموق الباقى فلا معنى للاعادة . 


وجاء فى موضع آخر () : الجبائر التى 
توضع على الجروح اذا سقطت عن الجسرح 
فأما أن تسقط لا عن برء أو عن برء ٠‏ 


وكل ذلك لا يخلو من أن تون ف 
الصلاة »؛ أو خارج الصلاة . 


الاك اي و امن 
عليها ولا يستقبل . ! 

وان كان خارج الصلاة يعيد الجبائر الى - 
موضعها ولا جب عليه أعادة الممسح ٠‏ 

وكذا اذا شدها بجبائر أخرى غير 
الاولى . 

ولو مسح على الجبائر وصلى أياما ثم برأت 
جراحته لا يجب عليه اعادة ما صلى بالمسح ٠‏ 

وهذا قول أصحابنا » لما روينا من حديث 
على رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمره بالمسح على الجبائر ولم 
بأمره باعادة الصلاة مع حاجته الى 
البيان . 


دن 


ا 


أعادة 


وجاء فى الدر المختار )١(‏ : يجوز التيمم 
قبل الوقت لاكثر من فرض » 
وجاز التيمم لغير فرض كالئفل . 
.وجاز لخوف فوت صلاة جنازة أى كل 
تكبيراتها ولو جنبا او حائضا . 
ولو جىء بأخرى فان أمكنه التوضةئ 
بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم. والا لاا وبه 
يفتى كما فى المضمرات . 
وعند محمد يغيد على كل حال كما فى 
القهسسةانى 
مذهب الالكية : 
اختلف ف الموالاة فى. الوضوء همل هى 
قال ابن يونس : الظاهر من قول مالك أن 
وقال ابن رشد () : المشهور أذا الفور فى 


الوضوء سنة ©» فان فرق وضوءه ناسيا فلا 
شىء » وان فرقه عامدا أعاد أبدا لتهاونه 5 


وذكر خليل فى حتكم الموالاة قولين : 


)١(‏ الدر المختار شرح تشثوبير الابصب..ءار 
وحاشية ابن عابدين ج ١‏ ص ”7؟"؟ الطبعة 
السابقة . 


'؟) الحطااب لمختصر أبى الضياء سيدى 
خليل وبهامشه التاج والاكليل للامام أبى عبد الله 
محمد بن وسف الشهير بالمواق ج ١‏ ص 7؟؟ 
مطنعة السعادة بمصر سنة ونا ه 
الطبعة الاولى . - 


الأول 5 أنها واجبسة مع الذكر والقدرة 6 
ساقطة مع العجز والنسيان  .‏ 


قال بن ناجى فى شرح المدونة وهو المشهور 
وعزاه ابن الفاكهانى مالك وابن . القاسم وشهره 


أضا , 


والتمول الثانى : أنها سنة . 


قال فى التوضيح وشهره فى المقدمات . 
وقال الحطاب لكنه وافق فى التفريع عليه 
القول الأول فجعل التفريق عمدا ببطل الوضوء 
قفيه ثلاثة أقوال . 
فرض على الاطلاق وهو قول عبد العزيز 
ابن أبى سلمة . 
وسنة على الاطلاق وهو السدهور ف 
المذهب . ١‏ 
والثالث : فرض فيما يبغعسل سنة فيما 
بمسح » وهو أضعف الاقوال . 
فعلى الأول يجب اعادة الوضوء والصلاة 
على من فرقه ناسيا أو عامدا . ا 
' وعلى الشانى أن كحيرقة ابعنا م شىء 
عليه . 


وان فرقه عامدا ففى ذلك قولان . 
أحدهما * أنه لا شىء عليه وهو قولا محمد 
ابن عبد الحكم . 
والثانى : أنه بعيد الوضموء والصصلاة لترك 
سنة من سئئها عامدا » لأنه كاللاعب المتهاون » 
وهذا مذهب ابن القاسم , 


فى الفور أنه فرض بالذكر يسقط بالنسيان . 


.قال ابن.ناجى وزعم عياض فى الاكمال 
أن القول بالسنية هو المشهور . . 

وجاء فى موضع آخر )١(‏ : قال : لا ذكر 
أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أخذ بين 
حكم ما اذا ترك الموالاة نسيانا أو عجزا . 
. وبدأ بالنسيان فقال : وبنى بنية أن نسى 

بعنى أن من نسى عضوا من أعضائه أو 
لمعة منة فائه ينى على وضوكه المتقدم وبعسل 
ذلك العضو أو اللمعة مطلقا » طال أو لم 
يطل . 

يريد ويعيد ما بتمد ذلك العضو أو تلك 
اللمعة من أعضاء وضوئه مفروضة كانت أو 
مسئو نه 8 

قاله فى النوادر وثقله الجزولى وغيره ٠‏ 

وهذا اذا كان بالقرب قبل جفاف 
أعضائه . 

وان ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم 
عد نا عد ذلك العفنو وله ما يبيد تلك 
اللمعة . 1 

قال فى الرسالة ومن ذكر من وضوئه شيئا 
مما هو فريضة منه فان كان بالقرب منه أعاد 
ذلك وما بليه . 

 )1(‏ المرجع السابق وبهامشه التاج والاكليل 


لشرح مختصر ابى الضياء سيدى أخليل للمواق 
ج ١‏ ص 558 الطبعة السابقة . 


وان تطاول ذلك أعاده فقط » ؤحد الطول 
الجفاف قاله فى المدونة . 

وحكم المتكس والمسى فى. الاعادة سواء 
عند ابن القاسم » فان اعادة ما بعده انما هى 
لأجل الترتيب © فلو لم يعد ما بعده لم ,نكن 
عليه ثىء » كما صرح بذلك ابن ناجى فى 
شرح الرسالة » والشيخ زروق والجزولى » 
والشيخ بوسف بن عمر 02000٠‏ 

واذا كانت اعادة ما بعد المنسى انما هى 
لأجل حصول الترتيب فتكون. الاعادة سنة . 

وهذا هو الذى يفهم من كلام الشيخ 
زردوق . 

اننا تعيةة:ما لسن اذا كانا بالقشرف 
للترتيب ٠‏ 

والمثسهور أن الترتيب بين الفرائض 
نيليه .. 

فلو ترك اعادة ما يليه لم يكن عليه شيء 
واعادة ما بعد المتروك مستحية للترئيب ونحوه 
للجزولى » والشيخ بوسف بن عمر .. 

والظاهر عندى أن مرادهم بالاستحباب 
ما يقابل الوجوب فهو شامل للسنة ٠‏ 

وئيس مرادهم بالمستحب الذئ هو أحط 
رتبة من السنة بدليل قوله للترتيب . 

ثم قال 9) : وحكم من ترك الموالاة 
عجزا كمن عجز ماه وقام لطلبه أنه يبنى ما لم 
يطل . ٠ ٠‏ 
() الحطاب وبهامشه التاج والاكلبل 


بالمواق جِ ١‏ صني 57 الطبعة السابقة , 
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ونلاهره سواء أعد من الماء ما دكفيه 


فأهربق أو غصب أو ابتدأ الوضوء بما يظن. 


أنه بكفيه فتبين عدم كفابته » وهو ظاهر 
المدونة عند الياجى وشاع » واستظهره 
الفاكهانى . 

قال فى المدونة ومن توضأ بعض وضوئه 
فعجز ماوّه فقام لطلبه فان قرب بنى وان تباعد 
وجف وضوؤه انتداً وضوءه . 

قال عياض ذهب بعض الشيوخ الى أن 
معناه أنه لم بعد من الماء ما ه دكفيه فكان 
كالمفرط والمغرر ولو أعد ما يكفيه فأهريق له 
أو غصي لكان حكمه كالنابى 

وعلى هذا تحمل رواية ابن وهب انه يبنى 
اذا عجز وان طال . 
وحمله الباجى على الخلاف . 

وقال غيره وقد يحتمل أنهما سواء على 
قول من قال من أصحابنا أن الموالاة واجبة مع 
الذكر وهذا اذا ذكر تقله فى التوضيح 

واذا قلنا )١(‏ : انه يبنى فى النسيان مطلقا 
3 حب عليه الميادرة عند ذكره ٠.‏ 

فان آخر ذلك عامدا بطل وضوؤه ان 
تفاحش » وان لم يتفاحش لم بطل . 


قال بع الخناعن فان كتين حون د كدر 


)١(‏ الحطاب وبهامشه التاج والاكليل شرح 


مختصم ف الضياء سيدى خليهيل للمسواق 
ج ١‏ ص 117 الطبعة السابقة , 


وقال فى النكت ولو أنه حين ذكر اللمعة 
لم يعسلها فى الوقت ثم غسلها بالقرب ٠‏ 

فان كان انما تراخى المقدار الذى لو فرق 
فيه طهارته لم يبتدىء الطهارة لقرب ذلك لم 
ستدىء جميع طهارته » والا فعليه اتداء 
طهارنه من أولها » ونقله فى الطراز . 

وان ذكر اللمعة أو العضو ف موضع لم 
بجد فيه ما يغسلها به فحكى فى النكت عن 
غير واحد من شيوخه ان تمه حكم من عجز 
ماه ان طال طليه للماء ابتدأ جميع طهارته 
ونقله فى التوضيح واقتصر عليه . 

وحكى عبد الحق فى تمذيب الطالب له 
أحدهما للابيانى أنه يبنى مطلقا وجد الماء 
قريبا أو بعيدا اذا لم يفرط ومضى مبادرا . 

ثم قال (') : ان من نسى عضوا أو لممة 
ثم ذكر ذلك ثم نسى فمل يبنى فى النسيان 
الثانى كالأول أم لا ؟ قولان ذكرهما الجزولى 
والشيخ يوسف بن عمر . 

وقال ابن ناجى ظاهر المدونة انه لا بعمذر 
بالنسيان الثانى . 

قال فى المدونة : ومن ترك بعض فروض 
الوضوء أو بعض الغسل أو لمعة عامدا حتى 
صلى أعاد الوضوء والغسل والصلاة » فان 
ترك ذنك سهوا حتى طاول غسل ذلكالموضع 


شرح مختصر ا الضياء سيدى ل للمواق, 
جَ ١‏ ص 68؟ الطبعة السابقة . 
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فقط وأعاد الصلاة » فان لم يغسله حين ذكره . 


استاف الغسل أو الوضوء . 

قال ابن ناجى : ظاهره ترك ذلك بعد 
ذكره ناسيا أو عامدا فلم يعسذر بالنسيان 
الثانى . 

ومثله فى الصيام المتنابع اذا أفطر ناسيا 
فانه يقضيه ويصله بآخر صومه » فان لم يصله 
ابتدأ » ظاهره ولو سسهوا . 

واذا كانت اللمعة من مغسول الوضصوء 
غسل موضعها ثلاثا . 

وكذلك ان نسى عضوا غسله ثلاثا . 

فان كان ذلك بالقرب وأعاد ما بعده غسل 
ذلك هر هرق 

وان ذكره بعد البعد غسل موضع اللمعة 
فقط ثلاثا قاله : عبد الحق فى تمذيبه » 
والفاكهانى فى شرح الرسالة » والجزولى 
والشيدخ بوسف بن عمر والشبيبى . 
قال الجزولى : الا أن يكون انما غسل تلك 
الأعضاء أولا مرة مرة فانه بعيدها مرتين 
رون 

.واذا تحقق موضع اللمعة غسلها خاصة . 

وان لم يتحقق موضعها غسل العضنو 
كله . 

ومن ذكر لمعة من غسله أو عضوا فحكمه 
حكم من ذكر ذلك من وضوكه . 

ألا أنه لا بعيد ما بعد ذلك » لأن الغسل 
لا ترئيب فيه » صرح بذلك الجزولى وغيره 
ولا يلها ثلاثا » لأن التثليث غير مستحب 


فى الغسل كما يفهم ذلك من كلام ابن شير 
وغيره . 

انق" ليذو :ترف 3:1 مقن 
أصحابنا فيمن ذكر لمعة من الوضوء من أحدى 
بديه لا يدرى من أى بد هى الا أنه يعلم 
موضعها من احدى اليدين فان كان بحضرة 
الماء غسل ذلك الموضع من بده اليمنى 6 م 
غسل بده اليسرى. وأعاد بقية وضوله » وان 
ال عسل بذللك الموضم :من البدين جميعا:, 
با فى ذراعيه أو لحيته من يلل لقلة ما نتعلق 
ذلك فى :الماك .اله آنا تكون استعة اعليسسة 
بحت حزن لبها من الأددها فيه كاي امن 

ولك فى امد 
على حكم الماء المستعمل .. 

قال مالك فى المدونة : وان ذكر فى صلاتنه 
أنه نبى مسح رأسه قطع ولم بحزه. مسحه بما 
فى لحيته من بلل . 

وستاً نف مسحه وستدىء الصلاة . 


ولا بعيد غسل رجليه ان كان وضَصووّه 


ا قل ىف 


ل ابن ناجى : ظاهره أنه :لو فعل أعاد 
أبدا وهو كذلك عزاه العتبى لابن 0 
وعزاه ث. 2 سره مالك . 


0 المرجع 0 شر مختصرٍ أب 
الطبعة السابقة 5 
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وجاء فى موضع آخر )١(‏ : قال ابن 
عرفة ولا شترط طهارة المحل قبل ورود الماء 
لغسل ١‏ لوضوء خلافا للجلاب 6 وأخذا من 
قول ابن مسلمة فى اشثباه الآنية وبعسل' 
أعضاءه فما قبله برد بكونه لاحتمال قصور 
وضوءه الثانى عن محل الأول ٠‏ 

وأخذه من قول الباجى رأبت لابن مسلمة 
أبدا يرد بأن نصها فى النوادر بزيادة فكأنه 
سل سليا” 

ولو كانت النجاسة برأسه أعاد فى الوقت » 


فهذا بين فى أن اعادته لترك محلها اذا 
كانت فى الرأس فى الوقت » لأنها فيه كصلاته 
دنحاسة . 

وقال الأبى فى شرح مسلم فى شرح حديث 
ميمونة فى الغسل وان شاء نوى الجنابة عند 
غسل الأذى ولا بعيد غسل محله على المشهور 
فأن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد 
على الاعضاء وهى طاهرة ٠‏ 

وقال بن الجلاب - شرطها ذلك ؛ واخشاره 

وقال فى الحطاب () : قال فى الطراز فى 
باب رتيب الوضوء وموالاته أما حكم اللمعة 


للمواق ج أاص 18# الطبعة السسايقة © . 


١ 3‏ ص ص 5.٠.‏ الطبعة السارفة بن 


فالصحيح المشسهور من المذهب وجوب لاح إبعاب» 
وأنه ان ترك لعة من مفروضائة لم ادجزه . 


وحكى الباجى عن محمد بن دينار فيمن 
لصق بذراعيه قدر. الخيط من العجين وغيره 
فلا بصل الاء الى. ما تحته فيصلى بذلك 
لا شى؟ عليه 5 

قال وقال ابن القاسم عليه الاعادة . 

ووجه المذهب قول الله تبارك وتعالى 
2 فاغسلوا وجوهكم ع« 8 ١‏ وهذا لم بغسل 
وجهه وانما غسل وجهه الا لمعة . 


وقول رسول الله صلى .الله عليه وسلم 
2 اسيهوا الوضوء »6 : 


وقوله صلى الله عليه وسلم لمن ترك قدر 
ظفر على رجله أعد الوضوء والصلاة . 

ووحه القول الثانى أن ا سم الغسل نثبت 
بدون ذلك » لأنه لو سقط ل 
هذا القدر لأجزأه فكذلك الوجه فان الكل 
من أعضاء الطهارة واغتفار ذلك القدر يبن 
الأصابع والخاتم . 

وما ذكره م ةليرم اسح على 
خلاف المشهور 
المذهب اذا كانت لمعمة سيره كالخيط الرقيق 
من العجين ٠‏ 


وها الركم التاق اللحطات وهامشه 5 


للمواق ج١1‏ ص 7 ٠‏ الطبعة السابقة 3 


: والمشسهور اغتماره ذكره فى باب جامع 
فى الصلاة . 


وقال فى شرح المدونة أن الفتوى عندهم 
به 


وصرح البرزلى أيضا بأنه المشهور . 


وقال البرزلى فئ أوائل مسائل الطهارة عن 
اوري يزال القذى من أشفار العين اذا لم 


قال البرزلى : فان صلى به وكان يسيرا 
ثل خيط العجين وامداد فيه قولان الشهور 
فبه الأعادة 4 وأحفظط لابن ديئار أنه معتفر ' 


وثقل البرزلى أيضا عن بعض المتأخرين 
ل 
صلاته صحيحة ان شاء الله تعالى ان دلك 
عينيه بيدبه فى وضوئه » ويحتمل انها صارت 
بعد الصلاة . 
بالقذى بل لكل حائل حكمه كذلك واذا وجد 
بعد الوضوء وأمكن أن يكون طرأ بعد 
الوضوء فانه بحمل على أنه طرأ بعد 
الوضوء . 

وهذا جار على المثسهور فيمن رأى فى 
ثامها . 

وأما أثر الحناء فى اليدين والرجلين 
وغيرهما فليس بلمعة قال فى رسم الوضوء 
الوضوء . 


وسئل فالك عن الجائض والجنب تخضب 
بديها فقال ا النمماء يتحر بنه 
لثلا نقض خضابهن الطهور للصلا 

قال ابن رشد وهذا كما قال لا اشكال فى 
جوازه ولا وجه لكراهته 6 لذن صيخ الخضاب 
الذى بحصل فى بدها لاا يمنع من رفع حدث 
الجنابة والحيض عنها بالغسل اذا اغتسلت . 

ثم قال مالك ف المدونة ولا : نسسح المرأة 
على خمارها ولا غيره فأن فملت الت 
الوضوء والصلاة ٠‏ 

قال فى الطراز يريد اذا أملكتها الممسسم 
على رأسها وهذا قول مالك . ش 

وذهب بعض فقهاء المذهب الى الحواز اذا 
مسح بعض الرأس . 

ومسرلدي وان رو اف ييل والفيجان أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على 
الخفين والخمار . 

وما فى نو داود أنه مضعم على العمامة . 

وفى بعض الروايات فى فسلم أله قسح 
بمقدم رأسه وعلى العمامة . 

فحجة من قال بالاعادة قول الله سارك 
وتعالى « وامسحوا عق 0 (١‏ ) والعمامة 


لا تسبى رآسا . 
وقال يوه الناآة للتاكيد كآنه قال 
أمسحوا رءوسكم نفسها 3 


., الآبة رقم " من سورة المائدة‎ )١( 


ها 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تتم صلاة أحدكم حتى سبغ الوضوء ( 
كنا ابره لالقتسال وجهسه (إطية ال 


والحددث الصحيح أنه عليه الصلاة 
والسلام توضاً مرة مرة وقال هذا وضوء 
لا تقبل الصلاة الا به وكان قد مسح رأسه 
فيه 'لانه لو كان مسح على العمامة فيه لكان 


وروى مالك فى الموطأ عن جابر أنه سئل 
عن المسسح على العمامة فقال : لا حتى تمسح 
الشعر بالماء » ولم يعرف لذلكا تكير » والقياس 
على الوجه واليدين ٠‏ 
ومأ رووه محمول على انه كان لعذر » 
فان مسحت على الخمار من غير عذر أعنادت 
الصلاة . : 
'وروى ابن وهب عن مالك أنها تعيد 
الوضوء . 
قال سحنون : لأنها متعمدة » بريد أنها 
.لم تكن تركته سهوا » وانما فعلته جهلا » 
والجاهل والعامد سواء . 
قال الحطاب : وقوله فى المدونة أعادت 
الوضوء لا أشكال فى ذلك ان كانت عامدة . 
وكذا ان كانت جاهلة . لأن الجاصمل 
' كالعامد على المشهور ٠-0‏ 
حقال 50 : آنه كالساهى » وأما ان 
“كانت .ساهية فتمسح على. رآسها فط » 
والصبلاة باطلة ,فى الوجوه كلها . 


. وأما ان علمث بذلك قبل الصلاة فان 
كالع داشة سمت وانمها "متنا كرت 
وأعادت غسل رجليها ان كان ذلك بالقرب 
وحده جفاف الاعضاء المعتدلة فى الزمن 
المعتدل . 


ان كان عارفك ا ويطافلة فان كان ذلك 
بالقرب جدا ء فانها تزيل الحائل » وتمسح . 
على رأسها » وتعيد غسل رجليها . 

ولا بحد القرب هنا بجفاف الأعضاء » بل 
هو أقل من ذلك 

وقال فى الطراز فان وقع الممسح على الحناء 
على الوجه الممنوع » فان كان ذلك جهلا ثم 
أخبر أنه لأ بحوز فنزعه ارو بح انهه 
وأعاد : غسل رجليه . 


ولا يشبه من فرق وضوءه عبئا » لأنه. كان 
لعنقد أنه بحزله : 

وان طال ابتداء الوضوء » لأن الجاهل 
كالعامد ل" كالساهى : 

وان كان سهوا مسح رأسه منّى ما ذكر 
وغسل رجليه ان كان بالقرب والصلاة فى 
جميع ذلك فاسدة . 

وقال صاحب الجمع ان مسحت على 
الوقاية أو حناء أو مسح رجل على العمامة 
وصلى لم تصح صلاته' وبطل وضووه ان كان 
فعل ذلك عمدا . 
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وقال ابن ناجى : يريد وكذلك الرجل 
لا يسمح على العمامة . 

وبالجملة لا بمسح على حائل مع الاختيار 

قال فى الطراز )١(‏ اذا كان فى الشعر 
صوف أو غيره مما يركب الشنعر وبمنم 
مباشرته أو التصق بالشعر شمع ونحوه مما 
يمنع غسله ومسحه ء فلما رأى ذلك بعد 
وضوئه قرضه بمقراض هل ,بجزئه وضوؤه ؟ 

يخرج على أصل » وهو أن ما غسل من 
أعضاء الوضوء هل يرتفع حكم الحدث عنه 
وطهر فى تمسه ء أولا برتفع حتى يكمل 
الجميع ؟ 

فان قلنا يرتفع صلى بتلك الطهارة » لأنها 
لم ببق منها فعل . 

وان قلنا لا يرتفع أعاد الطهمارة » لأنها 
وقعت ناقصة وتعذر تمامها . 

قال الحطلاب 5 المشهور هو الثانى » 
أعنى أنه لا يطهر الا بغسل الجميع » الا أن 
قوله بعيد الطهارة مشكل . 


لاط أنه بعيد غسل ذلك الموضع . 


وقوله 'نعذر اتمامها غير ظاهر » لأن ما بقى 


)١(‏ الحطاب وهامشه التاج والاكليهيل 


د 0 454 وي ند ج١١‏ 


وقال الشييخ ابو عمران الفاسى وأرخص 
للعروس أيام سابعها أن تمسح فى الوضوء 
والغسل على ما فى رأسها من الطيب وتتيمم 
ان كان فى جسدها » لأن ازالته من اضاعة 
امال . 


وهذا خلاف المعروف من المذهب . 


وقال فى الذخيرة حكى فى تعاليق المذهب 
أن رجلا جاء الى سحنون وقال : توضات 
للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر 
والمغرب ثم أحدثت وتوضأت فصليت العشاء 4 
ثم تذكرت أننى نسيت مسح رأسى من أحد 
الوضوءين لا أدرى أيهما هو فقال له امسح 
رأسك وأعد الصلوات الخمس » فذهب واعادها 
ونسى مسح رأسه فحاءه فقال له امسح رأسك 
وأعد العشاء وحدها ففرق بين الجوابين 


ووجه الفقه فى المسألة أنه أمره أولا باعادة 
الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع والذمة ( 
معمورة بالصلوات حتى تتحقق اليراءة » فلما 
أعادها بوضوء العشاء صارت الصلوات الأربع 
كل وإحدة قد صليت بوضوعءين الأول 
والثانى » وأحدهما صحيح جزما » لأنه اما .. 
نسى من أحدهما » وأما العثناء فصليت 
وأعيدت بوضوئها . 


ودر أن كون النقض فيه يع 

ولا فرق بين أن تكون الصلوات الأربم 
كلها بوضوء واحد أو كل واحدة بوضوء 
وهذا فرع لا بكاد يختلف العلماء فيه . 


وقال ابن عرفة قال ابن رشد ومن > 
زأسه من وضوء أحدهقا مسحة وأعاد 

فلو أعادها ناسيا فجواب ابن رشد بمسحه 
واعادة العشماء فقط وتوهيمه من قال تعيا 
الخمس وأضح الصواب . 

وى الحطاب )١(‏ : أن من توضأ ثم قلم 
أظفارة بعك الوضوء أو تحلق شعر رأسه فائه 
رأمنه . 

وقال مآلك فى المدونة ونصها على اختصار 
صاحب الطراز قال مالك فيمن توضأ ثم حلق 

وكذلك قال فيمن قلم أظفاره بعد 


ما توضاً . 
قال الحطاب فيتحصل فى المسألة ثلاثة 
أقوال . 


'وكذا يحكى ابن عرفة فى الممسألة ثلاثة 
أقوال فقال ولو حلقه ففى اعادة مسحه ثالثها 
ستدىء الوضوء وعن الأول منها وهو اعادة 
مسحة فقط لنقل اللخمى عن عبد العزيز بن 
أبى سلمة واختيار اللخمى . 

والثائئ : 


وهمو عدم اعادة مسحه 


)غ00 ارح اسايق للحطاب زه سه 
خليلٌ المعروف بالمواق ج [١‏ ص ١165‏ 4 ص ١11‏ 
نفس الطيعة السابقة ٠.‏ : 


والثالث : وهو اعادة الوضوء لنقل عياض 
عن عبد العزيز . 

ونقل ابن بونس عنه ايضا انه اتتقض 
وضووّه كتزع الخف . 

وظاهر كلام ابن عرفة وابن 
الوضوء يبطل فى القول الثالث ٠‏ 

ولو أعاد غسل موضع الأظفار ومسح 
الرأس بالقرب وهو بعيد . الا على قول من 
قال ان الوضوء سطل بنزع الخفت وان غسل 
ما تحته بالقرب وهو ضعيف ٠.‏ 


ن اجى أن 


ولم أر من قال ان عبد العزير يقول 
بذلك . 


ولعل مراد ابن يونس وعياض بما نقسلاه 


. عنه أنه إيتتقض وضوؤه مع الطول . 


وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن 
يصلى فانه يعيد المسسح . 
والمذهب أنه ل اعادة عليه 


ووجه المذهب أن الفرض قد سقط بمسح 
الرأس فلا بعود يزوال ثىء منه كما اذا مسح 
وجهه فى التيمم أو غسله فى الوضوء ثم قطم 
أنفه . 

ولأن الصحابة ومن بعدهم كانوا يحلقون 
بمنى ثم ينزلون الى طواف الافاضة ولم ينقل 
عنهم أن أحدا منهم أعاد مسح رأسه اذا حلقه 
لطهارة الوضوء » ولأنه لا ..بعيده اطهارة 
الجنابة وهى كانت أولى » لأن منارت الشعر 
لم تغسيل وهى من البثيرة المأمور بغسلها . 


؟ 


وظاهر كلام صاحب الطراز أن من حلق 
رأسه أو قلم ظفره بعد غسل الجنابة لم بعد 
0 ذلك انفاقا فانه 0 ذلك فى موضع 
وائما ريصح ان بما هو متف.ق 
1ه 
قال فى التوضيح قال ابن القصار ولا 
يغسل محلها . 
وقال الشارفى بغسله . 
وعزا ابن ناجى فى شرح المدونة عند 
الكلام على هذه المسألة الثانى لابن بطال . 
ا وعزاه ة فى الكلام على الحبيرة ة لابن 
الطلاع قال وبه فتوى الشيوخ قياسا على 
الخفين ٠.‏ 
والفرق بينهما وبين الرأس أن شعسره 
أصلى بخلاف شعرها أى اللحية . 
واقنصر ابن فرحون على الأول . 
وقال الجزولى فى شرح الرسالة فى الكلام 
على قص الشارب أنه ا مشهور 
ونصه ومن حلق شاربه بعد ما توضأ همل 
وكذلك اللحبة والرأس والأظفار نات 
واحد . 


وذكر القولين فى موضع آخر من غير 


قال الحطاب والظاهر الأول ٠‏ 


وجاء فى موضع آخير () : أن من 
موجبات الغسل الدلك فمن اغتسل بغيرا 
تدلك فلا يخزيه وعليه اعادته . 

والدليل على وجوبه قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها ْ ودلكى 
جسدك بيدك والأمر على الوجوب . 


وفى المدوئة : واذا اتفمس الجنب فى نهر 
ينوى به العسل لم يجزه حتى دمر بيده على 
جميع جسده ٠‏ 

وقال اللخمى : وعلى المفتسل أن يمر 


وجاء فيه أيضا () : قالالشيخ زروق فى 
شرح الرسالة المشهور أن الماء لا يكفى وحده 
فى شىء من المغسول حيث الامكان والقرب 
فان بعد استأنف الطهارة » وان صلى أعاد 
أندا . 


وجاء فى موضع آخر من الحطاب () : 
قال والموالاة واجبة فى الغسل ٠‏ 


)١(‏ الحطاب ويهامشضه التاج والاكلييل 
للمواق ج ١‏ ص 5١08‏ الطبعة السابقة . 

) المرجع السابق وهامشه التاج والاكليلا : 
للمواق ج١‏ ص 7١١‏ الطبعة السابقة . 

(9؟) المرجع السابق للحطاب ج ١‏ ص 5١5‏ © 
ص 6؟5؟ الطبعة السابقة . 


لفزذ 


ولا كانت الموالاة واحبة مع الذكر والقدرة 
أخذ يبين حكم ما اذا ترك الموالاة نسسيانا أو 
عجزا وبدأ بالنسيان . 

فقال : وبنى بنية ان نسى مطلقا يعنى أن 
من نسى عضوا من أعضائه أو لمعمة منه فانه 
ببنى على غسله المتقدم وبغسل ذلك العضو 
أو اللمعة مطلقا طال أو لم يطل يريد ويعيد 
ما بعد ذلك العضو أو تلك اللمعة من أعضاء 
وضوئه مفروضة كانت أو مسنونة » قال فى 


النوادس » ونقله الجزولى وغيره » وهذا اذا كان. 


ذكر بالقرب قبل جفاف أعضائه . 

وان ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم 
يفك ما بعد" ذلك العقيوق ولا ما بسي تلك 
اللمعة . 


غسله شيئا مما هو فريضة منه فان كان 
بالقرب منه أعاد ذلك وما يليه وان تطاول ذلك 
أعاده فقط وحد الطول الجفاف ٠‏ 

وحكم المتكس والمنسى فى الاعادة سواء 
عند ابن القاسم فان اعادة ما بعده ائما هى 
لأجل الترتيب فلو لم يعد ما بعده لم يكن 
عليه شىء , 

واذا كانت اعادة ما بعد المنسى انم هى 
لأجل حصول الترتيب فتكون الاعادة سنة . 

وهذا هو رأى الشيخ زروق وابن بشر 

قال الشيخ زروق وانما بعيد ما يليه اذا 
كان بالقرب للترتيب ٠‏ 


فلو ترك اعادة ما يليه لم يكن عليه شىء . 
وقال ابن بشير للا تكلم على حكم من . 
ترك سنة من سئن الغسل أن السنن التى 
يتداركها وبأتى بها أريصة : المضمفسة 
ولا معنى لتداركه للترتيب الا اتيانه لما فعله 
ما بعد المتروك مستحية للترتيب ونحصوه 
للجزولى والشيخ بوسف بن عمن ٠‏ 
والشذاهر عندى أن مرادهم بالاستحباب 
ما هاب رجرب قوق شال المنة لواحن 
فرادهم بالمستتح بالذى هو أحطه رتبة من 
السنة بدليل قوله للترتيب ومثل هذا يقال فى 
اعادة المنكس ٠.‏ 0 
ولما ذكر حكم من نسى الموالاة ذكر حكم 
من تركها عجزا فقال : كمن عجز ماؤه وقام ‏ 
بطلبه فيبنى ما لم يطل . 
وظاهره سواء أعد هن الماء مسا بكفيسه 
بكفيه فتبين عدم كمايته وهو ظاهر المدونة غند 
الباجى وجماعة واستظهره ابن الفاكهانى ١‏ 
قال فى: المدونة ومن اغتسل بعض غسمله 
فعجز ماؤه فقام لطلبه فان قرب بئى وان 
تباعد وجف غممله اتدآه ٠.‏ 
قال عياض وذهب بغض الشسيوخ الى أن 
معناه آنه لم بعد من الماء ما يكفيه فكان 
كالمفرط والمغرور . 1 


نض 


لكان حكمه كالناسى ..٠‏ 
ثم قال (0 :-قان ل م أو له سن 
مكان غسله ثم ذكر ذلك ثم نسى فهل يبتى 
فى النسيان الثانى كالأول أم لا ؟:قولان . 
ذكرهما الجسزولى والشيخ يوساف 
وقال أن نلجئي ظاهر المدونة أنه لا بعدر 
التسان الثانى . 


قال فى المدونة. ومن ترك بعض مفر وض 
الغسل أو لممة عامدا حتى صلى أعاد الغعسل 
والصلاة : 


فان ترك ذلك سهوا بحن طاول فل :ذلك 
الموضع فة فقط وأعاد الصلة » قان لم يقسبله 
حين_ذكره استاتف الغسل . 

قال ابن ناجى ظاهره تعرك ذلك -نعد 
ذكزه ناسيا أو عامدا م يبعذر بالنسيان 
الثانى . 


وجاء فى التاج والاكليل على الحطاب () :. 


ومن المدونة اذا أصاب الجنب كسر أو شحة 
فكان ينسكب عنها الماء لموضع الجبائر فاذا 
صح كان عليه أن يقسل ذلك الموضع ٠‏ 

قال ابن القاسم فآن لميغسله حتى + | 
مواد توضاً لها . 


003 الخطات وهامشه التاج والاكليل 
اختصر ا الضياء سيدى 'خلييل المعروف 


الطبعة السسابقة. 000 


. فان كان من غير أعضاء الؤضوء كالظهبر 
فى غسل الجنابة غسل الموضع فقط ؛.وأءعساد 
ما صلى من ويا وه 

كن قوق كفيو اتنعانة ببس بتشفاقة 
بعيد ما صلى بعد برئه الى حين طهره . 

قال ابن حبيب وهذا ان ترك غسله 
اا 1 ش 

آم تهاو تا أو عامدا فاثه ستدىء العسل 
هه الفلا 


اذا غسل خفيه بنية الوضوء قال ابن حميب 
يجزئه وبسح لما يستقبل وليس يواجب 
فاستحب له الاعادة ليأتى بالمقصود مقصودا 
لا تبعا ونقله فى الذخيرة 


قال فى الطراز ومسح الطين أو غسله 
ليمسح الخف فى الوضوء فتسى المسح لع 
بجزه وبمسح وبعيد الصلاة لعدم نبة الطهارة 
وانما نوى النظافة من الطين . 1 

قال فان نوى بذلك ازالة الطين والوضوء 
جميعا لأجزأه على خلاف فيه . 


.وكأنه يشير الى الخلاف فيمن غسل 
التنجاسنة من أعضاء وضصوثه دسة ازالة 
النجاسة ورفع الحدث وقد تقدم أن المشهور 
الاجزاء . 


للمواق 2 31 ص 551 م 56 الطعنة 


السسابقة. 3 


> 
ثم قال + فى النوادر قال مطرف : ومن مسح 
رك العاذة ويه انسيرع شيل اذا عل 
فذلك بحزرئه . 
ومن توضاً ومسح على خفيه ,شوى اذا 
حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه لم يجزه 
١‏ قال فى المدونة وان أخرج جميع قدمه الى 
فان أآخر ذلك اتدأ الوضوء فمفهومه أن 
اخراج اكثر القدم لى يضره ٠‏ 
قال ابن الحاحب والموالاة و فى المسح على 
الخفين واجبة فان نزع الخفين فآخر الغسل 
قال فى التوضيح أى آخر قدر ما بجف 
ذه الرعلرف: 
ومقابل المشهور بأتى على أن الموالاة 
ليست بواجبة وقوله آخر بريد عامدا . 
وما الثاني قبن ال اد ل تطل .. 
وبالجملة فهو من فروع الموالاة ومفهومه 
أنه لو غسل فى الحال أجزأه وهو كذلك 5 
وروى عن مالك قول بعدم الاجزاء لبع.د 
ما بين أول الطهمارة وتمامها وهو بعيد 
والتحديد بحفاف الأعضاء تقدم انما هو مع 
العجز . 


أعادهة 


وجاء فى موضم آخر من الحطاب )١(‏ : 
قال فى العتبية فى سماع سحنون من كتاب 
الطهارة قال فى الرجل يتوضا فيمسح على 
الجباثر وهى فى مواضع الوضوء » ثم بدخل 
يالل قلت ابيا قل يتلا مم 
الملاة . 

وكذا لو تيمم ومسح على الحبائر فلما 
علق ركنة أذ ركشن مظف الجائر فنال 
بعيدها وبمسح عليها ويبتدىء الصلاة . 

قال ابن رشد وهذا كما قال لأن المسح 
على الجبيرة نات عن غسل ذلك الموضع أو 
المسح عليه فى الوض وء أو التيمم فاذا سقطت 
فى الصلاة اتنقضت طهارة ذلك الموضع فلم 
اصح 4 التمادى على صلاته اذ لأ نصح 
الصلاة الا بطهارة كاملة ولم دحز له أيضا أن 
يرجع الى الصلاة ويبنى على ما مضى منها بعد 
أن, يعيد الجبائر ويمسح عليها كما لا بجوز 
البناء في الحدث ادك 0 0-6 مما 
اي اسان ترط اذا فمل ذلك 
بالقرب » وان لم يفعل ذلك حتى طال الأمر 
استأتف الوضوء أو التيمم من أوله . 

ومن لا يقدر أن ابمسيح على رأسه مماشرة 
عند الوضوء فيمسح فوق العمامة . 

فان سقطت هى أو الجبيرة فى الصسلاة. 
وجب قطمها ومسح ذلك فى الحال ٠‏ 


شرح مشخضر ان الضياء 5-8 ع 0 
ج ١‏ ص #58 » ص 66" الطبعة السابقة .0 


وان تآخر ذلك بطل وضووه لأنها لعة . 

ومن اغتسل من الجنابة وفى رأسه 2 
ددر الوط 9 
0 الفسل . ٠‏ 

قال فى النوادر فى ترجيحه ا على 
الجبائر 0 
قال 0 ابن للجشوف وابن عب 
كار وسور لم رآ سي ةس ميلو 
ولم يكن فى موضع بأخذهغسل الوضوء بعد 
ذلك فليغسله فقط ويعيد ما صلى . 

. ولو تركه جهلا أو تهاونا انتدا الغسل 5 

ومن كتاب آخر لبعض أصحابنا واذا 
سقطت الجباثر ولم بعلم أو نسى غسلها وقد 
كان مسح عليها فى غسل الحنابة ٠‏ 
فان كانت فى غير مواضع الوضوء نمل 
موضعها وأعاد ما صلى بعد سقوطها . 

ولو تطهر للجنابة بعد ذلك لم يعد الا 
ها صلى قبل طهره الثانى » وما أدرك وقنه 
مما صلى بعد طهره ٠.‏ 

وكذلك ان كانت فى موضع يغسل من 
الوضوء أحزأه توضوٌه بعد ذلك وأعاد 
ما صلى قبل توضئه هذا » وما أدرك وقنته 
مما كان صلى . ٠‏ 

فلو صح فى الصلاة قطِع وغسل ما تحت 
الحسرة أو مسبحه وابقذ الصلاة .نص عليه 
ابن بشير . ش 


ا وغيرهم والترتيب والموالاة : 


م 


. وجاء فى الحطاب. وهامشه )١(‏ : قال 
خليل ولزم موالاته التيمم قال الحطاب يحتمل 
معنيين أحدهما أن 5 موالاة أفعال التيمم 
وعلى هذا حمله الثسارح فى شروحه 
الثلاثة . 

وقال ابن شاس واين +“ الحاعت وان عرفة 
فى التيمع. كالوضوء 
قال فى التوضيح أى على المشهور فيهما 

قال خليل ويمكن أن يقال بالبطلان اذا 
فرق التيمم ناسيا من جهة اشتراط اتصاله 
بالصلاة لا من جهة الموالاة فتأمله . 

وما قاله ظاهر صرح به سند قال فى شرح 
قوله فى المدونة قال ابن القاسم فيمن فرق 
تيممه وطال ذلك ابتداً التيمم وان قرب أجزأ 
وهو عندى مثل الوضوء من سى بعض تيممه 
حتى لال أعاد التيمم » لأنه لا يجوز أن نتقدم 
على الصلاة بأمر يطول وانما يكون متصلا بها 
ولهذا جزم فى المختصر بلزوم الموالاة فيه ولم 
يشبهه بالوضوء كما فعل بالغسل . ٠‏ 

المعنى الشانى : أن بريد موالانه مع 
نافيل له وان هذا جين لاط قال وان 
حملناه على هذا لاستلزامه الموالاة بين أفعاله: 
بخلاف العكس . 

وجاء فى التاج والأكليل 55 الحطاب (): 
ولزم موالاة أفعمال التيمم ومن المدونة 
من فرق نيممه وكان أمرا قربا أجزاأه ؛ 

868 ص765 2 ص‎ ١ الحطاب ج‎ )١( 
: . الطبعة السابقة‎ 

(9) التاج والاكليل للمواق بهامش الحطاب 


لسيدى أبى الضياء خلم ل للمواق 9 ١‏ 
ص 56959 الطبعة السابقة . 


وان تباعد أعاد التيمم كالوضصوء وتنبكيس 
التيمع كالوضوء .من لزوم اعادة ما بعد الفمل 
اللتكين: : 0 | 
قال وفى العمدة. لابن عسكر مختصر 
المدونة وللتيمم شرطان طلب الماء واتصاله 
بالصلاة فللا بجزىء قبل دخول الوقت ولا بعده 


للفريضة فصلى نافلة قبلها أنه بعيد التيمم” . 


ووحهه أن التيمم لا يرفع الحدث 6 وانما ش 


تستباح به الصلاة عند الحاجة الى فعلها فمتى 
وقع فى حالة يستغنى عنه فيها لم ينصح . 
فالذى يتيمم للظهر » ثم شرع فى غيرها 
التيمم لها فيه اذ الحاجة لها !نما يكون عند 
الشروع فى فعلها . 
قال البرزلى فى مسائل الصلاة وسئثل 
السيورى عمن تيمم ثم دخل فى الفريضة ثم 
التيمم فاجاب بأنه لا يلزمه اعادة التيمم . 
. قال البرزلى يريد اذالم يطل فان طال 
فأنه سطل تيممه ٠‏ 
وعلم من هذا أن التيمم لا يضره أن 
يكون قبل الاقامة بل ذلك هو المطلوب فان 
اقامة المحدث. مكروهة . 


ثم جاء ف الحطاب )0( : وق المدونة ومن 


)١(‏ المرجع السسابق وهامشه التاج والاكليل 


لسيدى أبن الضياء ليل للمبواق. 03 1 
ص 7155 © 7677 الطبعة السابقة .. 


تيمم. لفريضة فصلاها » ثم ذكر آنه نسيها:أعاد 


5 لها . 
ا اأعاده أ 
التيمم لها وما ذكره عن بعض أصحابه جزم ابه 
سند علئ أنه المذهب . 3 

قال فى شرح المسألة المذكورة فلو أنه 
ا بسن اميك 


يصلى الأولى . 


فان كانت الثائية حكمها اراي قا 
الأولى لم .بجزه أن. يصليها بذلك التيمم » لأنه 
لم يقصدها به فان فعل أعاد أبدا . 


وقال ابن حبيب ونقله ابن .يونس ونحوه 


أن الأصل ابجاب الوضوء لكل صلاة أو التيمع 
عند عدم الماء أو عدم القفدرة على استعمآلة 
بظاهر الآبة وآن السنة تخصصت من ذلك 
الوذموء وبقى التيمم على الأصل فلا ,نصح 
عنفذة صئلاتان بتينم واحد » وان اتصلتا 
ونواءة اينات 2 حجن 

ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها . 

ولا صلاة شيمم نواه لما اذا صلى نه 
غيرها 9 تراخى عن الصلاة نه اشتغالاا بما 
اها :* ال سوا 
فان فعل شيئًا من ذلك وجبيت عليه الاعادة 
فى الوقت وغبره وهو ظاهر ما فى المدوية . 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : قال ولزم المتيمم 
أن ينوى انية استباحة 3 التى بريدها أو 
الفعل الممنوع مله 00 


قال" ابن عبد السلام فاذا نوى استباحة 
الصلاة فلا بد أن يتعرض مع ذلك الى الحدتث 
الأصغر أو الأكبر . 


لذ فى دوعو ين | ويك دن ذلك إن 
جره تممه وعليه اعادته خلافا لابن الحاجب ,5 


1 ويقهم منه آنه اذا فس أن يتعرض لذلك 
فصر سحت اتصراء بعلن وج بذلك 


النماتلى : 


ثم قال () : ومن تيمم ثم طلع عليه ركب 
يظن أن معهم الماء فيجب عليه سؤالمم اذا 
طلعوا عليه قبل شروعه فان لم يجند معهم 
وجب عليه أن بعيد تيممه وكذلك لو رأى ماء 
فتقصده فحال دونه مائع نقله سند . 


..وجاء فى التاج والاكلين للحطماب من 
المدونة (") : قال مالك من اغتسل للجمعة غدوة 
م غدا الى المسجد وذلك رواحه فأحدث لم 
ينتقض غسله 4 وخرجفتوضاً ورجع وان 'نعدى 
باع الدع عرد لاسي 
بالرواح . 


(1) المرجع السابق وهامشه التاج وان 
لمختصر ب الضياء سشدىق بورج 
ص 510 

ع( المرجع السابق وهامشه التاج والاكليل 
مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١‏ 
ص /ا0؟ الطبعة السابقة .. 


(5)...التاج والاكليل للحطاب) 206 


8 اص 11/6 1 2 الطبعة السابقة ” 5 


اعادة 


1 

. قال .ابن حبيب .هذا .اذا طال أمره وان كان 
شيئا خفيفا لم بعده 5 

وفى الحطاب (4) : قال فى المدونة فان 
اغتسل وراح ثم احدث أو خرج من المسجد 
الى موضع قريب لم ينقض غسله وان تباعد 
اتنتقض غسله وأعاد . 0 

قال ابن ناجى قال قال أبو عمران_قوله 
ثم أحدث أى مغلونا عليه ثم رجع فقال 
ذلك سواء ٠‏ 

:ولق :اسن ند قزل فالظاطدر أن عسلة 
عللمة . 1 ٠‏ 

لز نهم قالوا اذا كان جنبا ونوى غسل 
الجمعة.نأسيا للجنابة أو أنه ينوب عن غسل. 
الجنابة لا بحزئه ذلك له عن الجنابة ولا عن 
الجمعة . 
قال فى التوضيح لأن شرط غسل الجمعة 

وجاء ف , لغة السالك 02( 5 وندب اإشار 
(5) الحطاب ياكس التاج والاكلبيبل 
للمواق ج ؟ ص ١76‏ الطبعة السابقة . 

(ه) انظر من كتاب بلغة السالك لاقرب 
الببالك للامام العالم الشيخ احعد الصاء ب 
أاحمد الدردر وبهابشه 57 القطب الشهير 
سيدى أحمد الدردير ج ١‏ ص الما طبع المطبعة 


والمكتبسة التجسارية الكبمري بمصر سنة 
13 ها. 


م 


الغسل للميت أى جعله و 
لسبع ثم المدار على 0 : 


ولا بعاد غسل الميت كوضوئه لا بعاد 


! ثلاثا أو خمسا 


الوضوء أو الغسل . 

وى الحطاب )١(‏ : قال ولع بعد الغسل 
كالوضوء لنجاسة وكذا لو وطئت الميتة بعاد 
أن غسلت لم بعد غسلها نقله الأبى 


وف التاج والاكليل ( : قال المازرى ان. 


خرج من المبت شىء بعد الفراغ من غسله فان 
الجمهور من العلماء على أن غسله لا بعاد . 
وانما يعسل ذلك الموضع لأآن الغس !ا 
قد صح فلا يبطل بالحدث كغسل الحى من 
الجنابة . 
خلافا لأشهب . 


وأما تكرار الوضوء فى الغسلات فقال 
أشهب بعاد وضوؤه فى الغسلة الثانية . 


)01( التاج والاكليل للحطاب وبهامشه ع 
مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق 
ح ؟ ص 989 الطبعة السابقة . 


السابقة . 


منهب الشافعية : 


32 المسوع () : أنه 00 - 
د محدثا ل 
خلاف . 


لأن الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة 
بسبب الحدث وقد صادفتهة . 


ونوى ان كان محدثا فهو عن فِرض طهارته 
والا فهو تجديد صح وضوءه عن الفرض حتى 
لو زال شكه ونيقن الحدث لا يجب اعادة 
الوضوء ٠.‏ 


وبنى بعض الأصحاب هذين الوجهين. على 
الوجهين فى الوضوء مستحيا . 

وبلزم منه أنه لا يستحب اذ لا فائدة فيه 
بل يحدث 3 توضاً وجوبا ولا سبيل الى 
القول بذلك . 


فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله تعالى قال : لا تقول بأنه 


(9) انظر من كتاب المجموع شرح المهذب 
شرف النووى وليه فتح العزيز شرح الوجيز. 
أحاديت الرافعى الكبير للامام الحافظ ابى 
الفضل أحمد بن على بن حجر الغسقلانى ج 0 
واص !8#" »© ص 2؟؟ طبع مطبعة التضامن 
الااخسوى اآدارة الطسسافة جره بمصر 
سنة ؟؟8| ها . : 


1 


وانما نقول لا يرتفع على تقدير ايُكشاف 
الحال ويكون وضوءه هذا رافعا للحدث ان 
كان موجودا فى تمس الأمر ولم يظهر انا 
للضرورة فاذا اتكشف الحال زالت الضرورة 
فوجبت الاعادة بنية جازمة . 

قال وهذا كما لو سى صلاة من خمس 
فانه يصلى الخمس ويجزئه بنية لا بجزىء مثلها 


حال الاتكشاف . 

قلت ولو نسى صلاة من الخمس فصلى 
الا ا ور 
ا - 


أعادة 


يفل" أن كوؤن على الوعضين قن هدي : 


المجالة + 
ا أن يقطع بأنه لا تجب الاعادة لأنا 


0 عليه وفعلها بنية الواجب ولة' 


نوجبها با 


بخلاف مسألة الوضوة فائه تبرع به فلا 
يسقط به الفرض وهذا الاحتمال أظهر : 

واذا توضا الانسان ثلاثا )١(‏ : كماهو 
السنة فترك المعة من وجهه فى الغسلة الأولى 
ناسيا فانغسلت فى الثانية أو الثالثة وهو بقصد 
بها التنفل فهل يسقط الفرض فى تلك اللمعة 
بهذا آم بجب اعادة غسلها فيه وجهان . 


وكذا الجنب اذا ترك لممة من بدنه فى 


الغسلة الاولى ناسيا فانفسلت فى الثانية ففيه 
الوجهان. . 


(0) المرجع السسابق ج أ اص86*؟ ) 
ص م 3 السابقة . 


أذن 


وكذا لو اغفل لمعة فى وضوئه فانفسلت 
فى تجديد الوضوء حيث شرع التجديد ففى 
ارتفاع حدث اللمعة وحهان مشهوران . 

قال ابو الطيب فى كتابه شرح المروع 
المسالتيق. , ش 

وقال جمهور الخراسانيين اللأصح 
ارتفاع الحدث بالغسلة الثانية والثالثة . 

والاصح عدم الا رتفاع فى مسألة التحديد 
لأن الغسلات الثلاث طهارة واحدة . 

ومقتفضى ثبة الأولى أن تحصل العسلة 
الثانية بعد كمال الأولى فما لم تنم الأولى 
لا بقع عن الثانية . 
' وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع 
عن الاولى . 

كما لو ترك سحجدة من الركمة الأولى 
وسجد فى الثانية » انه تم بالأولى وان كان 
يتوهم خلاف ذلك . 

وأما التجديد فطهارة مستقلة مفردة بنية 
لم توجه الى رفع الحدث أصلا ٠‏ 

هذا كله اذا غسل اللمعة معتقدا بها التنفل 


ثم نسى أنه توضأ أو اغتسل فأعاد الوضوء 


بنية رفع الحدث أو الغسل بنية رفع الجنابة 
فاتفسلت تلك اللمعة » ثم تذكر الحال فانه 
سقط عنه الفرض وبرتفع حدثه وجنابته 
بل خلاف 2 


وجاء فى موضع اخ 0 : واذا نوى 
المتوضتىععند ابتداء غسل الوجه ولم ينو 
قبله ولا بعده صح وضووه بلا خلاف . 
ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع 
غسل باقيه لم بصح ما غسله منه بلا ثية بلا 
خلاف لخلو بعض الفرض عن النية فيعيد 
غسل .ذلك النصف قبيل شروعه فى غبسل 


٠‏ اليدية 
وحكى صاحب التتمة والعدة وغيرهما 
000 
أحدهما : هذا . 


. والثانى الوا ل اين 
الوجه فيكون فيه الخلاف السابق ٠‏ 


اعادة 


.قال ماعب البيآن ان ”عن ذلك الحم 


بلية الوجه أجزآه قطعا والا ففيه الوجهان كما 
قال صاحبا التتمة والعدة .2 ٠‏ 
واتقرد البغوى فقال الصحيح أنه لا يجزيه 
وان انغسل ثىء من الوجه لأنه لم يغسله 
عن الوجه بدليل أنه لا بجزيه عن الوجه بل 
بحب غسله ثائيا وهذا قوى . 
ولكن «خالفه صاحب التتمة فقال بحزيه 
غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب اعادته 
اذا صححتا النية . 1 
ثم قال (') وقت نية الغسل عند افاضة 
)١( .‏ انظر كتاب المجموع شرح المهذب للامام 


العلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين شرف 


0 ار 0 
ص 761 الطبعة السابقة . 


الماء على أول جزء من البدن ولا :يضر غَزوبها 
بعذده وسشحب. أستصمب ستصحانها إلى المراغ 
كالوؤضوء فان غسل بعض"البدن بلا نية ثم نوى 
أجزأه ما غسل. بعد النية وبحب اعادة ما غسله 

وستحب أن بدأ التوقى (6: باليمنى 3 

للا روى أبو هردرة رضى هتماق حنه أن 
الننئ صلى الله عليه وشسلم قال :“اذا توضأتم 
فابدوًا بمياسكم فان هذا باليسرى ججاز 
لقول الله تبارك وتعالى « وأبديكم © ولو: 
وجب الترتيب فيهما للا جمع هينهما ٠٠١‏ | 

قال ابن المنذر اجمعوا على أنه لذ اعادة' 
على من سدا سيمنارة 0 ا 
آخرون ٠‏ 

وذكر صاحب المجموع (؛) : أن الامام 
الشافعى قال اذا غمنل الأمرد: وجهه غسله كله 
ولحيته وصدغيه الى أضول آذنيه ٠ ٠٠.‏ 


واذا غسل الملتحى وجهه ‏ غسل ما .أقبل 
من شيععر اللحصة الن وجهه: وأمر الماء على 
الصدغ وما خلف الصدع الئ الأذن .. 


فان ترك من هذا شيئا أعاد هذا نصه 


بحروفه . 


: (*20 المرجع: السابق؛ للامام العلامة :الخافظ 
ابى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ١‏ 
ص 85* »ا ص 875؟ 0 السابقة . 

قرب لدو جَ مل ادع ص 5317 الطبعة 
السابقة . 5 


لق 


ونقل الرويافى ف ل ل 
العذار. 1 | : ا 
منكسا فبدأ برجليه ثم رأسه ثم بديه ثم وجهه 
لم .بحصل له الا الوجه ان قارئته النية.فان 
توضاً منكسا ثانيا 


١ وضووّه‎ 


وثالثفا ورانعا كم 


ولو توضاً ونى أحد أعضائه ولم بعرقه 
استآنف الوضوء لاحتمال أنه الوجه . 
ولو ترك موضعا من وجهبِه غسل ذلك 
ا موضع وأعاد ما بعد الوجه . 
ش فان لم يعرف توفع اناف الجميع 1 
0 ثم قال ! والتفسريق اليشير لا.يضر. 
بالاجماع . 
وأما الكثير. المقام فى: مذهينا أنه 
لآ يضر . ْ 
وبه قال عمر بن الخطاب وابنه.وسعيد بن 
المنسيب وعطاء وطاووس والحسين المصرى 
والنخعى وسفيان الشورى وأحمد فى روآبة 
وداود وابن المنذر ش 
وقالت طائفة يضر التفربق وتجب الموالاة 
حكاه ابن المندر عن قتادة ره ؛ والأور زاعى 
واللمث وأحمد. .: 


ص 5148 الطبعة السابقة .١‏ 


القلامية ‏ الحافظ أى 0 محى- الدين. اقرف 
النووى ج ١‏ ص 2806 الظبغة السابقة . ' 


)01 كتاب المجموع لابى زكريا التووى ج .١ ١‏ 


واحتج من أوجب الموالاة بنا رواه أبو 
داود..والبيهقى .عن خالد بن معدان .عن. بعض 
اضحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى 
صلى. الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى ٠ف‏ 
ظهر قدمه لمعة قدر كذ الماء فأمره 
أن بعيد الوضوء والعنادة + 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
أن. رجلا توضأ.فترك. موضع ظفر على قدمه 
فأبصره النبى صلى الله عليه وسلم فقال ارجسع 
فأحسن وضوءك فرجم ثم صلى رواه 
57 

وعن عمر أيضا موقوفا عليه أنه قال لمن 
فعل ذلك أعد وض وءك وفى رواية اغسل 
ما. تركت واحتج لمن لم يوجب الموالاة بأن الله 
تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب 
موالاة . 


فبلا الصحيح الذى 3 مالك عن 
السوق 0 وبدبه ومسح اه م 
خفيه بعد ما جف وضووه وصلى قال البيهقى 
وهذا دليل حسن فان أبن عمر فعله بحضرة 
حاضرى الجنازة ولم يشكر عليه . 


والحواب عن حديث خالد. أنه ضعيف 
الاسناد وحديث عمر لا دلالة فيه . 


والأثر عن عمر روااتان احداهم .ا 
للاستحباب والأخرى للحواز 


دا 
جاه ف ابوج 2:01 أيضا :اله اذا كانت 
الكتابية. تحت المسلم فاذا انقطع حيضها أو 
اعد غتسيلت حل الوطء للضرورة وهذا لا خلاف 
فيه . ش 

فاذا أسلمت هل لزمها اعادة ذلك 
الغسل ٠.‏ 


وجوبها . 


اعادة. 


وممن صححه الفورانى والمتولى وصاحب 


العدة والرويانى والرافعى وغيرهم 7 

وضحح امام الحرمين عدم الوج وب 
قال. : : لأن الشافعى رحماه الله تعالى نص أن 
الكافر اذا لزمه كفارة خأداها ثم أسلم لا بلزمه 
الاعادة 1 


قال ولعل الفرق بينهما أن الكفارة نتعلق 
مصرفها بالآدمى فتشبه الديون بخلاف 

قال المتولى و لابحل للزوج الوطء الا 
اذا اغتسلت بنية” استباحة الاستمتاع كما لو 
ظاهر كافر وأراد الاعتاق لا بجحزيه الا شة 
الغتق عن الكفارة فاذا لم ينو لم يحل له 
الاستنتاع : 

وحكى الروبانى وجهين . 


أحدهما هذا . 


)0( 0 فى الفقه شرح 0 للامسام 
السابقة ٠‏ : 


اننا تعد الوط رابا عليه 
للضرورة . 

قال وهذا أقيس واذا أغتسلت ثم أسلمت 
هل لزوجها الوطء بهذا الغسل ؟ 

قال المتولى هو على وجهين فى وجوب 
اعادة الفسل ان اوجبناها لم بحل الوطء 
حتى تغتسل والا فيحل . ش 

وذكر الرويانى طريقين . 


أحدهما هذا , 


والثانى القطع بعدم الحل قال وه و 
الأصح لزوال الضرورة 3 

وو امتنعت زوجته المسلمة من غسل 

لحيض فأوصل الاء ‏ الى بدنها قهرا حل له 

وطترها قطع به آمام الحرمين وغيره ٠‏ 

قال امام الحرمين وهل بلزمها اعادة هذا 
الغسل احق الله تعالى فيه الوجهان فى 
الذمية . 

قال ويحتمل القطع بالوجوب لأنها تركت 
النية وهى من أهلها . 

وجزم الغزالى بوجوب الأعادة ٠.‏ 


بغسله اياها الاستباجة . 


والظاهر أنه على الوجهين الآتيين ب غصلة 
المجنونة ٠.‏ 

وأما المجنونة اذا انقطع حيضها فلا بحل 
لزوجها ومكنها حتى يفسلها فاذا غسلها حل 
الوطء لتعذر النية فى :حقها . 
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.- واذا غسلها الزوج هل إشترط لحل الوطء 
أن موف شل ساف الوط تيه 
وجهان . 


فقال ولم ينص أحد من أكمتنا على وجوبها بل 
لم يتعرضوا لها بنفى ولا أثبات ويكفى فى 
استحلالها ايصال الماء الى بدنها . 

. قال فاذا أفاقت فهل تعيده فيه خثلاف 
كالذمية اذا أسلمت ويبعد عندى هنا وجوب 
الإعادة بخلاف الذمية ‏ حكاهما الرويانى . 

وقطم المتولى باشتراط النية . 
وقظع الماوردى بعدم الاشتراط .قال. بخلاف 


غسل الميت فانه يشترط فيه نية الغسل. عل : 


أحد الوجهين لأنه غسله تعبد وغسل المحنونة 
لحق الزوج فاذا أفاقت لزمها اعادة الغسل على 


المذهب الصحيح المشهور ٠‏ 
وذكر المتولى فيه وجهين كالذمية اذا 


قال وكذا الوجهان فى حل وطئها للزوج 
بعد الافاقة . 

وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أن نية الصبى 
المميز صحيحة وطهارته كاملة . 


فل تطمر ثم بغ على ان الارة جساز 
أن يصلى بها . 


0 اللرجم السابق, للاسينام “قياف الدين 


نقل الامام الاتفاق على أن النية .لا تشسترط. 


وكنذا لو أولج ذكره فى فرج أو لاط به 
انسان واغتسل الصبى ثم بلغ ل يلزمه اعادة _ 
الغسل بل وقع غسله صحيحا مجزيا . 
والصبية اذا جومعث كالصبى فلو لم 
ينتسلا حتى يلما لزمفما التسل: بلا خلاف .. 
وحكى المتولى عن المزنى أنه ذكر فى 
المنثور أن طهارة الصبى ناقصة فيلزمه الاعادة 
اذا بلغ وهذا غريب ضعيف جدا . ١‏ 

والصحيح المشهور ما قدمثة . 

وصرح صاحب الخاوق: بأنه بحزابه 57 

فى الصبا ويصلى بها بعد البلوغ بلا خبلاف 

وجاء و فى المهذب 5 : انه لا يجوز للعادم 
للماء أن يتيمم الا! بعد الطلب لقول الله عز وجل . 
وفل تجدوا ماء نتسوا » (0) 


وله قالة ل تعد اله سد بالطل 


ولأنه بدل أجيز عند غدم المبدل. فلا 
يجوز فعله الا بعد ثبوت العم كالصوم فى 
الكفارة لا شعله حتى يطلب الرقبة . 

ولنضم اننا اراح عفرل الوقت 
لأنه انما يطلب ليثغبت شرط التيمم وهو عدم 
لماء فلم بجز فى وقت لا يجوز فيه فمل 
التيمم اا لمي 


ع2 


(9). الميذب اللشسرانى ع أ عن 5” 2 
ص ه؟* الطبعة السابقة .. ١‏ 


و الآبة راقم 5 من 'ستورة المائدة 5 


؟؟ 


. .وإن.طلب فلم ,يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب 


ال ل 
الل 
فان لم يجد معهم بع اك اي » لأنه لما 
توجه عليه الطلب بطل 1 
الله تينآرك ان 26 در ا 
فتيمسوا » (0) | ا 
دل سيق 0 : أن أصحابنا أتفقوا 
على استحباب تجديد الوضوء وهو أن يكون 
عانى وضوء ثم يتوضأ من غير أن بحدث ٠‏ 
ومتى ,يستحب. ؟ 
أضتتهها أن ضاق بالوهؤة الأول قزقينا 
و نفلا استحب والا فلا 0 ُُ البغوى . 
00 
”.- والثالث : يستحب ان كان فعل بالوضوء 
الاول. ما بقصد له الوضوء والاافلا ذكره 
الشاثشى فى كتابيه المعتمد والمسنتظمرى فى 
باب الماء المستعمل واختاره . 
والرايع ١‏ اناصلى بالاول أو مجه فلوو 
0_0 قرا القرآبن فى مصحف استحب 


' الآبةرقم ؟؟ من سورة التمتاه بى‎ )١( 

(؟) المجموع فى الفقه شرح المهذب للامام 
العلامة الحافظل أى زكريا محيى الدين شرف 
النووى هو مه دم 


الكريم بن محمد الرافعى ج ١‏ ص بم 


أعادة 


والا فلا وبه قطم الشنخ ابي محمد الجوينى 
فى أول كتابه الفروق . 
والخامس : يستحب التحديد ولو لم بفعغل 1 
بالوضوء :الأول شيئا. أصسلا: عام 50 
العرين: 
قال وهذا ائما يصح اذا تخلل بين الوضوء 
والتحديد زمن تفع بمثله تمريق ش 
فأما اذا وصله بالوضوء فهو فى حكم 
وهذا الوجه غريب جدا . 
وقد قطع القاضى أبو الطيب فى كتابه 
شرح المروع والبغوى ولمتولى والرويانى 
وآخرون بأنه دكره التجديد اذا .لم نؤد بالأول: 
قال المتولى والرويانى وكذا لو توضأ وقرآ 
القرآن فى المصحف بكره التجديد 
قالا ولو متحد تدده أو شتكر لم 50 
التجديد ولا دكره والله أعلم . ١‏ 
أما الفسل فلا س تحب تجديده على 
المذهب الصحيح المثسمور وبه قطنع 
العموو دي د ا 0 000 | 
' وفيه وجه أنه ستحب حكاه امام الحرمين 
عير ش 
أما التيمم فالمشهور أنه لا ستحب 
تجديده . 00 
وفى وحه ضعيف ستحبت . 


دي 


16 


ثانيا اذا.بقى فى مكانه الذى صلى فيه . 


فان قلنا تتجديد التيمم فيتصور للنافلة 
. بعد الفريضة وكذا للفريضة بعد النافلة اذا 
قدم النافلة . 70 
م الأصحاب اسل امحات 
0 
مولديم لما عن طيسير كن اثاله عفر 
رواه أبنو داود والترمذى وابن ماعحمة 


والييمقى 00 


وممن ضعفه الترمذى والبيعقى . 


حتج البيهقى يحدث أن ,١‏ رضى_ ) الله 
0 الله صلى الله عليه وسلم 
توضاً عند كل صلاة وكان' أحدنا دكقيه 


ا ا 


أرواة . البخارى ٠.‏ 


ان لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال انه 
كان توضاً عن حدث 5 

وَهَذَا الانحتنالمقاوم لاحتمال: التجديد 
فلا يرجح التجديد الا بمرجح آخر . 

واذا تنوضاً الصحيح وهو غير المستحاضة 
والنوافل ما لم يحدث هذا مذهبنا . 


ومذهب. مالك. وأبى: :حنيفة :.والشسورى 
وأحمد :وجماهير . العلماء ٍ 


0 أبو جعفر الطحاوى وأبد اصن 
من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صادة وان 
كان متطهرا . ش 

7 الحافظ أب محمد على بن أحمد 
الاجماع هذا 0 عن عمرو بن عبيد قال 
روينا عن ابراهيم يغنى النخغى أنه لا يصَلى 

واحتج ٠‏ من اوجية “لكل صصلاة وان كان 
طاهرا بقول ألله. تبارك وتعالى. « اذا 'قمتم الئ 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم © )١(‏ الآية.. 

ودليلنا حدانث برندة وضئن الله بتعالى عنة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصاوات 
إوبر واعتوع مم ربع على ني 
وال 000 بن الخطاب رضى الله تعالى عنّه 
اه : 


وعن. سوبد ابن النعمان .رضى. الله 1 


عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 


العصر ثم آكل سويقا ثم صلى” المفرب ولم 


تؤضاً . زواه البتخارى فى مواضع. صحيحة: : 


21-0: الآبة رقم 5 من سؤرة المأثدة‎ )١( 


وعن عمرو بن عامر عن أنس رضى الله 
تعالى عنهما قال كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يتوضا عند كل صلاة قال كيف كنتم تصنعون 
قال يجزى أحدنا الوضوء ما لم يحدث . 
رواه البخارى . 

فين حابن وق عيذ ال زعي الل عبهاقان 
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة 
من الانصار ومعه أصحابه فقدمت له شاة 
نصلية فاكل واكلتنااى غات الظهر فتوب] 
وصلى ثم رجع الى فضل طعامه فأكل ثم حانت 
العصر فصلى ولم يتوضا . رواه الطمحاوى 
باسناد صحيح على ,شرط مسلم . 

وفى الصحيحين أحاديث كثيرة من. هذا 
كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة وبمزدلفة 
وفى سائر الاسفار والجمع بين الضلوات 
الفائتات بوم الخندق وغير ذلك . 

وأما الآبة الكريمة فمعناها اذا قمتم الى 
الصلاة محدثين ٠.‏ 

وانما لم يذكر محدثين » لأنه الغالب وبين 
النبى صاى الله عليه وسلم ذلك بفعله فى 
مواطن كثيرة وبتقريره أصحابه على ذلك . 


أما المستحاضة وسلس البول والمذى 


وغيزهمأ ممن به حدث دائم فاذا تنوضاً أحدهم 
استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل 


ويستحب المحافظة على الدوام على الطهارة 
وعلى المبيت على طهارة وفيهما أحاددث 
مشهورة 0 ش 0 
المسنون فجعلها عشرة . اا 

وزاد فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة 
وعشرين نوعا . 

منها 'تحديد الوضوء والوضوء فى 
الغسل والوضوء عند النوم والوضوء للجنب 
عند الأكل ٠.‏ . الخ : 


قال البغوى » قال القاضى : حسين لو نذر 
أن بنوضاً أنعقد نذره وعليه تجديد الوضوء 
بعد أن بصلى بالأول صلاة ٠‏ 

فان توضأ وهو محدث لم يجزئه نذره 
نه واأجب شرعا . 

وان جدد الوضوء قبل أن يصلى بالأول لم 
بخرج عن نذره. 

قال ومن أصحابنا من قال لا بلزم الوضوء 
بالنذر لأنه غير مقصود فى تمسه . 

قال ولو نذر التيمم لا ينعقد قطعا أنه 
لا تحدد هذا كلام البغوى . 


وقد جزم المتولى فى باب النذر بانعقاد نذر 
الوضو ء :5 ْ 
1 وحكى وحها 2 انعقاد تذر التييم فالمذهي 
أنعقاد ندر الوضوء وعندم انعقاد نذير 


العو 


قال المتولى ولو نذر الوضوء لكل صلاة 
لزمه واذا توضأ لها عن حدث لم بلزمه 
الوضوء 
لواجبى الشرع والنذر 

وجاء فى المجموع )١(‏ : أنه اذا خرج من 
أحد فرجى الميت بعد غسله وقبل تكفيته 
نجاسة وجب غسلها بلا خلاف . 

وفى اعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة : 
التكليف بنقض الطهارة وقياسا على ما [ل-و 
أصابته نجاسة من غيره فانه يكفى غسلها بلا 


خلاف 
من حو 


الثالت : يجب اعادة الغسل لأنه ينقض 
الطهر. وطهر الميت غسل جسيعه هذه العلة 
وعلله الملصنف وصاحب الشامل بأنه 
غائنة أمزهد: 
وفى التنبيه وسليم الرازى. فى كتابه روس 
)١(‏ انظر كتاب المجموع شرح المهذب ا'لامام 


العلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين عر ف 
النووى المتوفى سنة 6" ها . وبليهة 


اعاد 7 


لها ثانيا بل يكفيه الوضوء الواحد 


العزيز شرح الوجيز للامام الجليل أبى القاسم 


عبد الكريم بن محمد الرافعى المتوفى سئنة 
69 ها . وليهات لتلخيص الحبير فى تخربج 
أحاديث الرافعى الكبير للامام الحافظط أبى 
المتوفى سنة 1م هاي م ص 94( 2 للا( > 
طبع مطبعة التضامن الاخوى ادارة الطباعة 
المنيرية بمصر سنة ع؟"١|‏ ها . 


3 
المسائل والعزالى في الخلاصة والعيدري ف 
الكفابة وجوب اعادة الغسل . 0 
وهو قول على بن أبى هريرة : 
ونه قطع ليم الرازى ق الكقابة والشيخ 
أبو نضر المقدسى فى الكافى .. ٍ 
وضعف المحاملى كرون هذا الوجةه , 
ونقل صاحب البيان تضعيفه عن الشبخ 
اسحاق المروزى . 
والصحيح عند أكثر الأصحاب غسسالل 
النجاسة صححه المحاملى فى التجديد والرافعى 
وآخرون . 
وهو قول المزنى وغيسره من مقتتندى 
أصحاننا . 
وهو مذهب أبى خنيفة ومالك والثورى 0 
وسبب أختلاف الأصحاب أن الشافعى قال 
فى مختصر المزنيءات خرج منه شىء أنقاه وأعاد 
غسله فقال المزنى والأكرون اعادة الغمسل 
5 مة ّ 
وقال ابن أ هر بره ة واجبة . 
وقال ابو اسحخاق لجز : بحب 
الوضوه . | 000 
واذا خرجت النجاسة من الفرج بعد 
ادراجه فى الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل 
بلا خلاف هعذا صرح به المحاملى فى 


4 


التجريد » والقاضى أبو الطيب فى المجردء 
والسرخسى ف الأمالى » وصاحب الغدة ء 

واحتج له السرخمى .بأنه لو أمن باعسادة 
الغسل والوضوء لم بأمن مثله . فى. المستقبل 
فيؤدى الى ما لا نهاية له .. 

ولم يتعرض الجمهور الفرق بين ما قبل 
اتتكثفين وبعده بل أرسلوا الخلاف . 
ذكره ان وموافقوه . 

00 
غير الفرجين فيجب غسلها ولا يجب غيره بلا 
خلاف . ش 

وقال امام الحرمين اذا اوجبنا اعادة 
الغسل لنحاسة السبيلين ففى غيرها احتمال 
وهذا ضعيف أو باطل . 

ولا فرق بين هذه النحاسة ونحاسة أجنبية 

وقد أتفقوا على أن يكفى غسلها ولو لمس 
اجنبية ميتة بعد غسلها أو أجنبية ميتا بعد 

كان قلنا خروج النجاسة من السبيل 
لا بوجب غير غسل النجاسة لم يجب هنا ثىء 

وان أوجبنا هناك الوضوء أو الفسل 
أوجينا هنا أن قلنا يتتقض وضوء الملمسوس 
والا خلا هكذا قاله عن ا حنبين والمتولى 
وآخرون : 3 : 1 


: وأطلق. البغوئ وجوبهما. ومراده. اذا قلنا 

يتتقض طهر الملمسوس كما صرح به شيخن؟ 
القافق-خسين والمتولئ وموافقهما . 

ولو وطئت الميتة أو الميت بعد الغسل وقلنا 
باعادة الوضوء أو الغسل وحخب هتا الغمسل 
لأنة مقتضى الوطاء'.” ش 

وان قلنا لا تجب الا ازالة النجاسة لم 
بيجب هتنا ثىء هكذا أطلقه القاضى وصاحياه 
ومتابعوهم والرافعى وغيرهم وشغئ ان ,تكون . 
فيه خلاف دنع علو تحاسة باطن لمعي 


والله م 


نان فنا فى خروج. النعانة امن انا 
“وان قلنا بالوجهين الآخرين وحت اعادة 
غسله والله أعلم ٠.‏ : 
جاء فى المغنى (') : 
باه كر ل وجدم معفي ا جاه وفك غيل 


أنه لان توضاً من الماء 


(1) المفنى لابن “قدامه المقدسى ومعه الشرح 


الكبير على متن المقئع للامام شمس الدين ابى 


ص ؟ » ص 9 الطبعة الاوا ى: طبع مطبعة 
ال لاا مات الاقم 
انزيش الحشلى اوجامكة شرح منتهى الارادات 
ص 71 طبع اللطبعة العامسرة الشر قبة سنة 
ه الطبعة الاولى . ش 


اعادة 


كان قمل,. وضوئه أو بعده. فالأصل صحة 
ظهارته .. ْ 
. وان علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة 
أعاد , 1 ء: 00 
وان علم أن-النجاسة قبل وضوئه ولم بعالم 
أكان دون ال : تين أو كان قل» 7 6 
بالاستعمال اعاد لأن الأصل نقص الماء . 
وجاء فى كشاف القناع )١(‏ : أن من فروض 
الوضوء الموالاة 5 
: لقول الله تبارك ونعالى « اذا قمتم الى 
المملاة فاغسلوا وجوهكع » () : لأن 
الأول شرط والثانى جواب واذا وجد الشرط 
وهو القيام وجب أن لا ,تأخر عنه جوابه وهو 


يؤيده ما روى خالد بن معدان أن النبى 
صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى دفى 
ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصببها الماء فأمره 
أن يعيد الوضوء ٠.‏ ش 

. وجاء ف المغنى () : أنه اذا توضاً 
وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العص, 
ثم علم أنه ترك مسح رأسه أو واجيا فى 
:الطهارة فى أحد الوضوءين لزمه اعادة الوضوء 
والصلاتين معا » لأنه تيقن بطلان أحد 
الصلاتين لا بعيئنها . 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5١‏ الطبعة 
(9) المفتى لابن قدامة ج ١‏ ص 55 ٠١‏ 


13 


وكذا لو ترك واجبا فى وضوء احدى 
الصلوات الخمس ولم بعلم عينه لزمه. اعادة 
الوضوء والصلوات الخمس لأنه يعلم أن 
عليه صلاة من خمس لا بعلم عينها فلزمتة . 
كما لو نسى صسلاة فى يوم لا يام 

وان كان الوضوء تجديدا لا عن حدث 
وقلنا ان التجديد لاا يرفم الحدث فكذلك لأن ' 
وجوده كعدمه . ش 


وان قلنا يرفع الحدث لم بلزمه الا الأولى 
لأن الطهارة الأولى ان كانت صحاحة فصلاته 
كلها صحيحة لأنها باقية لم تبطل بالتجديد . 

وان كانت غير صحبحة فهقفد أ تفع 
بالتجديد . 

وجاء فى كشضاف القناع 0 : أنه لو 
توضاً من وجب عليه. الاستنجاء أو تيمم قبله 
لم ريصح وضووه أو تيممه . 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حديث المقداد المتفق عليه بغشسل ذكده ثم 
إتوضاً . 

ولأن الوضوء طهارة سطلها الحدث 


وان كانت النحجاسة على غير السبيلين أو 
كانت عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء 
والتيمم قبل زوالها ٠‏ 


4ع كشاف القناع ج ١‏ ص .2 © ص أاه 


مْ6 : اعادة 


. وجاء فى المغنى )١(‏ : أنه ليس فى القهقهة 
: وضوء زوى ذلك عن عروة وعطاء' ٠‏ 

وقال أصحاب الرأى يجب الوضوء من 
القهقهة داخل الصلاة دون خارحها . 

وروى ذلك عن الحسن والنخعى والثورى 
لا روىق أبو العالية أن رسسعول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ,يصلى فجاء ضرير فتردى فى 
بئر فضحك طوائف فأمر النبى دملى الله عليه 
ش وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء ؛ 
بدل أنه معنى لا بيبطل الوضوء خارج الصلاة 
فلم يبطله داخلها كالكلام وأنه ليس بحدث ولا" 
تفضى اليه فأشبه سائر ما لا يبطل لأن الوجوب 
من الشارع فلم ببصح عن الشتارع فى هذا 
ابجاب الوضوء ولا فى شىء يقاس هذا عليه 
وها ووزافة مويل له قنك 
آخذا . 

والمخالف فى هذه المسألة برد الأخار 
الصحيحة لمخالفتها الأصول فكيف بخالفها 
ها هنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة . 

وجاء ف المغنى ل : أن الوضوء انما 
ينتقض بالكثير من الدم دون اليسير . 

وقال بعض أصحابنا فيه روابة أخرى أن 
اليسير ينقض ولا نعرف هذه الرواية ولم 
٠‏ يذكرها الخلال فى جامعه . 

١ المغنى لابن قدامه المقدسى ج‎ )١( 
, ص 178 الطبعة السابقة‎ » ١75 ص‎ 


)25 لمر جسيع السابق ج ١‏ ص ١م١1‏ »© 
ص 185 الطبعة السائقة . 


وقال القاضى لذ دنم شمكر رواية واحدة وهو 

قال ابن عباس فى الدم اذا كان فاحثما 
فعليه الاعادة والدليل على ذلك ما روى عن 
الصحابة ولم عرف لهم مخالفا : 


' وقد روى الدارقطنى باستاده عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « ليس الوضوء 
من القطرة والقطرتين © . 

ثم قال فى موضع آخر : والقلس كالدم 
«نقض الوضوء منه ما فحش قال الخلال الذى 
أجمع عليه آصحاب أبى عبد الله رضى الله عنه 
اذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه . 


وجاء فى كثساف القناع () : أن من 
توضأ قبل غسله يعنى أوفى أوله كره له إعادته 
بعد الغسل , 
لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بتوضاً 
بعد الغسل ٠.‏ 
رواه جماعة الا أن ينتقض وضوؤه. بمس 
فرجه أو غيره . 1 ١‏ 


الخف ان خلع الخف قبل انقذضاء المدة بعد 
المسح عليهما بطل وضووّه وآاعاد الوضوء : 


وبه قال النخعى والزهرى ومكحول . 


9) كشاف الفناع ج | ص 17 الطبعاة 
السابقة ٠‏ 

(5) المغنى لابن قدامه المقفلسى ج ١!‏ 
ص 9808؟ » ص 995 الطبعة السابقة . 


وان نزع العمامة بعد مسحها بطلت 
طهارته أيضا . 


وغسل قدميه ليحصل الترتيب . 


'ولو نزع الجبيرة بعد مسحها فهو كنزع 
العمامة , ش ْ 


الا أنه ان كان ممح عليها فى غسل دعم 


البدن لم بحتج الى إعادة شل ولا وضوء لذن 
. الترتيب والموالاة ساقطان فيه . 


وجاء فى كشاف القناع (') : أنه لا يصح 
المسح على خف مغصوب ولا حرير ولو فى 
ضرووة كين عراف لداالج وخاف سقويط 
أصابعه بخلع الخف المغصوب أو الحرير فلا 
ستبح المسح عليه لأنه منهى عنه فى الأصل 
وهذه. ضرورة نادرة . 

00 55 وقد مسح فعليه اذن اعادة 
الطهارة لبطلانها . 

ا كن ا القناع 0( : أنه اذا 
اغتسلت الحائض والنفساء الكتابيتين لوطء 
5 مسلم أو سيد مسلم ثم أسلمتا فلا يلزمهما 
اعادة الغسل. لصحته منهما وعدم اشتراط النية 
فيه للعذر . 


١ كشاف القناع عن متن الاقناع ج‎ )١( 
ص ٠8م » ص كم الطبعة السابقة والمغفنى لابن‎ 
ص " الطبعة البابقة‎ ١ قدامه المقدسى ج‎ 

(؟) كشاف القناع ج ١‏ ص 18.6 الطبعة 


السابقة والاقتناع جَ ١‏ ص شك الطبعدلة 
السابقة . | 


أعادة 


أه 


وجاء فى موضع آخر 0( 1 واذا اغتسل 
الكافر احنابة م أسلم وجب عليه اعادته 6 
صحنة منة . 


| ش' قال 0 وان استدخلت المرأة ١‏ 


الأصلية من ميت وجب عليها الفسل دون الميت 
فلا بعاد غسله وبعاد. غسل المنتة الموطوءة 1 


لحشمة 


وجاء فى موضم آخر ان فى 
كالكافرة لعدم برها مكل" بخلاف اميت وائما 
تعبيده اذا أفاقت وأسلمت ٠‏ 


وجاء فى المغنى )١(‏ : أن تجديد الوضوء 
مستحب نص أحمد عليه فى رواية موسى 
ابن عيسى وتقل حنبل عنه أنه كان بفعله: 
وذلك لماروشا. ش 

وعن غطيف الهذلى قال رأيت ابن عمر 
ونا كومينا كنم اذة قلت اصلدك ان 
أفريضة أم سنة الوض وء عند كل صلاة ؟ 
فقال لا » لو .توضأت لصلاة الصبح لصليت 
به الصلوات كلها ما لم أحدث ولكن سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يقول : «. من 
توضأ على طهر فله عشر حسنات وانما رغيت 
فى الحسنات » أخرجه أبو داود وابن ماجه . 


9) كشاف القناع ج ١‏ ص 1١.8‏ الطبعة 
السابقة . 


5( المرجع السابق ج١1‏ ص ١١.1‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) كشاف القناع جح ١‏ ص "4 الطبعة 
السابقة . 
ص 1١74‏ ©» ص ه18 الطبعة السابقة . 


آذك 


لا فضل فيه والأول أصح ٠‏ 5 

وجاء فى كشضاف القراع (١‏ :أن من 
يغسل الميت يفيض الماء القراح على جميع بدنه 
فيكون ذلك غسلة واحدة يجمع فيها بين 
اندز والماء القراح يفعل ذلك ثلاثا ٠‏ 

فان لم ينق الميت بالثلاث غسلات غمسله 
لى سبع . ظ 

فان لم شق سبع غسلات فالأولى غسله 
حتى بنقى لقول رسول الله صاى الله عليه 
وسلم للنشساء اللاتى غسلن ابنته : اغسلنها 
ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ان 
رأتن . . 0 

ويقطع على وثر لحديث « ان الله وثر يحب 
الوتر » من غير اعادة وضوء . 
وان رج عن الميت شىء من السبيلين 
أو غيرهما بعد الثلاث أعيد وضووؤه . 

قال فى شرح المبدع والمنتهمى وجوبا 
كالجنب اذا أحدث بعد غسله لتكون طهارته 
كاملة . 

ووجب غسله كلما خرج منه ثىء الى 
السبع . 
ا لأن الظاهر أن الشارع انما كرر الأمسر 
بغسلها من أجل توقع النجاسة ٠.‏ 00 


ص 15؟ © ص-/117١5؟‏ الطبعة البابقة . : 


ولأن القصد من غسل الميت أن يكون 
عافن اموه الطيارة لايل 7 

ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال 
العقل , 

ولا فرق بين الخارج 
وغرغنا . 


5507 


وان خرج من الميت ثىء من السبيلين أو 
غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة ووضىء 
ولا بعاد غسله بعد السبع لظاهر الخبر لكسن 
بحشو المخرج بالقطن أو يلجم بالقطن » كما 
تفعل المستحاضة لأنه فى معناها . 
التلجم له حشى المحل بالطين الحر الذى له 
قوة «سسك المحل ليمنع الخارج ٠‏ 

ولا دكره حشو المحل ان لم يستسسك 


وان خيف خروج شىء كدم من منافد 
نشي ناد اين أن يعني قل 

وان خرج من الميت شىء بعد وضعه فى 
أكفانه ولقها عليه حمل ولم بعد غسل ولا 
وضوء سواء كان ذلك فى السابعة أو قبلها 
وسواء كان الخارج. قليلا أو كثيرا دفعا للمشقة 
أنه يحتاج الى اخراجه واعادة غسله وتطهير 
أكفانه وتحفيفها أو ابدالها فيتأخر دفئه وهمو 
باك من أ زيول ذا دواد 
وضع على الكفن . 

وا ل بق غم جوج شه نيد ةا 


37 


وان م يم ادر لاوس جارف 
الممت غبر محرم ويقلم أظفاره ان طال" وبأخد 
شعر ابطيه » لأن ذلك تنظيف لا تعلق بقع 
عضو أثسه ازالة الأوساخ والأدران وبعضد 
ذلك المسوناك "قن سكن القطر: وبحيدل 
واحقامن التكارف و الأ ناموقي الا يتين 
مع الممت كعضو ساقط . 


لما روى أحمد فى مسائل صالح عن أم 
عظية قالت تغسل رأس الميتة فما سقط من 
شعرها فى ابدبهم غسلوه ثم ردوه فى رأسهاء 
ولأن دفن الشعر والظفر مستحب فى حق 
الحى » ففى حق اميت أولى ٠‏ 

ووقاهاقتال با احددزن المي امن تعس 
شارب وأظفار وشعر ابط . 


لقول أم عطية فيما تقدم غسلوه ثم ردوه 
الى آخره لأنه جزء . من الميت كعضو من 
أعغضائه والمراد تحب أعادة غسل المأخوذ 
قاله فى الفروع للاكتفاء بغسله أولا . 


وجاء فى كشاف القناع () : أن الصغير 
اذا بلغ متيمما َه اعادة تيمم الفرض » لأن 
تيممه قبل بلوغه كان لافلة » فلا يستببيح به 
الفرض » ولا بازمه اعادة الوضوء ولاا غسل 
جنابة . 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع جَ 
ص وم؟ الطبعة الساتقفة 4 والاقناع 2 
ص 17١؟‏ الطبعة السابقة . 


1 
1 
90) كثشاف القناع جَ ١‏ ص 8مه١‏ والأعناع 


مذهب الظاصربة : 

جاه لكشن 15 اله كرك عن كل 
مستيقظ من نوم قل النوم أو كثر نهارا 
أو ليلا فاغدا أو مضطجنا او .فاكما فى صلاة 
أو فى غير صلاة كيفما نام أن لاا يدخل بده 
فى وضوعه. ‏ فى أناء كان وضوءه أو من. نهر 
الا حتى بغسلها ثلاث مرات » 
وستنشق ويستنثر ثلاث مرات ٠‏ 

فان لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا :تلك 
الصلاة » ناسيا ترك ذلك أو عامدا وعليه أن 
يغسلها ثلاث مرات ويستنشق كذلك ثم ببتدىء 
الوضوء والصلاة والماء طاهر بحسيه .. 


أو غير ولكات 


افان صب على يلايه وتوضا دون أن 
بغمس بديه فوضوؤه غير تام وصلاته غير 
تامة , 

الحديث « اذا استيقظ أحدكم من نوم فلا 
شمس - يعنى بده حتى يغسلها ثلاثا. فائه 
لا يدرى أبن باتت بده » ٠‏ 


0 كت ا 
اخ د راون مسال ال 


ولا يجزىء (*) : غسل الجنابة فى ماء راكد 


(9) المحلى لابن حزم الظامسرى ج ١‏ 
ص 425.5 مس 17.؟ مسألة رقم ١55‏ الطبعة 
السابقة . : 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 58 
مسألة رقم 8 الطيعة السابقة . 


٠؟‏ مساألة 
رقم 10 الطبعة السابقة 5 4 


٠١2 61 


مان اغتسل فيه فلم يعتسل 6 والماء طاهر 


بحدمبه وله أن يعيد الغسل منه . 


السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع 
أبا هربزة يقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو 
جنب »© فقال كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : 
بتناوله تناولا ؛ فمذا أبو هريرة لا برى أن 
يغتسل الجنب ف الماء الدائم ٠‏ 


ثم قال ابن حزم )١(‏ : لا بحل الوضوء 
بماء أخذ بغير حق ولا من اناء مغصوب أو 
مأخوذ بغير حق ولا بحل الغسل أيضا 
الا لصاحبه أو باذن صاحبه فمن فعل ذلك فلا 
صلاة له وعليه اعادة الوضوء والغسل . 


برهان ذلك ما روى عن محمد بن سيردن 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه : قعد 
النبى صلى الله عليه وسلم على بعيره فقال ‏ 
وذكر الحدنث وفيه ان دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا فى 
شه ركم هذا فى بلدكم هذا ليبلغ الثشاهد 
الغائب فان الشاهد عبى أن ببلغ من هو آوعى 
منه » فكان من توضاً بماء مغصوب أو أخِذ 
بغير حق أو اغتسل به أو من اناء كذلك . 


فلا خلاف بين أحد من أهل الاسلام أن 
استعماله ذلك الماء وذلك الاناء فى غسله 
ووضوئه حرام 8 


السابقة بى 


وبضرورة .بدرى كل ذى حسن سليم أن 


' الحرام المنهى عنه هو غير الواجب المفترض 


عمله , 
فاذ لا شك فى هذا فلم بتوضا الوضوء 
الذى أمره الله تعالى به والذى: لا تحزى الصلاة 
الا به بل هو وضوء محرم هو فيه عاص لله 
تعالى وكذلك الغعسل . 
ثم قال () : ومن مسح على ما فى رجليه 
ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا ولا بلزمه إعادة 
الوضوء ولا غسل رجليه بل هو طاهر » كما 
كان ويصلى كذلك ٠‏ 
عا اليس طبه اما وضوء ولا م 
رأسه بل هو طاهر كما كان ويصلى كذلك . 


وتاك او م طلى حل ترج العا 
فلا يضره ذلك شيئًا ويصلى كما هو دون أن 
يعيد مسحا . 

وكذلك من توضأ أو اغتسل ثم حلق شعره 
أو تقصص أو قلم أظفاره فهو فى كل ذلك على 
وضوكه ا يان ا هو دون أن 

وهذا 7 طائفة من السلف . 

كما روينا عن عبد الرازق عن سفيان الثورى 
عن الفضيل بن عمرو عن ابراهيم النخعى : 
أنه كان يحدث ثم بمسح على جرموقين له من 


9) ,الرحسيع المتبايق بي + امن 6و 1 


ص ١٠١8‏ » ص 5. ٠‏ مسألة رقم 519 الطبعة 
السابقة . 


لبود » ثم ينزعهما فاذا قام الى الصلاة لبسهما 
وصلىنى: 0 

ثم قال )١(‏ : من الأشسياء الموجبة للاغتسال : 
ابلاج الحشفة أو ايلاج مقدارها من 
الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من 
الحشفة فى فرج المرأة الذى هو مخرج الولد 
منها بحرام أو حلال » اذا كان تعمدا أنزل 
أو لم ينزل . فان عمدت هى أيضا لذلك فكذلك 
أنزلت أو لم تنزل ٠‏ 

فان كان احدهما محنونا أو سكران أو ناما 
أو مغمى عليه أو مكرها فليس على من هذه 
صفته منهما الا الوضوء فقط اذا أفاق أو 
استيقظ الا أن ينزل . 

فان كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه 
ولا وضوء . 

فاذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما 
سلف له من ذلك الوضوء . 


لا روى عن عائشة رضى الله تعالى عنه ا 
غن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا التقى 
الختانان وجب الغسل . 


فلو أجنب كل من ذكرنا (؟) : وجب عليهم 
غسل الرأس وجميع الجسد اذا أفاق المغمى 
عليه والمجنون وائتبه النائم وصحا السكران 
وأسلم الكافر وبالاجناب بحب الغسل . 


مسالة رقم ./!1: » وص ”# » ص ه مسألة رقم 
١‏ الطبعة السسابقة . 
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برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى : «وان' 
كنتم جنبا فاطهروا » (9) ٠‏ 
فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم والمجنون 
قبل أن يفيق والسكران لم بجزهم ذلك من 
غسل الحنابة وعليهم اعادة الغسل » لأنهم 
بخروج الجنابة منهم صدروا جنبا ووجب 
العسل بيه . 

ولا بجزى الفرض الأمور به الا بنية أدائه 
قصدا الى تأدية ما أمر الله به قال الله تبسارك 
قال داوم أذزوا آل عدوا الله مخلصي 
له الدين » ©) ٠‏ 

وكذلك لو توضئوا فى هذه الآأحوال 
للحديث لم بجزهم ولا بد من اعادته بعد 
زوالها لما ذكرنا . 

ثم قال ابن حزم () : ومن أولج فى 
الفرج وأجنب فعليه النية فى غسله ذلك لهما 
معا » وعليه الوضوء ولا بد وبجزيه فى أعضاء 
الوضوء غسل واحدا بنوى به الوضوء والغسل 
من الابلاج ومن ااجنابة . 

فان نوى بعض هذه الثلاثة ولم شى 

ثرها أجزأه لما نوى وعليه الاعادة لما لم. 

برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوحب الغسل من الايلاج وان لم يكن 
انزال » ومن الانزال وان لم دكن إبلاج ٠‏ 


(5) الآبة رقم 5 من سورة المائدة . 
6 الآبة رقم 5 من سورة البيئة . 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج " ص م 
مسألة رقم //ا 1 الطبعة السابقة 5 


1م 


وقد قال رسول لله صلى الله عليه وسلم 
« انما الأعمال بالنيات وانما ١‏ لكل ا 
ها نوى © . 
الفاقاية لقن عل ناقور بتع لقف الى 
تأديته كما أمره الله تعالى . 
07 و بجزىء من كل ذلك عمل واحد . 
(أنداقة ام ف وسيل 1ن متلق :أ ذه 
ذلك فأحزاً ذلك بالنص ووجبت النبات 
و 1ت أن لله يون :الت وزو بن 
لوقل إن عجارم (ا]نكالى آذ تاد 
امرأة أجنب وكان منها وطء دون انزال 


فاغتسلا وبالا أو لم سول م و منهما 9 


من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله 
فالغسل واجب فى ذلك ولا بد . 

فلو صليا قبل ذلك أجزاتهما صلاتهما ثم 
لا بد من الغسل . 

فلو خرج فى تمس الغسل وقد بقى أقله 
أو أكثره ازمهما أو الذى خرج ذلك منه ‏ 
انتداء الغسل ولا بد . 
0 0 0 


0 المرجع السسابق 2 ١1‏ .ص /و الطبعة 
السابقة . 


ولا وضوء لأن الفسل انما يجب عليها مسن 
انزالها لا من انزال غيرها ٠‏ 
والوضوء انما يجب عليها من حدثها لا 
من حدث غيرها . ش : 
وخروج ماء الرجل من فرجها ليس انزالا 
منها ولا حدثا منها فلا غسل عليها ولا وضوء .. 
وقد روفق عل العيف انها دام 
اريم تتوضاً . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 : 
ومن أجنب يوم الجمعة () : من رجل 
أو امرأة فلا يجزيه الا غسلان غسل ينوى به 
الجنابة ولا بد » وغسل آخر ينوى به الحم 
00 1 
فلو غسل ميتا أيضا لم يجزه الا غسل 
ثالث ينوى به ولا بد . ش 
تلو مياهيه اندز تع أن وطكف فهو 
بالخيار ان شاءت عجلت العل الجدانه وان 
شاءت آخرته حتى 'نطهر ٠‏ 
فاذا طهرت لم بجزها الا غسلان » عسل 
تنوى به الجنابة وغسل آخر تنوى نه 
0 37 1 
فاو صادفت بوم الجمعة وغسلت متا لم 
بجزها الا أربعة اغسال كما ذكرنا . 


(؟) المحلى جح ؟ ص 459: الطبعة السابقة ' 


لاه 


فأكثر لم بحزه ولا لواحد منهما وعليه أن 
تعيدهما ٠‏ 


6 6. 


ولو أن كل من ذكرنا بغسل كل عضو 
من أعضائه مرئين ‏ ان كان عليه غسلان ب 
أو ثلائا ‏ ان كان عليه ثلاثة اغسال ‏ أو 
أربعا ان كان عليه أربعة أغسال ‏ ونوى فى 
كل غسلة الوجه الذى غسله له أجزأه ذلك . 

والا فلا . 

“فلو آراد من ذكرنا الوضوء لم يجزه الا 
المجىء بالوضوء بنية الوضوء مفردا عن كل 
غسل ذكرنا : 

حاشا غسل الجنابة وحده فقط . 

تالف إن كزع يتتسل اعسات الرقنيء قدل 
الجنابة والوضوء معا أجزأه ذلك . ش 
. فان لم ينو الا الغسل فقط لم يجزه 
للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم بجازه 
للعسل ولا بحزىء للوضوء ما ذكرنا ايه 
ربا 

برهان ذلك قول الله تعالى « وما اونا 
اله ليعبدوا الله خل مخلصي: له الدين » ٠.‏ 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ائما الاعمال بالنيات ولكل أمرىء ما نوى » 
فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه 
الاغسال . 

فاذا قد صبح ذلك فمن الباطل ان بحزىء 
عمل واحد عن عملين أو عن أكثر . 


وصح يقينا أنه ان نوى أحد ما عليه من 
ذلك فانا له بكنهادة :زول الله سبلن الله عليه 


وسلم الصادقة الذى نواه فقط وليس له 


ما لم ينوه . 

فان نوى بعمله ذلك غسلين فصاعدا فقد 
خالف. ما أمر به لأنه مأمور بسل تام لكل وجه 
من الوجوه التى ذكرنا فلم يفعل ذلك والغسل 
لا ينقسم فبطل عمله كله . 

لقول سبو الله صلى الله عليه وسلم 
« ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار )١(‏ : أنه اذا توضاً 
من يريد الصلاة بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا 
نلنه حلالا هانه يعتير ما اتنهت اليه الحال فى 
الانكشاف ؛ لأن التعويل فى الأمور على 
الحقفائق ولا تأثير للاعتقادات فى قلب 
الحقائق . 

قاذ اكد يعهسا ان عضا مالكاني»ه 
طاهرا أو حلالا أعاد فى ألوقت وبعده حيث 

بخلاف الغصب فانه يعيد فى الوقت 
لا بعده لأن فيه الخلاف ٠.‏ 


ولا خلاف فى ذلك فى المتنجس . 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدران 
ص "١‏ طبع مطبعية حجازي بمصر_سنة 
/ام"! ها , 3 


مه 

نآنا افق النسب آقالقيمى فاق الود 
بالله اعتبر فبه الاإتداء أعنى أنه ان أقدم 

مدا 1 57 

وتحب الاعادة حيث استمر الالتباس على 

وان اعتقد أنه غصب لم ,بجزه وان اتكشف 

0 الأمنام دحيى كلام 57 فى 

ر الاتتهاء . 

م قال فى شرح الأزمار. (١‏ : ومن 
فروض الوضوء التسمبة 6 حجاء فى شرح 
الأزهار : « أن التسمية انما تحب على 
المتوضىء حيث ذكرها لا ان نسيها حتى فرغ 

فان نسيها حتى فرغ فقال البعض أنه 
يجب أن بعود الى حيث ذكر ٠‏ 
وهو الرجل البسرى * 

وقيل ان ذكرها 


وان ذكرها ثم نسيها قبل أذ يفسل ا 
حال ذكره فلا اعادة .. 


فلو التسس عليه العضو الذى ذكرها عنده 


ثم غسل شيئا مع ذكاره 


الاسم الاق لان الدسسن عية الله 
البساقة . 


اعادة 


فالأقرب أنه العيك الوضوء من أوله وفى العيث 
العود الى آخر عضو وهى الرجل البسرى . 
ازالة ‏ الخلالة لب وهوق ما مين بين الأسنان 
من أثر اللحم أو غيره أن بقاءه لمشع وصول 
خروجها فلا تأخير . 


فان زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد 
الوضوء كمن تغير احتهاده 7 

فان خرجت حال الصلاة لم تحب عليه 
الأعادة . 

وقبل تحب عليه الاعادة » لأن الدخول فيها 
ليس كفعلها . 

فان خرجت بعد الصلاة فلا اعادة ولو كان 
الوقت باقيا .. 

فان قلت ان من اصولهم أن مسائل 
الخلاف اذا خرجت وف الوقت؛ بقية وحبت 
الاعادة . 

فالجواب أن الحجة الاجماع أن لا اعادة 
ولو الوقت باق 

وجاء فى موضع آخر 0( 1 أنه اسن 
تجديد الوضوء لكل فريضة ويندب لكل مباح 
فاذا نوى الظهر والعصر مثلا فانه يسو له اعادته 
للعصر وان كان داخلا فى نية الأولى . 


6 شرح الاأزهصار المنتتزع من الفيث 
الذران 2 ١‏ عن بهم #«ض كي الطبنة الجارقة: 


(5) هامشنى شرح الازهار وحواشيه ح ١‏ 
ص 15 » ص 40 الطبعة السابقة , 


أعادة 


وذلك لقول اله تعالى )١(‏ : « اذا قمتم 
الى الصلاة » فظاهره لكل فريضة ولذا أوجبه 
قوم منهم الناصر أبو الفتح الديلمى والامام 
القاسم وداود . 


الوضوء نور على نور وفى روابة البخارى 
والترمذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتوضاً لكل فريضة . 


فان نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح 
ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه 
اعادة الوضوء »؛ بل لا بيجب اعادته لأنه قد نوى 
للصلاة فكفت هذه النية فان لم ينوه للصلاة 
بل نوى التجديد فقط لم يكف . 


وجاء فى موضع آخر (') : أن القهقهة 
فى الصلاة ناقضة للوضوء وتوجب الاعادة 
لأجل الخبر وهو ما روى أن أبن أم مكتوم 
وقع فى بشر فلما رآه أهل الصف الأول 
ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف 
الثانى فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أصال 
الضف الأول باعادة الصلاة وأهمل الصف 
الثانى باعادة الوضوء والصلاة وتعمد القهقهة 
أيضا يوجب الوضوء . 


اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ضححيك ف صلانه قرفرة فعليه الوضوء 


)١(‏ الآبة رقم 5 من سورة المائدة 
ج ١‏ ص 1.1 الطبعة السابقة .. 


5م -. 


وعند المؤيد بالله والبعض أنها تنقض وان 

لما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر 
من قهقه فى الصلاة ناعادة الوضوء والصلاة . 

قلنا محمول على أنه تعمدها . 

بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
« الضاحك فى صلاته والمتلفت سواء » ومعلوم 
أن الالتفات فيهما لا يوجب الوضوء وقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « المتهقه 


ديك الصلاة ولا تعيك الوضوء ".2 


م قال فى موضع آخر () : ولا برتفع 


قبن الطهارة والعيك الا شر وفك القصصد :' 


هذا طرفين أحدهما أن من ٍ تيقن الطهارة لم 


ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شلئ 


ايوجب اعادته 8 


وأما الطرف الثانى وهو فى حكم بقين 
الحدث اذا تعقبه شك أو ظن فى وقوع 
الطهارة 

أما اذا تعقبه شك فانه لا يكفى بل يجب 
الوضوء قال فى الزوامد اجماعا . 

وأما اذا تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه 
كالشك فمن لم بتيقن غسل عضو من أعضاء 


(9) شرح الازهار المنتزع من الغيت المدرار 
لابى الحسن عبد الله بن مغتاح وهامشه 
ع احا تصن 11س 101 وعياتم 
الطبعة السابقة .. ا 
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الوضوء قطعى . أى الدليل على وجوب غسله 
قطعى يفيد العلم لا الظن . أعاد غسل ذلك 
العضو وما بعده لأجل الترتيب . 

ولو حصل له ظلن بأنه قد غسله لم يكتف 
بذلك الظن .بل بعيد فى الوقت المضروب 

للصلاة التى ذلكالوضوء لأجلها سواء كان 
قد طلن أو لي يصل فانه بعيده والصلاة مهما 
بقى الوقت مطلقا سواء حصل له ظن بفعله أو 
لم يحصل ٠‏ 

وبعد الوقت أيضا يعيد غسله . 


والصلاة قضاء ان ظن تركه فيعيد صلاة 
دومه والأيام الماضية أيضا 3 

وكذا بعيد غسله بعد الوقت والصلاة 
قضاء . 

وان ظن فعل الغسسل لذلك العضصسو . 
الماضية فانه لا يقضى صلاتها اذا غلب فى ظلنه 
أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك وانما 
بعيد صلاة يومه آداء وقضاء . 
الوقت فلا بعيد من الصلاة الا ما بقى 
وقنه . 

وقال البعض اذا فرغ من صلاته فلا حكم 
نشكه فى الوضوء كما لا حكم لشكه فى 
الصلاة وبعد فراغه مئنها . 

قال البعض هذا ليس بصحيح لأن الشاك 
فى عضو كالشاك فى جملة الصلاة والشساك 


فأما من شك فى العضو اللنى وهو الذى 
دليل وجوب غسله ظنى أى فيد الظن لا 
العلم فلا بعيد غسله الا فى وقت الصلاة التى: 
قله لأحليا :إلا نك خروحة : 

قال البعض والى ذلك أشرنا بقولنا فيعيده 
فى الوقت ان ظن المتوضىء تركه . 

فاق كال قدا فم الساؤة أغاذها أشنا ان 
كان وقتها داقيا . ٠‏ 

لم0 

ترك عضوا ظنيا . 

لسعم اع د 
البعض: حكمهة ومن شك فى غسل عضو ظبئ 
أعاد غسله وما بعده لو ين ذلك 
المتوضىء داخلا فيها . ١‏ 

فأما المستقبلة التى قد دخل فيها فلا إلعيده 
لها ان شك فى غسل ذلك العضو الظنى وقال 
أبو الفضل الناصر وللماضية أيضا أن بقى 
وقنها . ٠‏ 

وجاء فى هامش شرح الأزهار )١(‏ : واذا 
اغتسل الجنب ونسى غسل رجليه ء ثم توضاً 
بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزأه ذلك للجناية 
وبعيد الوضوء . 

قال فيه أيضا واذا موقا" الح" التيامن 
للجنابة كان ذلك مجزيا عن الجنابة فى تلك 
الأعضاء ولعل هذا يستقيم اذا نوى وضوءه 
للصلاة لا اذا نوى به رفع الحدث ٠‏ 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


أعادة 


وجاء فى موضع آخر 0( 0 أنه يمنع 
الصعيران اللذان اجتنا من القراءة والكتابة 
ومس المصحف ودخول المسجد حتى يغتسلا 
فمتى اغتسلا جازت قراءة القرآن ونحوها 
ومتى بلغا أعادا العغسل ٠‏ 

قال عليه السلام هذا ذكره بعض متأخرى 
أصحانا . 

وفه سؤال : وهو أن بقال انما تلزم 
الاعادة اذا كان الأول غير صحيح وقد حكمتم 
بصحته حيث أجزتم لهما القراءة ونحوها ٠‏ 

والجواب أنهما عند البلوغ لا يخلو اما 
أن يلتزما قول من يصحح نية الصغير أو قول 

كان ا الأول فلا اعادة عليهما ٠.‏ 

وان التزما الثانى كان حكمهما حكم 
المحتهد اذا رجع عن الاجتهاد الأول فى حكم 
ولا يفعل المقصود به . 

وقد قدمنا أنه بعمل فيه الاجتهاد 
الآخر . 

والغسل انما لحب للصلاة فالغسل الأول 
صحيح فيصح كل ما بيترتب عليه ٠‏ 

ثم لما التزما قول من لا بصحح نية الصغير 
صارا كما لو رجع المجتهد عن صحة الوضوء 
قبل الصلاة به قانه يلزمه اعادته . 

وانما قلنا ذلك لأن صلاتهما ى صغرهما 
كلا صلاة عند من لا بصحح نيتهما وان لم 


)١(‏ المرجع السابق لابى الحسين عيد الله بن 
مقتاح: وهامشبه ج ١‏ ض 1١١‏ .. 


11 
يلتزما فالظاهر صحة الغسل بناء على أن 


قال المنصور بالله الل لا التجب على 
الصعيرين اعادة العسل بعد البلوغ هن جناية 


اصابتهما قبله . 


ثم قال (') : والكافر اذا أسلم فان كان 
قد اجتنب فى حال كفره ثم اغتسل فاله يعيد 
الفسل اذا انيلو ْ 

وقال البعض : لا تجب عليه الاعادة . 


عن جنابة أصابته قبل الأسلام 


وبجب على الرجل دون المرأة ‏ لأن مجرى 
منيها غير مجرى بولها ‏ الممنى لا المولج من 
دون امناء أن سول قبل العسل له قبل التيمم 

ولأن دليل الوجوب ورد فى الغسل دون 
التيمم وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : اذا جامع الرجل فلا يمتتسل: حتى يبول 
والا نردد بقية الى فيكون منه داء لا دواء 
له والنهى بدل على فساد المنهى عنه . 

وعن ابن اصفهان أنه بجحب قبل التيمم 
وربما قوآه بعض المتأخرين . 

وقال البعض روآه فى شرح الايانة عن 
زيد بن على أنه لا يجب تقديى البول مطلقا . 
لانى تم عد الله بن 0 د 


١‏ ص 1١١‏ 4 ص !11 »4 ص 1!5 الطبعة 
السابقة . 


51 اعادة 


فان تعذر خروج البول اغتسل ااجنب 
آخر الوقت فلو اغتسل أوله لم ,يجزه . 

وقال البعض وابنا المادى ان كان قد 
تمرض واستقصى فى استنزال بقية المنى فلم 
بخرج شىء أجزأه الغسل فى أول الوقت » 
ولا بجب عليه بعد البول اعادة الغسل لا 
الصلاة ما لم بخرج شىء من المنى بعد 
الاغتسال . 


وهذا الخللاف راجع الى قاعدة وهى بقاء 
المنى فى الاحليل . 

فعند الهادى والمؤيد بالله أنه مقطوع بيقائه 
فيجب الاتتظسار الى آخر الوقت عند 
الهادى . 

ويستحب عند المويد بالله . 

وكرهه أبو مضر . 

وأما عند على بن «حيى وموافقوه فلا 
يقطعون ببقائه بل يجوزون ببقاء بقية وعدم 
ذلك فيوجبون ابلاء المذر بالتعرض للبول 
والاستقصاء فى استنزال ذلك المجوز بالجذب 
لأجل الخبر, فمهما لم بخرج ثىء فالظاهر عدمه 
بأن بخرج المنى فيوجبون اعادة الغسل والصلاة 


واختلف المادى واللؤيد بالله ف حك 
العسل مع القطع على بقاء الى 5 

فعلد الهادى عليه السلام أن بقبة المهى 
قمنع من صحة الغسل كبقية الحيض . 


فاذا أزف آخر الوقت ولم تحصل بول 
اغتسل وصلى بذلك الغسل تلك الصلاة التى 
خثى فوتها فقط ولا يفعل شيئا مما يترتب 


. جوازه على الغسل من قراءة ودخول مسحد 


بعد الصلاة . 


فأما قبلها فيجوز كما لو تيمم للصلاة فله 
أن بدخل المسحد للصلاة . 


وقال المؤيد بالله بقية المنى لا تسع من 

فاذا اغتسل صح له فعل كل ما رتب 
جوازه على الغسل حتى يبول :. 

ومتى بال أعاد الغسل عند الهادى والمؤيد 
ا 

أما على أصل الهادى فلآن الغسل الأول 
وأما على أصل المؤيد بالله فلانه خرج 
المنى مع البول قطعا وخروجه بوجب الغسل 
فيعيده لا الصلاة التى قد صلاها بذلك الغسل 


وقال صاحب الوافى وعلى خليل بعيد 
الغسل والصلاة على أصل المادى عليه 
السلام : 

وجاء فى شرح الأزهار )١(‏ : أنه ان كان 
الجنب فى المسجد فعلى الجنب الأقل من 
أمرين . ظ 

)1١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


لأنى الحسسن عبد الله بن مفتاح وحواشيه ج ١‏ 
ص ١.59‏ الطبعة السابقة , 


أحدهما الخروج 
التيمم : 

فان كانت مدة التيمم أكثر من مدة قطع 
مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج . 

فان خشى التلف أو الضرر من الخروج 
وجب عليه التيمم وجاز النوم ويجب عليه 
اعادة التيمع بعد النوم ذكره المذاكرون ٠.‏ 

وذكر الامام المهدى على بن محمد أله 
لا بحب اعادة التيمم وهو المختار لأن النوم 
حدث مع الحدث الأول والتيمم لاستباحة 
المحظور لا لرفع الحدث . 

وجاء فى شرح الأزهار وهامشه )١(‏ : أنه 
ان ترك لمعة فى التيسم فان كان عامدا أعاد فى 
الوقت وبعده وان كان ناسيا أو جاهلا أعاد 
فى الوقت ل" بعده . 


من المسحد فورا أو 


وجاء فى موضع آخر ()) : أنه ان خرج 
اننتفض العسل عندنا فتجب اعادته ٠.‏ 

أحدها : أن بكون ذلك الحادث بولا 
أو غائطا . 

فلو خرج من جسمه دم أو من الفرجين 
قال علبه الملام الأقرب أنه لا يبوجب غسلا 


يي د ع الشيىة 
السنابقة . 


(؟) المرجع السابق لابى الحسن عبد الله بن 


مفتاح وحواشية ج ١‏ ص 1١١9‏ » ص 115 
الطبعة السابقة . 


5 ١ أعادة‎ 


وبحتمل أن لا ا 
والغائط , 
التكفين فلو خرج بعد ادراجه فى الكفن. لم 
بعد الغسل لكن يحتال فى استمساكه . 

الشرط الثالث أن شرن تروس ةين 
أن قد خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى 
استكمل الغسلات سبعا فانه اذا خرج بعد 
ذلك لم تحب الاعادة . 

نعم فاذا خرج هذا الحادث وقد كان 
غسل ثلاث مرات كملت الغسلات خمسا فيزاد 
بعد خروج الحدث غسلتان فتكمل خمس-ا 
بالثلاث الأول ٠‏ 

ثم اذا خرج بعد الخمس شىء كملت 
العن سينا أن كراد ليان يميد 
الخامسة . 

ثم اذا. خرج شىء بعد السابعة لم تجدب 
اعادة الغسل بل بحتال فيه بأل يرد فى دبره 
وبحتم بالكرسف او نحوه . 


مذهب الامسامية : 
جاء ف شر اع الاسلام 6 : أن ه من 


فرائض الوضوء عند الامامية : مسح الرجلين 


ويجب مسح القدمين من رءوس الأصايم الى 
الكعبين وهما قبتا القدمين. وبحوزر منكدا 


وليس. يبن الرجلين ترقيب.. 


9) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى 
الجحعقرى للمحقق الحلى ج ١‏ .ص 37 بسع 
دار مكتبة الحياة سيروت سلة ١55‏ هظ د ء 


5 أعادة 


ما بقى . 1 
ولو قطع من الكعب سقط المسح على 
القدم . 
| ويجب المسح على بشرة القدم , 
| ولا جوز على حائل من خف أو غيره الذ 
واذا زال السسبب أعاد الطهارة على 
ول 
وقيل لا يجب الا لحدث والأول أحوط . 
اليمنى واليسرى بعدها ومسح الرأس ثالشا 
والرجلين أخيرا فلو خالف أعاد الوضوء عمدا 
كان أو نسيانا . ان كان قد جف الوضوء وان 
كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل ممه 
الترئيب . 
وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أن من تيقن 
الحدث وشك فى الطهارة أو تيقنهما وشك فى 
المتآخر تطهر » وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به 
وبما بعده . 
وان جف البلل استأنف وان شك فى شىء 
من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم بعد . 
ولو ترك غسل موضع النجو أو البول 
وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو 
جاهلا ظ 
ومن حدد وضوءه شة الندب ثم صصلى 
وذكر انه أخل بعضو من احدى الطهارتين . 


.55 ص 58 4 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


فان اقنصرنا على نة القرية فالطهارة . 
والصلاة صحيحتان . 

وان أوجبنا نية الاستباحة أعادهما ولو 
صلى لكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء 
على الأول . 

ولو أحدث عقب طهارة منهما ولم تعلمها 
بعيئها أعاد الصلانين 1 

وان اختلمتا عددا والا فصلاة واإحدة 
بنوى بها ما فى ذمته . 

وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجادد 
طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب 

ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن 
أنه أحدث عقيب احدى الطهمارات أعاد ثلاث 
فرامض ثلاثا واثنتين وأربعا . 

والأول أشبه . 
سببه لكن لا يصح منه فى حال كفره فاذا 
أسلم وجب عليه ويصح منه . 

ولو اغتسسل ثم ارتد ثم عاد لم ملل 

وجاء فى الروضة البهية (2 : أنه بحت 
تخليل خفيف الشعر وهو ما ترى البشرة من 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ا اص ؟؟ © 
ص 50 طبع مطبعة دار الكتاب العربى بحصر 
سلة ./الا1 ها . ١‏ 


'خلاله ويستوى فى ذلك شعر اللحية والشارب 
والخد والعذار والحاجب والعنقفة والهدب 
ثم غسل اليد اليمنى من المرفق الى أطراف 
. الاصابع » ثم غسل اليسرى كذلك » ثم مسح 
مقدم الرأس بمسماه » ثم مسح بشرة ظهر 
الرجل اليمنى من رءوس الأصابع الى الكعبين 
وهما قبتا القدمين على الأصح . 

وقيل الى أصل الساق وهو مختاره ثم 
مسح لسر اليسرى كذلك بمسماه فى جاتب 
العرض ببقية البلل الكائئن على أعضاء الوضوء 
من مائه فيهما أى فى المسحين . 

وفهم من اطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما 
فى نفس العضو فيجوز اللنسكس فيه دون 
الغسل للدلالة عليه بمن والى . 


وهو كذلك فيهما على أصح القولين ٠‏ 


وف الدروس رجح منع التنكس فى الرأس- 


دون الرجلين وفى البيان عكس ومثله قف 
الألفية مرنبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن 
يبتدى ةتسل الوجية م #اليسك اليمتى ثم 
باليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم 
-اليسرى فلو عكس أعاد على ما يحصل معه 
الترتيب مع بقاء الموالاة , 

وأسقط المصنف فى غير الكتاب الترتيب 
بين الرجلين مواليا فى فعله بحيث لا بجف 
السابق من الأعضاء على العضؤ الذى هو 
فيه مطلقا على أشهر الأقوال . 

والشريق العنياف«الحبى له التتدرق 


516 


والمراد بالشك فيه نفسه فى الأثناء الشنك 
فى نبته لأنه اذا شك فيها فالأصل عدمها ومع 
ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها وبهذا 
صدق الشك فيه فى أثنائه . 


وأما الشك فى أنه هل توضا أو هل شرع 
فيه أم لا فلا يتصور تحققه فى الأثناء . 


وقد ذكر المصاف فى مختصريه : الشك 
فى النية فى أثناء الوضوء وأنه يستأتف ولم 


والشاك فيه بالمعنى المذكور بعد المراغ 
لا يلتئت كما لو شبك فى غيرهما من 
الأفعال _ 


والثاك فى البعض بيأتى بذلك البعض 
المشسكوك فيه اذا وقم الشك على حال الوضوء 
بحيث لم يكن فرغ منه . 

وان كان قد تجاوز ذلك البعض الا مع 
الجفاف للأعضاء السابقة عليه فيعيد لفوات 


علية . 


وجاء فى شرائع الاسلام )١(‏ : أنه اذا 
غسل المغتسل بعض أعضائه ثم أحدث يعيد 
الغسل من رأس وقيل يقتصر على اتمام الغسل 
وقيل بتمه وينوضاً للصلاة وهو الأشبه . 


الجعفرى للمحقق الحلى ج 1 ص .؟ الطعسة 
السابقة . 


1 

1 أخسر 0 3 
نعل من الغسل سواء كان حدثه ا أ 
أصغر . 

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى () : 
قال فى المعتبر : لو طلب الماء فى الوقت فلم 
يجده وتبمم لم يعتد بطلبه وآعاد تيممه » ولو 

وقال فى المنتهى : لو طلب قبل الوقت لم 
بعتد به ووجبت اعادنه دنه طلب قبل المخاطية 
ع ةا ايع لو :تالت 

قبل البيع . 

ثم استدل له بمصحح زرارة المروى عن 
الكافي : اذا لم ببجد المسافر الماء فلطلبت 


مادام ة فى الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت 


وجاء فى موضع آخر (') : اذا طلب الماء 
بعد دخول الوقت لصلاة فلم بجد ما بكفى 
لغيرها من الصلوات فلا يجب الاعادة عند 
كل صلاة ان لم يحتمل العثور مع الاعادة . 
وإلا فالأحوط الاعادة . 


)1ع( المرجع السابق فى الفقه الجعفرى 
للمحقق الحلى ج ١‏ ص 85 »؛ ص .4 الطبعة 
السابقة . 

زقة مستمسك العروة الوثقى للسيد محمد 


1 0 الطباطبائى اليزدى وعليها تعليقات لاشهر 

جع العصر وزعماء الشيعة الامامية ج 3 ص 

1 وما بعدها طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية 

للشيخ محمد الاخوندى بطهران الطبعة الثانية 
سئة مم؟١!‏ ها . 

(59) المرجع السابق ج 4 ص 5١5‏ الطبعة 


اعادة 


وفى التحرير : لو دخل عليه وقت صلاة 
أخرى وقد للب فئ الأولى ففى وجلوب 

ولو اتتنقل من ذلك المكان وجب إعادة 
الطلب . ش 

وجاء فى الروضة المهية 9 : أنه لو وجحد 
المحنب بالانزال بللا # احشرز بالانزال عن 
المجنب بالابلاج فانه لا بحب عليه اعادة 
الغسل برؤية البلل مطلقا وان جوز الانزال 


اليقين لا يرفع بالشك على ما نقلنا عن 
الذكرى . 

وشكل باطلاق الروابات فى اعادة الجنب 
الغسل برؤية البلل قبل البول ٠‏ 

الا أن العدول عن الأصل بمحرد هذا 
الاطلاق بشكل مشتيها بعد الاستبراء 
بالبول والاجتهاد مع تعذره لم يلتفمت وبدون 
الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل ولو وجده بعد 
البول من دون الاستيراء بعده وجب الوضوء 
خاصة . 

أما الاجتهاد بدون البول مع امكانه فلا 
حكم له , 1 

والصلاة السابقة 5 اليلل المذكور 
صحرحة ' لارتفاع حكم السابق والخارج حدث 
4 
حر ٠‏ 


(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


ل ل ب لت كا 
الطمعة السابقة . 


/ 


عليه فصلى ثم أطلقه . 
وسمقط الترنيب بين الأعضاء الثلاثة 


واحدة عرفية . 
وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المحجارى 
والمطر الغزيرين لأن البدن يصير به عضوا 


واحدا ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر فى 


أثنائه على الأقوى عند المصنف وجماعة . 
وقيل لا أثر له مطلقا . 


وفى ثالث بوجب الوضوء خاصة وهرلوى 
الأقرب . 


أما غير غسل الجنابة من الاغسال فيكفى 
اتمامه مع الوضوء قطعا . 

وريما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة وهو 
ضعيف جدا . 

وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه ساتحب 
غسل الغاسل بديه مع كل غسلة الى المرفقين 
ومسح بطنه فى الغسلتين الأوليين قبلهما 
تحفظا من خروج ثىء بعد اكمال الغسل نقل 
الشتيخ عليه الاجماع ٠‏ | 
فى الحرمة . 
ولو خرجت نحاسة غسلت من غير اعادة 
الغسل للامتثال والأخبار . 


)0 المر جع السسايق شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى الماملى ج ١‏ سن 1 
الطبعة السبابقة 


خلافا لابن عقيل فانه أوجب اعادة العسل 
لعدم القسوة الماسكة ألا الحامل التى مات 
ولدها انها لا الع درا من [الاعواض. : 


مذهب الاباضية : 
الوضوء النية عند التليس عند ارادة الاختلاط 
والررع رادا عي بأن لاا بقصد فى 
بعض أعضائه التنطيف أو التبرد مثلا وليس 

ذعوله يقطم : 

وقيل بنوى عند ارادة غسل المم . 

وقيل عند غسل الوجه . 

وقيل بحب أن بحضرها بقلبه مستمرة 
أو عند كل عضو الى أن تسل وجهه العساةه 
الواجبة . 

ولا سكفى النية لكل عضو وحده عند من 
قال أنه فرض واحد . 

ويكفى عند من قال كل عضو فرض على 
حدة . 

وان قطعها قبل التمام أعاد لا بعده خلافا 
لبعض . 

ولا تكفى النية ان عنى بها حدثا معينا 
وقد بقى آخر . 

(؟) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بسن 
يوسف اطفيش ج ١‏ ص 45 ».رص م ©» ص أه 


طبع مطبعة بو سيف الارونى وشركاه بمصر 
سئة "!| ها . 


م 
وقيل يكفى . 


ومن مندونات الوضوء ترتيب المسئنون 
قلق الدروقن تق اجكبا فى مضناو بان 
الغسل الأول فرض والثانى والثالث سنتان . 


وكذا ان قلنا باستحياب مسح الرأس 
ثلاثا فالمسح الأول نوى فرضا وغيره سنة . 
وأما ما غسله سنة فانه ينوى غسله الأول 
سنة. واجبة وغيره سنة مستحبة هذا ما ظهر 
ويدل لذلك قول بعض كما فى الديوان 
أنه ان بلغ الماء ة فى المرة ؛ الثانيِة أو الثالشفة 
من غير عمد لم يلزمه اعادة وضوئه لأن ذلك 
ثم قال )١(‏ : والوضوء من الماء المثسمس 
أو اناء ذهب أو فضة أو صفر (") : وذلك كله 


للاسراف 
وقيل التوضؤ من الأولين الذهب والفضة 
حرام فيعاد . 


المذهب 


)01 المر جع السابق لمحمد بن بومسسلف 
اطفيش ج ١‏ ص "08 الطبعة السابقة . 

(؟) الصفر يضم فسكون النحاس ولو 
أبيض . 


(9) شرح النئيل وشفاء العليل لمحمد بن 
بوسف اطفيش ج ١‏ ص هن الطبعة السابقة . 


والحق جواز استدراكهما قبل تام 
الوضوء أو عقبه عند من لا يشنترط الترتيب 
الموالاة ولو جف أو ان لم بجف على قول ولو 
بعد الصلاة فيعيدها بعد الاستدراك . 

وقيل ان استدرك قبلهما والا أعادها 
والوضوء . 

ولعلهم اتفئقوا على ذلك لأنه لم يدخبل. 
الوضوء على الاتمام بل دخله على نية النقص 
منه فلا اعتداد بما فعل منه لكن المصنف أراد 

والذى فى القواعد ان تعمد نركهما حتتى 
صلى أعاد اتفاقا وان نسى فخلاف نعنى أنه 
بجزبه وضوؤه لصلاته التى صلى وبغدده لا 
بعد أو يستدرك ما بقى منه على الخلاف . 
ا ا نك 
أو سكدر ك ثم بعيدها . 

وأا أن تعمد الترك ثم استدرك قبل 
الصلاة فقيل بصح وضوؤه . 

وقيل بعيده وهو كذلك».. 

ثم قال (©) : ومن تقايا أو خرج دم من فيه 
أو نجس فوه بثىء ما وتوضاً قبل غسله أعاد 
لا تطهر بدون ثلاث . ١‏ 

وهو قول أيضا فى مسألة الأئف اذا جعل 
فيه مع الفم ثلاثا . ش ْ 

0 د السابق احمسيد انن يواسات 


السابقة 


ا ا مت اس م ممم واكاك 


ولم يذكره المصنف ولا .السدويكثى كما 
لم .يذكر القول بعدم الاعادة ان جعل فى فمه 
على حدة وجعل لأنفه على حذنة ثلاثا وقد 
رعف . 


الوضوء » وق عضو من أعضاء وضوئة: 


نجس اذا بلغه طهره وتوضاً له ؛ وهو ضعيف 
لا يعمل به » لآنه ينقضه النجس الحادث فكيف 
وجوز الوضوء ان مضمض ثلاثا , 
وفى المرتين أيضا قولان . 
. وفى. الفم الابحاث المذكورة فى الأتف 


كلها من رؤية الأثر وعدم رؤته ومن نيته: 


رفع الحدث بعسلة مخصوصة وعدم ذلك 


أو منها . 


ويشترط أن لا يمس النجس حمرة الشفة 


أو يبنى على أنها من الفم والا لم يدخل الفم : 


الماء ألا وقد فجحس بالشفة : 

ابضاح ذلك . أن من قال ما احمر من 
القدفة هو من الهم فتطهمر الشفتان اذا طهر 
الفم إذا قصدهما بالغسل معه ولا بنحس الاء 
عن العم بمروره عنهما لأنهما جزوه فيكفى 
ثلاث غسلات أو اثنتان مثلا . 


وأما من قال أنه ليس دن الفم فانه اذا 


نجستا غسلهما ثلاثا مثلا ثم يدخل الماء لفيه 
وبمضمضه ويخرجه ثم يغسلهما ثلاثا مثلا ثم 
يدخل الماء لفيه وبمضمضه ثم يخرجه ث 
شيلها كذلك + 


قال صاحب شرح النيل )١(‏ من فروض 
الغسل الواجب وغير الواجب النية عند ارادة 
التلبس به . 

وقيل لا بجب وان تذكرها فى وسطه ومغى 
لآخره أعاد .ما قبلها فقط وقيل أعاد الكل 
وذلك مبنى على جواز الترتيب وعدم جوازه 
فمن لم يجز يقول يعيد . 

ومن أجاز بقول لا يعيد ولكن يرجسع 
الن. ماد مضي .. 

وجاء فى موضع آخر () :أ 
موجبات الغسل خروج المنى من الذكر .وان 
بتشه أو تذكر أو نظر أو بادخال بلا غيبوية 
حشفة وكذا فرج الاتثثى عند بعض فلا بجب 
حتى بخرج أو وجود لذة المنى هما قولان . 

فان انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة وجب 
الغسل عند من قال موجهه اللذة ولو بلا روج 
ثم ان خرج بدون اللذة فى وقت ما د 
غسل أو دونه » ففى أعادته أن غسل واحابه 
انتداء ان لم يغسل 000 


الابجاب عند من قال مورجبة الخروج ١‏ 


ن ه 
مهنا 


وعدم الاإبجهاب عند من قال موجمه 
اللذة : 


)١(‏ المرجع السسابق ج ١‏ ص 455لا1. 


(؟) المرجع السابق لمحمد بن بوسسف 
اطفيش ج 1 ص ١.”‏ ص ١.6‏ الطبعة 
السابقة . شْ 
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ومن آخذ بالقولين لم يلزمه أولا ولا 
آخرا , 

أما أولا فلأنه لم بخرج عن الذكر : 

وأما ثانيا فلأنه خرج ميتا بلا لذة لتقدم 
لذنه قبل خروحه 1 

وقد قيل يلزم الغسل بخروجه عن الذكر 
واللذة معا فان لم يكن واحد لم بلزم . 

والأحوط لزومه بوج ود اللذة ولو لم 
بخرج ولزومه بوجودها مع الخروج وازومه 
دخر وجه مطلقا قار تنه لذة عند الخروج اولا 
سبقته لذة أولا . 

وُعلى القول بلزومه وود اللذة عند 
اتفصاله من مجاربه إبلزم اذا اتفقصلت سواء 
خرجت من الذكر أو من ثقبه أو لم 
تخرج . 

وقد اختلف فى لزوم الغسل بخروجها 
من ثقبة غير الذكر وهل تلحق بالذكر فى تلك 


الأحكام أم ل 
وعلى كل بجحب عليه ازالة النحس 
والوضوء . 


ويجب على الرجل أن بتخلص باتتفاء 
. النطفة ان بال فانه ان بال وخرجت تبرا لا 
بعد » لأنها لم تبق بعد . 
وان بال ولم تخرج برىء من وجودها : 
والاستبراء من النطفة ببول بنظر هل بخرج . 
فان خرج أخذ بأحد القولين . 


أعادة 


فمن اغتسل قبل اعراض نفسه على البول ' 


أمكنته صفة مراودة أعاد الأغتسال بعك المراودة 


ولا بجزيه ما أدى بذلك الاغتسال لأنه لم 
بخرج ما أمكنه اخراجه . 

وقبل لاا كما لا بعيد ان لم تمكنه 

وان لم تمكنه المراودة فاغتسل بدونها 
جرب عند الامكان عد من قال بعيد 
الغسل . 

ولا بحتاج للتحس ريب عند م قال 
لا بعيد . 

صوق الأسكر ان لفة الى خرقة أو قللة 
أواموثة اق اتعسيوها ننوواء أو زوزق 
حمراء أو خضراء ونحو ذلك مما يغابر لون 
البياض والسواد أفضل لأنه آتم مغايرة يبول 
عليها أول بولة قدر ما يظن خروج ما فى ذكره 
من نطفة لو كانت لا أكثر لثلا أبذهبها البول 
فلا بعلم بها . 

وبعيد الغسل عند الموجب بالخروج 
لا الصلاة خلافا لبعض ان وجد بها أى فيهما 
شيئا من النطفة . ْ 

وان بال ولم .يجرب وجب عليه العسل عند 
بعض أنْ تعمد عدم التجربة ولا يحب أن لم 
يتفية + 

وقيل ثم حملان ولو :تعمد ٠‏ 

وجوز لرجل أن بغتسل اذا كان قد اتفصل 
منه منى خاف خروجه من ذكره فعصر ذكره 
فرد المنى داخلا . 

وان لم يستبرىء فاذا خرج أعاد الغبيل 
ل نعد وأحزأه ما مفى . 


ومن أوجبه بالخروج لم يوجبه عليه . 
فان لم يخرج بل ذهب باطنا وتلاثى فلم 
بخرج ببول ولا دونه فلا غسل عليه . 
وقيل بلزمه لاتمصاله عن مجاريه باللدة 
ثم قال )١(‏ : ولا اعادة على مغتسلة من 
جماع بخروج نطفة دخلتها من زوجها بعد 
الفسل: . 
وجاء فى موضع آخر () : أنه بصح 
الدخول فى الاغتسال ولو كان النجس فى 
الحدةفاذا وصلة شديلة التطيي وسيل 
للاغتسال , 
(وزعم بعضص أنه كالوضوء ولا الصصتح 
الدخول فيه الا بعد غسل النجس والا أغاد 
الاغتسال بعد غسله . 
ويرده أنه لو كان كذلك لاتنقض الاغتسال 
بعد ثتمامه بكل نحاسة تحدث . 
وفى الأئنر الأكثلر على أنه يصبح 
الاغتسال . 
واو كان فى البدن نجس يفسل اذا وصل 
اليه . 


أن الطيد .: 
وقيل ان جف وتعافل عنه . 
1 طفيش جح ١‏ ص ٠.6‏ نفس الطبعة السابقة . 


(9) امرجم السايق المحمف ابن توسسسيتن 
اطفيش بج ١‏ ص 7.5 الطيعة السابقة , 


وقبل تحب تقدزيم غسل النجس والا أعاد 


اا 


وقيل ان نسى موضعا أعاده والصلاة 
لآ الوضوء . 1 ش 

وقيل الكل : 

وقيل الغسل أيضا ٠.‏ 

ولااسغبي اسل ق ريو 

وقيل بعتفر قدر درهم : 

وقبل دينار 

وقيل ظف . 

ثم قال () : ومن شروط التيمم كفيره 
من الفروض البلوع . 
ولم يضطر اليه » لأنه غير مكلف ٠‏ 
الحدث ؛ لأنه غير ضرورى . 

ومن شروط دمحية الاسلام : 

ولو قيمم وأسلم أعاد التيمم بناء على أنه 
لا يجب عليه لأنه غير مخاطب بفروع 
الشريعة . 

ولا بعيد نناء على وجويه عليه لأنه 
اطع ره قلاف 

وقول مالك -وهو. الفق أنه يجب عليه 
وأنه ميخاطب بها من تعبدهة لوقوعه حال 


,5( المرجع السابق اأحمد بن بوسسسسف 


8 أعادة 


الشرك وغير هذا غير معمول به وأنه من 
متروك العلم : 

وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه قال على 
الحنب العاجز عن غسءل ووضوء تيمم متقدم 
لاستنجاء وجنابة . 

وان نقض استنحاء أعاد للجنابة تيمما 
آخر . 

وقيل وكذا كل ما قرن وتيمم آخر ثان 
لأن الوضوء لا يصح مع نجس لوضوء بعده 
وكذا الأقوال بعده بدليل قوله وان وى الكل 

وقيل ان نوى بالتيمم الأول استنجاء 
ووضوءا أو بالثانى جنابة صح بل نجب عليه 
هذا النوى عند صاحب القول فيما قال 
الشبيخ : 

والظاهر كلام المصنف بناء على أن تآخير 
اغتسال الجنابة عن الوضوء أو نوى 
لا واجب . 

وقيل واجب فيجب تآأخير تيمم الجنابة . 

وقيل لكل من الاستنحاء والوض.وء 
والاغتسال تيمم فذلك ثلاثة بقدم تبمم 
الاستنحاء فتيمم الوضوء وبعده السمم 
الاغتسال , 

وان قدم تيممه على تيمم الوضوء صح 


اطفيش جح 1 2 ص "١6‏ 4 س 011 اليس 
السابقة . 


بالنحاسة جواز تقديم تيممه على تيمم 
الاستنجاء لكن الأخير غسل الجنابة لاا غسل 
النحاسة ان دخل بها . | 
وجوز واحد للثلاثة وصحح الأول وهو 
أن لكل واحد نيمما على حدة لأن الجنابة 
يمح غسلها 6 0 © اين 3 6 
الجنابة . 
للجنابة وحدها لم بعدهة اذا اتتقض تيمم 
وضوئه أو استنجاثه ا 
وان تيمم له ولغيره تيمما واحدا أعاد لهما 
اذا اتة ض ا'ليممه . 
واذا قيمم لاستنحاء ووضوء تيمما واحدا 
فاتتقض أعاد لهما . 
وان تيمم للكل تيمما واحدا فاتتقض 
ثيمم وضوئه أعاده وحده . 
وان اتتقض تيمم استنحائه أعادهما », 
وهدا نقل صحح ٠.‏ 
وفهم السسدويكثى أنه اذا تيمم للجنابة 
وأحدث حدثا صغيرا أنه يعيد لها . 
لحق أن لا اعادة عليه كما لا بعيد لتيمم 
الوم الجناية بالعدت. الأصتر ٠.‏ 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن 
السسابقة . 


زف 


وجاء فى شرح النيل )١(‏ : أنه ان أحدث 
اميت قبل تمام الغسل فليكفوا ويجففوه 
ويعيدوا . 

وقيل : ينون وان لم ينقطع "تيمموا . 

وقلل: + ان لدت رما لطم شيو في 

وقبل ان أحدث بغائط وقيل أو سول . 

وان ظهر نجس بعد نمام غسل الميت فقد 
رخص بعض أن يغسل النجس فقط ويغسل 
الممت بما هو القاعدة فيه . 

وان انقطع نجس بعد تيمم قبل الصدلاة 
غسلوه . 

وان انقطع بعد الصلاة فلا عليهم . 

دوقيل بعسلو نه وبعيدون الصلاة . 

وجاء فى موضع آخر (') : ومن فرغ 
ماؤّه فوجد الماء بعد الجفوف أن بعيد الغمسل 
أو الوضوء . 

وان توضأ طفل ولغ أعاده . 

وعندى أنه بحزيه لأنه تصح مله العبادة 
كما آنه. أن 0 بالغ لنفل ولو قبل الوقت 
أجزى لفر | 
ش فم قال 000 مجنون 
فأسلم أو صحا أعاد . 

وان تيمم رجل لعلة ثم استراح ورجعت 
اليه أو جاءته أخرى فقولان فى اعادة التيمم . 

)١(‏ المرجمع السابق لمحمد بنبوسف اطفيشس 
ج ١‏ ص 505 » ص 501 الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 5ه الطبعة 
السابقة . 


حكم اعادة الاذان والاقامة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائم الصنائع وفتح القدير (9): 
أن من سنن الأذان أن يرتب بين كلمات الأذان 
والاقامة حتى لو قدم البعض على البعض ترك 
المقدم ثم يرتب ويؤلف وبعيد المقدم ء لأنه 
لم بصادف محله فلعا ٠‏ : 


وكذلك اذا ثوب بين الأذان والاقامة فى 
الشروع فى الصلاة فالأفضل أن يأتى بالاقامة 
من آأولها الى آخرها مراعاة للترتيب ٠‏ 


الأذان والاقامة حتى لو ترك الموالاة فالسنة أن 


ولو أذن فظن أنه الاقامة ثم علم بعد 
ما فرغ فالأفضل أن يعيد الأذان ويستقبل 
الاقابة مراعاة للبوالاة . 


وكذا اذا أخذ فى الاقامة وظن أنه فى 
الأذان ثم علم فالأفضل أن ستدىء الاقامة . 


وعلى هذا اذا غشى عليه فىالأذان والاقامة 
ساعة أو مات أو ارتد عن الاسلام قم التلم 
أو أحدث فذهب وتوضاً ثم جاء 00 هو 
الاستقبال . 


للكاسانى 5 أ ص ١5‏ ا 
بمصر سنة ١١98‏ هه © فتح القدير للامام 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكتدرى 
المعروف بابن الهمام ج ١‏ ص طبع المطبههة 
الكبرى ٠‏ 


972 


والأولى له اذا أحدث فى أذانه أو اقامته 
أن نتمها ثم يذهب ويتوضا ويصلى لأن إبتداء 
أولى ٠.‏ . 3 ا | | 

ولو أذن ثم ارتد عن الاسلام قان شاءوا 
أعادوا لأنه عبادة محضة والردة محبطة 

وان شاءوا اعتدوا به لحصول 0 
وهو الأعلام + ا 

وجاء فى موضع آخر () : 
أن يكون المؤذن رجلا . 

فيكره أذان المرأة باتفاق الروابات . 


6 
- أ( 


ومن المسئة 


فاذا أذنت ستحب اعادة الأذان 
على وجه السنة وهو المروى عن أبى حنينة . 

ويكره أذان الصبى العاقل واذكان جائزا 
حتى لا بعاد ؛ ذكره فى ظاهر الرواية لحصول 
المقصود وهو الاعلام لكن أذان البالغ أفضل 
لأنه فى مراعاة الحرمة أبلغ . 

6 أذان الصبى الذى لا بعقل فلا 
يجزىء ويعاد لأن ما يبصدر لا عن عقفل 
لا يعتد به كصوت الطيور . 

“من البننة "أن كن لذن ماقلذ ب 


فيكره اذان المجنون والسكران الذى 
لي 0 ذكر معظم وهل بعاد ؟ 


للكاسانى ' جَ ١‏ ص ١6‏ الطبعة” السابقة د 
القدير ج ١‏ ص ١976‏ الطبعة السابقة , 


أعادة 


ذكر فظاهر الرواية أحب الى أن يعاد لأن 
يشتبه على الناس فلا بقع به الاعلام . 

وقال صاحب فتح الفدير : بعاد أذان 
الصبى الذى لا يعقل والمرأة والسكران والمعتوه 
لعدم الاعتماد على أذان همؤلاء فلا يلتفت 

ومن السنة أن يكعون الملؤذن على 
طهارة () لأنه ذكر معظم فاتيانه مع الطمارة 
أقرب الى التعظيم ١‏ ْ 

وان كان على غير طهارة بأن كان مد دثا 
بجوز ولا يبكره مسحي ساد و الي 
الروابة . 0 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه بعاد 0 

ووجهه أن لنذذان شبها بالصلاة ولهذا 
يستقبل به القبلة كما فى الصلاة ثم الصلاة 
لا تجوز مع الحدث فما هو شبيه بها يكره 
معة . 

ووجه ظاهر الرواية ما روى أن بلالا ريما 
أذن وهو على غير وضوء ؛ ولأن الحدث 
لا يمنع من قراءة القرآن فأولى أن لا يمنع من 
الأذان ١‏ 

وان 0 2 محدث 0 : فى الأصسل : : 
والاقامة. 0 غير وضوء . 


(5) بدائع الصنائع فى نرتيب الشرائع 
للكاساني ج ١‏ ص ١5!‏ الطبعة السابقة , 


' وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما 
الله تعالى أنه قال : أكره اقامة المحدث . 

والفرق أن السنة وصل الاقامة بالشروع 
فى الصلاة فكان الفصل مكروها . 2 
بخلاف الأذان الا أنها لاا تعاد لأن تكرارها 
ليس بمشروع بخلاف الأذان . 

أما الأذان مع الجنابة فيكره فى ظاهمر 
الرواية حتى يعاد . 

وروى عن أبى بوسف أنه لا بعاد لحصول 
المقصود وهو الاعلام . 
لأن آثر الجنابة ظهر فى الفم فيمنع من الذكر 
المعظم كما بمنع من قراءة القرآن بخلاف 
الحدث . . 

وكذا الاقامة تكره لكنها لا تعاد لما مر . 

وجاء فى البدائم )١(‏ : أنه لو صصلى فى 
مسجد بأذان واقامة هل بكره أن يوذن ويقام 
فبه ثانيا ؟ 

اما أن يكون مسجدا له أهل معلوم » أو 

فان كان له أهل معلوم فان صلى فيه غير 
أهله بأذان واقامة لا مكره لأهله أن بعيدوا 
الأذان والاقامة . 


)00( بدائع الصنائع فى ترتقيب الشرائع 
للكاساني جِ أ ص ١*9‏ الطبعة السابقة 0 


ووو 


وان صلى فيه أهله بأذان واقامة أو بعض 
أهله فانه يكره لغير أهله والباقين من أهله 
أن عيدوا الأذان والاقامة . 2 


وان كان مسجد ليس له أهل معلوم بان 
كان على شوارع الطريق لا بكره . 1 


ووقت الأذان والاقامة )0 , 1 537 
الصلوات المكتوبات حتى لو أذن قبل دخول 
الوقت لا يجزئه وبعيده اذا دخل الوقت فى 
الميلواك: كلها أن فول ابن تعنية ‏ ويحيف: 

وقد قال أبو بوسف أخيرا لا بأس بأن 
يؤذن للفجر فى النصف الأخير من الليل . 


وجاء فى حاشية ابن عابدين () : أن الاقامة 
تعاد اذا وقعت قبل: الوقت أما بعده فلا تعاد 
ما لم يطل الفصل أو يوجد قاطع كاكل . 


دل صاحب الدر المخققتار 9 : عن 
البزازية أنه ان صلئ السنة بعد الاقامة أو 


وفى شرح المنية لو أقام الأؤذن ولم بصل 
الامام ركعتى الفجر يصليهما ولا تعاد الاقامة 
أن تكرارها غير مشروع اذا لم بقطعها قاطع 
كد كر ا كيل اننا بان لجان 
فى سجدة التلاوة , ٠‏ : 


(0) . بدائع الصنائع ج ١‏ ص 186.. 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختدار 

ج اص 54 ْ 

ج ١‏ ص 599١‏ الطبعة السسابقة , 


ا اعادة ' 


مذهب المالكية : 
الأذان . 
قال ابن عرفة ولو أراد الأذان فاقام 5 
بجزه وعليه اعادته وفى العكس قوللا مالك 
قال صاحب الطراز فى شرح مسألة المدونة 
النية معتبرة فى الأذان نان أراد أن يوٌذن 
فعاط فأقام لم تكن ذلك أذانا من حيث 
الصفة . 
ولا 0م 
يقصد به الاقامة . 
وان أراد:أن اقيم فأذن لم 0 ذاك 
اقامة من حيث الصفة ولا ينبغى أن يصلى بغبر 
اقامة . 
ومن أخذ فى ذكر الله بالتكبير. ثم بدا له 
عقب ما كبر أن ترذن فانه يبتدىء الأذان . 
ولم بقل أحد أنه يبئى على تكبيره الذى 
من غير قصد أذان فبان بذلك أن النبية 


وقال فى الذخيرة قال الجلاب : ان اراد 


الأذان فأقام أو الاقامة فآذن أعاد حتى يكون . 


)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر أبى 
الضياء سيدى خليل وبهامشه التاج والاكليل 
اختصر خليل لابى عبد الله بن يوسف 
الشهير. ناءأواق ج ١‏ ص 5569 ؛ 2550 طبيع 
مطبعة. السبعادة بمصر سئة 48ه17 ه الطبعة 
الاولى ٍ 


على نية لفعله فيجتمل أن يريد نية التقرب لأنه 


بة من القربات وقد صرح بذلك الأبهرى “فى 
شرح مختصر.ابن عبد الحكم » واحتج بأنه 
قربة فتجب فيه النية. . ٠‏ 5 مه 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« انما الأعمال بالنيات ‏ « وكذلك صاحب 
تهذيب الطالب . 
ونحتمل' أن يريد نية الفعل وهى أعم من 
نية التقرب لوجودها في العرينيات والمماحات 
بدون ليه ة التقرب 5 
وكذلك يقول بعض الشراح يعيد حتى 
دكون على صواب من فعله . 
والأول هو الأظهر من قول الأص<اب . 
وقيل ان أراد الأذان فأقام لآ بعيد مراعاة 
اشتراط' نبة التقرب د الاقامة مع 1 أنه 
لم نقصد التقرب بها 0 
فان نسى شيئا من أذانه قال فى الطراز 
إن ذكر ذلك بالقرب أعاد هن وق : لم : 


ان كان ترك جل أذائة . 


وان كان مثل عى على الضلاة مرة فلا 


وان تباعد لم بعد قل أو كثبر قاله اين , 
0 #لكن لعو ان 0م ترك كثيرا 
أعاد 5 وان كان 0 أجز (أه ٠.‏ 


قال فى الذخيرة قال فى الجواهر ان نكس 
الأذان اتدأ . 
.محمدا رسول الله قبل أشهد أن لا اله الا الله 
فليقل بعد ذلك أشهد أن محمدا. رسول اله 
وبحزثئه قاله اين ناجى على المدونة : 

وقال القاكميسان فى شرح الرسالة من 
ضفات الأذان أن لا بنكسه فان فعل ابتدا 
“الأذان اذ لا.بحصل المقصود منه الا بترتيسه 
ولأنه عبادة شرعت ‏ على وجه فلا تغير . 

وقال المازنى فى شرح التلقين قال 
بعض أصحابنا. لو قدم الشهادة بالرسالة على 
الشهادة ‏ بالتوحيد أعاد ' الثبمادة بالرس _الة 
فكأنه قيل ان ما قدم فى غير موضعه كالعدم 
فلا يمنع الاتصال ويعاد 0 تريب ش 
لاختلاف الأحاديث المجهول آخرها . 

قال وذكر نحوه فى هذا الأصل 2 
مالك . 


وما ذكره عن عياض هو الاكمال فان ترك 
.الترجيع فيجرى..على , ما تقدم أن ذكد ذلك 
بالقرب أعاده وما. يعده وان طال. ضيح أذانه 
ولم بعد شيئا . 


)1 بلعث لبان شرح مختصر أبى 
الفتكداء 0 خليل وبهامشه الجاع 
أبن 527 الشهير 0 ١‏ ص 851 , 
سئة 5 ى الطعة الاولى . 0 


د 


قال فى الطراز فان اغمى عليه فى بعض 


وان فصل بين كلمات الأذان بكلام أو 
سلام أو بشىء غير ذلك . 
ٌ فان كان الفصل يسيرا كرد سلام أو كلام 
يسير فانه يبنى . 
وان كان كثيرا فانه يستاتف الأذان من 


أوله . 


قال فى النوادر : قال فى الملحموعة ولا 
شكلم فى أذانه فان فعل بنى الا أن يخاف 
على صبى أو أعمى أو دابة أن بيقع فى بثر 

قال ابن حبيب ,وان عرضت له حاحة ٠همة‏ 
فليتكلم ويبنى . 

قال اللخمى فى تبصرته ولا يتكلم فى 


أذانه . 
فان.فعل وعد بالقسرب بنى عائ 
ما مفى ٠‏ 


أوله .2 


ومثله ان عرض له رعاف او غير ذلك مما 
بقطع أذانه . ش 

أو حافك تلف شىء من ماله . 

أو خاف نلف أحد أعمى أو صبى أن 


ارب 


وستدىء ان بعد 1 


00 أفادة 


ثم قال : ويشترط فى الأذان أن ييكون بعد 
تحقق دخول وقت الصلاة لأنه شرع للاعلام 
بذلك واذا قدم على الوقت لم يكن له 
فالدة . 

فان أذن المذن قبل الوقت أعاد الأذان 
بعد دخول الوقت لأن الأذان الأول لم 

وليعلم أهل الدور أن الأذان الأول كان 
قبل دخول الوقت فيعيد من كان قد صلمى 
سن كتاب الصلاة وقد روى أن بلالا أذن قبل 
طلوع الفجر فآمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن برجع فينادى الا ان العيد نام فرجعم 
فنادى الا ان العبد قد نام وهذا اذا علفوا قبل 
أن يصلوا . 

وأما لو صلوا فى الوقت ثم علموا أن 
الأذان قبل الوقت فلا بعيدون الأذان قاله 

قال ابن رشد مخافة أن يقبلوا الى الصلاة 
وقد صلبت فيد فيتعبوا لعير فائدة . 

قال الحطاب ولأن الأذان انما هو للاجتماع 
للصلاة وهذا اذا وقعت الصلاة فى الوقت . 
فان تبين أن الصلاة وقعت فى غبر الوقت 
فبعيدون الأذان والصلاة . 

وقال فى النوادر قال مالك فى المختصر 
الكذان . 


أذن قبل الوقت وصلى فى الوقت فلا يعيد 
قالة أشهتة . ا 

ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها الا 
الصبح فلا بأس أن بوذن لها فى السدس 
الأخير من الليل ولا اعادة عليه ', 

ويشترط فى الأذان العقل ٠‏ 

قال الفاكهانى فلا يصح أذان المجنون ولا 
السكران ولا الصبى الذى لم سيز ولا خلاف 
فى ذلك . 

وفى النوادر واذا أذن لقوم نكر ان أو 
مجنون لم بجزهم فان صلوا لم يعيدوا . 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه يكره 
اقامة المعيد لصلاته . 


وكذلك دكره أذان المعيد لصلاته . 


والمراد من صلى تلك الصلاة سواء أذن 
لها أم لم بوذن وسواء أراد اعادتها أو لم برد 
ذلك , ّ 

كال ابن الحاحجب ولا يؤذن ولا بقيم من 
صلى تلك الصلاة وهو نحو ما نقله ابن 
عرفة عن اللخمى عن أشهب . 

ونصه روى اللخمى عن أشهب لا يؤذن 
لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والاقامة 


1٠. اص‎ ١ هواهب الجليل للحطاب ج‎ )١( 
. الطبعة البابقة‎ 


ا 2 
الصلاة فان تراخى ما سنهسا أعاد الأقامة . 

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
التوسعة فى ذلك . 
بالصلاة مستحب لا شرط وهو خلاف ما تقدم 

لكن يسكن أن يبحمل كلامه على الفصسل 

وأما ان طال الفصلن فانه. يعيك الاقامة 
القرافى 

وقد قال أبن عرفة روى ٠‏ بن القاسم ان 
بعد تأخير الاقامة عن الصلاة اك الافامة 
وف اعادتها لبطلان صلاتها وان طال نقله 
عياض عن ظاهرها وعن ب عضهم 7 

وعزا المازرى الأول لبعضهم أخذا من 
قولهما من رأى نحاسة فى ثوبه قطع وانتداً 
باقامة ولم بحك بحك الثائى » وقد تقدم فى فصل 
ازالة النحاسة عنا.ه بن ناجى أنه قال ظاهمر 
المدونة أنه ستدىء باقامة طال أم لا 


وعليه حملها بعضصهم قائلا أن الاقامة 
الأولى كانت لصلاة فاسدة فيطلت ببطلاتها . 


قال ارون انما ذلك فى الطول وأما 


)١(‏ المرجع السابق للحطاب وبهامشه التاج 


والاكليل للمواق ج ١‏ ص 86 2 م5: الطبعة 
السابقة ٠‏ 


ذلا 
وقال فى النوادر ومن المجموعة قال ابن 
القاسم عن مالك ومؤرذن أقام الصلاة فأخره 
الامام لأمر بريده فان كان قريبا كفتهم تلك 
الاقامة وان بعد أعاد الاقامة . 1 
وقال فى المختصر واذا أقام فتأخر الامام 
قليلا أجزأه فان تباعد أعاد الاقامة . 
فتحصل من هذا أن اتصال الاقامة بالصلاة 


وأن المصم الى لمسبئر لا ضر : 
والكثير سطل الاقامة . 


ثم قال (') : ونقل ابن؛ عرفة عن ابن العربى 
أنه اذا أقيمت الصلاة لامام معين فتعذر فأراد 
غيره أن فوم أنها تعاد الاقامة وأنه جمل من 
الفة فى ذلك 


قال ابن عرفة وفيه نظر . 
مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع () : أنه لا يجوز الأذان 
لعير الصبح قبل وقتها خلافا. اا ذكره الأمام 
الشافعى فى الأم والأصحاب . 


ولو وقع بعض كلمات الأذن لغيز الصبح 
قبل و ل ا 
للمواق ج ١‏ ص 414 الظحة الستايقة” :0 0 
الحافظ ابى 5 محيى الدين شرف النووى 
ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل 
ابى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى ج * 
ص 87 » 88 > 86 طبع مطبعة التضامن عن الاخوى 
ادارة الطباعة المنيربة. بمصر سنة 5*؟١ا‏ ها ٠‏ 


4 5 95 عد 
عليه استئناف الأذان كله » هذا هو المشهور » 
وقال الشيخ ابو محمد فى كتابه الفروق : 
قال .الشافعى : لو وقع بعض كلمات الأذان 
قبل الزوال وبعضها بعده بنى على الواقع 
فى الوقت . 

قال ومراده قوله فى آخر الؤذان الله اكير 
الله أكبر الى آخره ولا يحتاج الى أربسع 
تكبيرات . 

ولس فراده آن غر :ذلك بحست لهافائ 


الترتيب واجب . 


قال ولا يشر قوله لا اله الا الله بين 
التكبيرات لأنه لو خلل بينها كلاما يسيرا 

ونقل الشيخ أبو على السنجى فى شرح 
التلخيص عن الأصحاب نحو هذا . 

فمذهبنا حوازه قبل الفجر وبعده ويه كال 
مالك والأوزاعى وأبو الوسفت . 


وقال الثورى لا يجوز قبل الفجر . 
يسك ابن المنذن عن طاقفة أنه معور أن 
يؤذن قبل الفجر ان كان رذن بعده . 
واحتتج بحديث ابن عمر رضى الله تعالى 
غنهماا ان ملالا رضي اش ماق عله أذن قصل 
' الفجر فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يرجع فينادى « ألا ان العبد نام ألا ان العبد 
نام ثلاثا » . 
نادو ات دين الذف العف اي 
فرده أبو داود والبيهقى وغيرهما وضعفوه . 


أعادة 


الصلاة ولا على ارادة الدخول فيها . 

ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول 
الوقت وارادة الدخول فى الصلاة . 

فان أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث 
دخل الوقت عقب الاقامة ثم شرع .فى الصلاة 

وأن كان ما فصل بينهما وبين الصلاة 


لكونها وقعت قبل الوقت . 


وقد نص فى الأم على هذا . 


وأن أقام فى الوقت وأخر الدخول فى 
الصلاة بطلت اقامته ان طال الفصل لأنها تراد 


للدخول فى الصلاة فلا يجوز الفصل . 


.ثم قال (1) : ولا يصح أذان كافر على أى ملة 
كان فان أذن هل بكون آذانه اسلاما ينظر ان 
كان عيسويا . 

والعيدسوية طائفة من اليمود ينسبون الى 
أبى عسئ اليهودى الاصبهمانى يعتق_دون 
اختصاص. رسالة نبينا صلى الله عليه وسام 
بالعرب . ش 

فمذا لا بصير بالأذان مسلما لأنه اذا نطق 
بالشهادتين اعتقد فيها الاختصاص. . 

وان كان غير . عبسوى فله فى نطقه 
بالشهادة ثلاثة أحوال : 


)١(‏ المرجع السسابق ج * ص 19 الطبعة 


أعادة 


أحدها أن يقولها حكاية بأن يقول سمعت 
فلؤنا يقول لأ اله الة الل محنة زسول ان 
فهذا لا بصير مسلما بلا خلاف لأنه حاك 
كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر . 

والثانى أن بقولها بعد استدعاء بأن يقول 
له انسان قل لآ آله الا الله محمد رسول الله 
نكولها: فهذا وصيز تياف باذ خلافت.. 

والثالث أن شولها ابتداء لا حكابة ولا 
باستدعاء فهل يصير مسلما ؟ فيه وجهان 
مشهوران . 

الصحيح منهما ويه قطلع الأكثرون أنه 
نتن اجا للطقه روما اا 1 

والثاى له بسيز لاستال الحكاية”, 


وسواء حكمنا باسلامه أم لا » لا ,يصيح 
أذانه . 
| وان حكم باسلامه فائما يكم بعد 
الشمهادتين فيكون بعض الأذان جرى فى 
الكفر . 

و أذن المسلم ثم 

بأذائه ويستحب أن لا يعتد به لاحشمال أن 
يكون عرضت له الردة قبل فراغه . 


ارند عقب فراغه اعتد 


وجاء فى مو ضع آخر 0( : أنه لا نصح 

)١(‏ المجموع “شرح المهذب للامام العلامة 
الحا فف.ك ل زكريا محيى الدين شرف النووى 
ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل 
آبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى المتوفى 
سئة للك ها ال التلخيص الحبير في 
ا السدل جيذ د كل لح لسر 
ج “اص 859 ء, ص ء ٠‏ طبع مطبعة التضامن 
الاخوى ادارة الطماعة المنيرية بتمصر سحية 
5 هه 


ام 


ولمسا فَئ الحال من أهل العبادة ١‏ 

وأما السكران فلا بصح أذانه على 

وفبه وحه أنه نصح حكاه امام الحرمين 
والبغوى وغيرهما وصححة الشيخ أبو محمد 
فى كتابه الفروق والقاضى حسين فى الفتاوى 
بناء على صحة نصر فاته وليس شىء . 

وآناحن عو فى اول الشيرة ميقت اذا 
بلا خلاف . 
امامته هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونض 
عليه فى الأم كما ذكره المصنف قالوا ولأنه 
يقبل خبره فيما طريقه المشاهدة كما لو دل 
أعمى على محراب يجوز أن يصلى ويقبل قوله 
فق الأذن فى دخول الدار وحمل الهدية 5 

وفيبه وجه أنه < يبصح أذائه حكاه صاحب 
التتمة وغبره ١‏ 

فاذا قلنا بالمذهب أنه بصح قال الماوردى 
والبندنيجى وصاحب الشامل والعدة وغيرهم 
3 

ونقل المحاملى كراهته من نص الشافعى . 

قال الماوردى وصاحب العدة سواء كان 
مراهقا أو دونه دكره أن يرتب للأذان . 

ولا بصح أذان المرأة للرحال لا ذكر 
المصنف هذا هو المذهب ونه قطع الجصسمهور 
ونص عليه فى الأم . 

وتقل امام الحرمين الاتفاق عليه 


433 أغاذة 


وفيه وجه.حكاه المتولى أنه يصبح كما 
يصح خيرها . 

وأما اذا أراد. جماعة النسوة صلاة ففيما 
ثلاثة أقوال . 

المشهور المنصوص ف الجديد والقديم 
وبه قطع الجمهور يستحب لهن الاقامة دون 
الأذان لما ذكره المصنف . 

والثانى : لا ستحبان نص عليه فى 
البويطى : 

والثالث : ستحيانحكاهما الخراسانيون . 


| فعلى الأول اذا أذنت ولم ترفع الصوت 
لم يكره وكان كذكر الله تعالى هكذا نص 
عليه الشافعى فى الأم والبويطى وصرح به 
فى كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم . 
يكره لها الأذان . 

واذا قلنا تؤذن خلا ترفع المصوت فوق 
مأ تسمع صواحبها انق الاصحاب علية ونصس 
عليه فى الأم . 

فان رفعت فوق ذلك حرم كما بحرم 
تكشفها بحضرة الرجال لأنه يفتئن بصصسوتها 
كما فتتن بوجهها . 

ونين صرح بتحريمه امام الحرمين 
والغزالى والرافعى وأشار اليه القاضى 


مكروه . 

ولو أرادت الصلاة امرأة منفردة فان 
قلنا الرجل المنفرد لا ؤؤذن نهى أولى . 

فعلى الأقوال الثلائة فى جماعة النسساء 
والخنثى المشكل فى هذا كله كامرأة ذكره أبو 
النتوح والبغوى وغيرهما . 

ثم قال )١(‏ : اتفقوا على اشتراط الترتيب 
ف الأذان . 
لوقوعه فى موضعهة فله أن لبنى علي" فيأتى 
بالنصف الثانى . 

ولو انقناف الأذان كان أولى ليقع 


- 


ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك 
ومآ بعدذه . 

ولو استآانئف كان أولى : 

وأما الكلام فى الأذان فقال اصحابنا 
الموالاة بسن كلمات الأذان مأمور بها ٠‏ 


لالح 

وان تكلم فى أثنائه فم كروه بلا 
6 | 
“قال الها مواق الى وان 
شه وطق :: 


6 [1١9 المرجع السسسايق ج * ص‎ )١( 
0 عن 18316 + 16] الطعة السافة ب ا‎ 


أاعادة 


والح لي 


ولم يشمته حتى يفرع ٠‏ 


فان أجابه أو شمته أو تكلم .يشير ذكر 


1 1 58 لم دكره وكان نار كا لل 3 ١‏ 1 
ولو رأى أعمى بخاف وقوعه ف سشٍ 
انذاره وسنى على أذانه واذا تكلم فيه 
لصلحة أو لغير مصلحة لم يبطل أذانه ان كان 
إسيرا . 
: لأنه ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تكلم فى الخطبة فالأذان أولى 
أن لا سطل قاله بصح مع الحدث وكشف 
العورة وقاعدا وغير ذلك من وجوه 
وهذا الذى ذكرناه من أنه لا بيبطل أذانه 
باليسير هو المذهب وبه قطع الأصحاب . 


الا الشبيخ أبا حامد فتردد فيه . 


واذا وقع به سكوت طويل أو نام أو 
أغمى عليه ف فى الأذان م أفاق ففى بطلان أذانه 
طريقان : 


أحدهما لا سطل قولا 5207 ا 
العراقيون وهو نص الشافعى رحمه ال 

والثانى : فى بطلانه قولان وهو طريقة 
الخرساننين . 

قالوا : والنوم والاغماء أولى بالارطال من 
الكلام والكلام أولى بالابطال من السكوت . 


[ذذ 

قال الزافعى الأ يه وجحوب الاستئناف 
عند طول الفصل وحمل النصن على المصسل 
اليسير . 

قال أصحابنا والجنون هنا كالاغماء . 

وممن صرح به القافى أبو الطيب 
والماوردى والمحاملى والمتولى وغيرهم : 
الاستئناف لقلة الفصل أو مع طوله على قولنا 
لا سطل الاويل ستحب الاستئناف . 


عليه . 
وكذا ستحب فى المسكوت والكلام 
الكثيرين اذا لم نوجبه . 


فان كان الكلام كثيرا لم ستحب 
الاستتناف على أصح الوجهين وبه قطضع 
الأكثرون . 

كما لا ستتخب الاستئناف عند السكؤت 
البسير بلا خلاف . 


والوجه الثانى ستحب ورجحه ضاحب. 


. الشامل والتتمة لأنه مستغن عن الكلام بخلاف 


السسنكوت . 

ثم اذا قلنا ببنى مع الفصل الطويل فالراد 
ما لم يفحش الطول. بحيث لا بعد مع الأول 
أذانا . | 

وحيث قلنا لا بيبطل بالفصل المتخلل فله 
أن يبنى عليه بنفسه ولا بجوز لغيره على 
المذهب وهو المنصوض فى الأم وبه قطم 
العراقيون لأنه لا بحصل .به اعلام .... 


15م 


وقال الخراسانيون ان قلنا لاا بحوز 
الاستخلاف فى الصصلاة فهنا أولى والا 
فقولان . 

وأما اذا تكلم فى الاقامة كلاما يسيرا فلا 

وحكى صاحب البيان عن الزهرى أنه قال 
تبطل اقامته ودليلنا أنه اذا لم تبطل الخطبة 
وهى شرط لصحة الصلاة فالاقامة أولى . 

قال الشافعى فى الأم ما كرهت له من 
الكلام فى الأذان كنت له فى الاقامة أكره . 

قال فان تكلم فى الأذان والاقامة أو 
سكت فيهما سكونا طويلا أحببت أن يستاتف 
ولم أوجبه . 

أما اذا ارتد بعد فراغ أذانه والعياذ بالله 
فلا بطل أذانه لكن المستحبأن لا يعتد به 
ويؤذن غيره نص عليه فى الأم » وانفق 
الأصحاب عليه » لأن ردته توثر شبهة فيه فى 
حال الأذان . 

فان أسلم وأقام صح ٠.‏ 

وان ارتد ف أثناء الؤذان لم نصح ناوه 
فى حال الردة ١‏ 

فان أسلم وبنى فالمذهب أنه ان لم يطل 

وقل فى حوازه قولان مطلقا َ 

وقال البندنيجى وغيره وجهان . 

أصحهما الحواز . 


أعادة 


واذا جوزنا له البناء ففى حوازه لعيره 
الخلاف. السابق . 
وكذا الحكم لو مات فى خلال الأذان 


أن بقول مثل ما يقول . 

الافى الحيعلتين فانه بقول لا حول ولا قوة 
الا بالله . 

لا روى عن عمر رضى الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قال 
المؤذن الله اكبر الله أكبر فقال أحدكم الله 
أكبر الله أكبر . 

ثم قال أشهد أن لا اله الا الله قال أشهد 
أن لا اله الا الله . 

ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله تال 
أشهد أن محمدا رسول الله . 

ثم قال حى على الصلاة » قال لا حول 
ولا قوة الا بالله . 
قوة الا بالله . ش 

ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر 


الله أكبر . 


)١(‏ المجموع فى الفقه شرح المهذب للنووى 
اح ١‏ ص 1١8‏ »© ص ١١1١‏ الطيعة السابقة . 


ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله 
من قلبه دخل الجنة » ٠‏ 

فان سمع ذلك وهو فى الصلاة لم أت 
بها فى الصلاة » فاذا فرغ آأتى بها . 

فان كان فى قراءة أتى بها ثم رجع الى 
القراءة لأنها تفوت والقراءة لا تفوت . 

ثم يصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم . 

لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلوا على فان من صلى على صلاة صلى الله 
عليه بها عشرا . 

ثم يسأل الله الوسيلة فيقول اللهم رب هذه 
الدعوة النامة والصلاة القائمة آت سيدنا 
محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا 
الذى وعدله . 

للا روى جابر رضى الله تعالى عنه أن النبى 


صلى الله عليه وسلم قال « من قال حين سسمع 
النداء ذلك حلت له شفاعتى بوم 0 4 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه سستحب 
و ينع لافاية أن ول عفل نا رم 


الحيعلة فاته يقول لا حول ولا قوة الا بالله . 
وفى لفظ الاقامة تقول أقامما الله 
وآدامها . 
لما روى أبو امامة رضى الله تعالى عنه أن 
ادي بل انه طايه واواي 013 


(1) الرخم ارجم السابق لادى زكريا محيى الدين 
شرف النووى ج 7 ص 1١5‏ الطبعة الممايقة 5 


مذهب الحثابلة : 


جاء. فى كشاف القناع ( : أنه بحرم 
أن يإذن غير المؤذن الراتب الا باذنه الا أن 
بخاف فوت التأذينلها كالامام جزم به 
أبو المعالى . 

ومتى جاء الراتب وقد اذن غيره قبله أعاد 
الراتب الأذانذ نص عليه قال فى الانصاف 


استحبايا . 
الفحر قبل دخول الوقت أعاد اذا دخل 
الوقت . 


ثم قال وستحب للمئوذن أن يكون متطهرا 
من الحدث الأصغر وااجنابة جميعا . 


لما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « لا يإذن الا متوضىء » رواه 
الترمذى وروى موقوفا على أبى هريرة وهو 

فان أذن محدثا جاز لأنه لا يزيد على 
قراءة القرآن والطهارة غبر مشروطة له وان 
أذن جنبا فعلى روائتين 
(؟) كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة 
الشيخ منصور بنادر سس الحنيلى وهامشه شرح 
منتهى الارادات للشميخ منصور بن يو سيف 
اهوت ل (كن :/150 تع اأطعة الماتيارة 
الشرفية سنة ١١١9‏ ه الطبعة الاولى والاقناع 
ج ١‏ ص 3ل طبع المطبعة المصرية بمصر سنة 
١١‏ هاء 
الكبون ف متن القنع للامام شمن ٠‏ لدي أبى 
ص 001 4 18 الطبعة الأرلى طبع 0 المنار 


4 


احداهما لا يعتد به وهو قول اسحاق . 
والأخرى يعتد به . 
قال أبو الحسن الآمدى هو المنصوص 
ووجه الرواية الأولى ما روى عن وائل بن 
حجر أن النبى صلى اللمعليه وسلم قال حق 
وسنة أن لا يؤذن آحد الا وهو طاهر » ولأنه 
ذكر مشروع للصلاة فأشبه القراءة . 
وجاء فى موضع اير [0 3 أنه دكره 
ترك الأذان للصلوات الخمس » لأن النرى 
صلى الله عليه وسلم كانت صلوانه بأذان واقامة 
والأئمة بعده وأمر به . 
قال مالك ؛ بن الحرث أتيت النبى صلى الله 
_ عليه وسلم أنا ا نودعه فقال اذا حشردت 
الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكب ركمأ 
وظاهر كلام الخرقى أن الأذان سنة مؤكدة 
وليس بواجب ‏ لأنه جعل تركه مكروها ٠‏ 
وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من 
وقال عطاء والأوزاعى هو .فرض ؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر 4 مالكا وصاحبه 
وداوم عليه هو وخلفاوه وأصحابه 
والأمر ءة بقتفى الوجوب . 


ومدإومته على فعله ل على وجودةه 3 


١ الغنى لابن قدامة المقدمسى ج‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 255 2 29١ ص‎ 


ولأنه من شعائر الاسلام الظاهرة فكان فرضا 
كالجهاد . 

فعلى قول أصحابنا اذا قام به من تحصل 
به الكفاية سقط عن الباقين » لأن بلالا كان 
يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم فيكتفى به . 

وان صلى مصل بغير أذان. ولا اقامة 
فالصلاة صحيحة على القولين ٠‏ . 

لا روى عن علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا 
على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا اقامة 
رواه الأثرم ولا أعلم أحدا خالف فى ذلك 
الا عطاء . 

قال « ومن نسى الاقامة العيك 6 . 

والأوزاعى قال مرة يعيد ما دام فى 
الوقت . ش 0 

فان مضى الوقت خلا اعادة عليه . 


وهذا شذوذ 
والصحيح قول الجمهور 


1ن لعادة اتن دع اوكا : 


الا صلاة الصبح فقط فانه يجوز أن يؤذن 
لها قا ل طلوع الفحر الثانى بمقدار ما بم 
الو أذانه وينزل من ,“لجان أو من العلو 


ج # ص 117 » ص ١١‏ مسألة رقم 16 طبع 
مطبعة ادارة الطباعة المثيربة سئة .ه"ا١ا‏ ها 
الطبعة الأولى . 


. ويصعد مكوذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء 
الثانى فى الأذان ٠‏ 
ولا د لها من: أذان ثان. بعد الفحر : 
ولا بجزىء لها الأذان الذى. كان قصل 
الفجر أنه أذان سحور يه أذان للصلاة . 


ولا يجوز أن بوذن لها قبل المقدار الذى * 


ذكرنا . 

وروى من طريق زبيد اليامى عن ابراهيم 
النخعى قال : كانوا اذا أذن المؤذن بليل قالوا 
له : اق الله وأعد أذانك . 

وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى 
عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« اذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
ابن آم مكتوم ولم يكن بينهما الا أن ينزل 


هذا وبصعد هذا .. 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه لا بجوز 
أن يؤذن ويقيم الا رجل بالغ عاقل 
طاقته . 
ولا يجزىء أذان من لا بعقل حين أذانه 
لسكر أو نحو ذلك فاذا أذن البالغ لم بمنع من 
لم يبلغ من الأذان بعده : 
برهان ذلك أن النساء لم يخاطبن بالأذان 
للرجال لقول رسول الله صلى الله عليه وسسلم : 
فليؤذن لكم أحدكم فانما أمر بالأذان ٠ن‏ 
من ألزم الصلاة فى جماعة وهم الرجال فقط 


)1( مرجع السابق لابن حزم الطاهرى . 


ج !ا » ص .؟١1‏ مسألة رقم #88 الطبعة 
السابقة . 


/ا4 


لا النساء والصبى والمجنون والذاهب العقل 
بسكر غير مخاطبين فى هذه الأحوال . 

وقد قال النبى مملى الله عليه وسلم ٠‏ 
رفع إلقلم عن ثلاثة :. فذكر الصبى والمجنون 
والنالم والأذان مأمور به ِو تحزىء صلاة 
الفر دضة فى جماعة بدونه فلا دحزىء أداقه 
الفرض لا يجزىء عن الفرض .٠١‏ 

ثم قال(؟) : وأما من لم نؤد ألفاظ الأذان 
متعمدا فلم بوذن كما أمر ولا أتى بألفاظ الأذان 
التى أمر بها فهذا لم نؤذن أصلا . 

وأما الكافر فليس أحدنا ولا مثومنا وانما 
الزمنا أن .ترذن لنا أحدنا . 

ثم قال (') : وأما من لم يود ألفاظ الأذان 
الأذان فان فعل ولم رذن الا للأجرة لم بجر 
أذانه وله أجرات الصلاة به . 

وجاء فى موضع آخر (؛) : انه لا يجوز 
تنكيس الأذان ولا الاقامة ولا تقديم مؤخر 
امنها على ما قبله فمن فعل ذلك فلم بوذن ولا 
آقام ولا صلى بأذان ولا اقامة . 

والكلام جائز (*) : بين الاقامة والصلاة ») 
طال الكلام أو قصر . 
(؟) المرجع السابق لابى حزم الطاهرى 
ج ا ص 16١‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المحلى للعلامة ابن حزم الظاهرى 
ج ؟ ص ١460‏ مسساألة رقم اا الطبعة 
السابقة . 
الظاهرى ح ؟ ص ١١5١‏ مسألة رقم 8795 . 
الظاهرى ج ” ص ؟5١‏ »4 ص ١595‏ مسألة رقم 
5 الطبعة السابقة . ش 


84 
ولا تعاد الاقامة لذلك . 


أصلا . 


ولا خلاف بين الأثمة فى أن من تكلم بين 
الاقامة والصلاة أو أحدث فانه يتوضاً ولا 
تعاد الاقامة لذلك . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار )١(‏ : أنه اذا كان 

وفى شرح الابانة اذا تعمده فى التكبير 
والشهادنين أعاد . 

ثم قال () : ولا بقيم الا المؤذن قاله 
الناصر والبعض ‏ - فان تعذرت الاقامة من 
الموذن أعاد غيره الأذان ثم أقام . 

ولا يقيم (') الا وهو متطهر ولا بضر 


احداثه بعدها : 


يعنى أنه لو أحدث بعد الاقامة فقد أجزأت 
الاقامة أهل المسحد ولا تلز مهم الأعادة لها 
ذكره المويد بالله . 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الفيث المدرار 
فئ فقه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة 
أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص ١١.‏ 
الطحة ' الثانية طبع مطبعة .حجازي. بالتائرة 
سنة لإم"١!‏ ها . 

(؟) المرحجع السابق لانى الحسن عبد الله 
ابن مفتاح ج١1‏ ص بو وهامشه السييعة 
السابقة ٠.‏ 


إفة المرجع اسايق ج ١‏ ص '5696 )6 
الطبعة السابقة . 


وهل بحزيه هو فلا بعيد الاقامة بعد 
الوضوء 5 


ظاهر كلام المؤيد بالله أنها لاا تجزيه ٠‏ 


لأنه قال ولو أحدث بعد الاقامة للحماعة 
كانت محزثة لهم وبطل اجزاؤها له . 

كن طسفة ذلك اللا يرون لكان اقاسيه 
وقعت صحيحة فكما أنه لو أقام غيره اكتفى 
به ولو توضاً بعد اقامة المقيم فأولى وأحرى 
اذا أقام هو بنفسه اقامة صحيحة ثم أح.دث 
بعدها . 


وحمل قول المؤيد بالله على أنها انما 
فسدت عليه بطول الفصل بينها وبين الصلاة 
لا بمحرد الحدث . 


وقد ذكر ذلك أبنو جعفر 

قال مولانا عليه السلام وهذا شتف ال 
دليل أعنى أن طول المفصل فسد الاقامة 
وبوجب اعادتها حتما ولا أعرف على ذلك دليلا 
00 

وائما المعروف أنه بكر 
بين طوله وقصره . 


فاذا أقيم للعصر مثلا (؟) فى أول وفتها 
أجزأ من صلى وقت الاضطرار فى ذلك المكان 
فلا بحتاج الى اعادة الاقامة لنفسه كما .بجزى 
الأذان . 


ه الفصل ولم يفرقوا 


الطبعة السابقة : 


أعادة 


مذهب الامامية : 
جاء ف كييك العروة الوثنقى )0( 3 أنه 
واستدامة على نحو سائر العيادات ٠‏ 


نعم لو رجم اليها وأعاد ما أتى به من 
الاستئناف . 


ويعتر نعيين الصلاة التى بأتى بالأذان 


والاقامة لها . 
فلو لم بعين لم يكف . 


كما أنه لو قصد بها صلاة لا يكفى لأخرى 
بل بعتبر الاعادة والاستئئاف . 


3 قال () : ويشترط الترئيب بين الأذان 
والاقامة فيقدم الأذان على الاقامة . 


قال فى الجواهر وشترط الترتيب بين 
الأذان والاقامة تفسهما فمع نسيان حرف 
من الأذان بعيد من ذلك الحرف الى الآخر ٠‏ 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى للسيد 
محسن الطباطبائى الحكيم ج ه ص 08١‏ طبع 
مطبعة النحف الاشرف الطبعة الثانيبة سنة 
8١‏ هاء سلة (55١‏ م . 
الطباطبائى الحكيم 2 0 ل 50 الطعة 


44 


السلام عن الرجل نسى من ا فذكره 
حين فرغ من الأذان والاقامة قال عليه السسلام 
إبرجع الئ الحرف الذى نسيه فليقله وليقل من 
ذلك الحرف الى آخره . 

وبشترط كذلك () الترتيب بين فصول 
كل من الأذان والاقامة . 

ففى صحيح زرارة من سها فى الأذان 
فقدم وآخر أعاد على الأول الذى آخره حتى 
بمفى على آخره . 

ولو قدم الاقامة على الأذان عمدا أو جهلا 
أو سهوا أعادها بعذ الأذان ليحصل له النرتيت 


ثم قال (؟) : واذا حصل الفصل الطويل 


| المخل بالموالاة بعيد من الأول من غير فرق بين 


العمد وغيره لذأن الموالاة سن 
كين الاداف والأقابة رض 


الفصول من 


وكذا بين الأذان والاقامة . 
وبينهما وبين الصلاة . 
فالفصل الطويل المخل ١‏ يحسب عرف : 
المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة ميطل . 
وبشسترط الانيان بالأذان والاقامة () : على 
(؟) مستمسك العروة الوثقّى ج ه ص لالمه 


(5) المرجع السابق ج مه ص /08 ٠‏ 
)2 المرجع السابق ج 0 ص كثهمره ٠.‏ 


5 اعادة 


و 


وشترط كذلك دخول الوقت ١‏ 


فلو أتى بهما قبله ولو عن غير عمد لم 
حتزىء بهما وان دخل الوقت فى الأثناء . 


:وان كان الأخوط اغادته بعدذه ٠‏ 


| ويستحب عدم التكلم () فى أثناء الأذان 
والاقامة » بل يكره بعد قد قامت الصلاة 
للنقيم بل لغيره أيضا فى صلاة الجماعة الا فى 
تقديم امام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية 
صف ونحوه بل ستحب له اعادة الاقامة 


8 


أقمث الصلاة فانك اذا تكلمت أعدات الاقامة . 


وجاء فى موضم آخر (') : ومن ترك 
الاذان والاقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم 
للصلاة لم بجز له قطع الصلاة لتداركها . 


نعم اذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم 
يركع كما هو المشهور لصحيح الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال : اذ 
فتئحت الصلاة فنسيت أن ترذن وتقيم ثم 
ذكرت قبل أن تركع فانصرف فآذن وأقم . 


)١(‏ المرجع السابق ج ه ص 0919 » ص 8ه 
)) 6 السبانابق للسيد محسسن 
السابقة . 


وجاء فى مفتاح الكرامة () : أنه قيل 
أن تركهما ناسيا مضى فى صلاته ولا اعادة 
عليه واد قفد رج مالم ركم ٠‏ 

وعن الحسن : من نسى الأذان فى الصبح 
أو المغرب قطع الصلاة وأذن وأقام فنا لم 
2 | 

وكذا ان نسى الاقامة من الصلوات كلها 
رجع الى الاقامة ما لم يركع . 

فان كان قد ركع مضى فى صلائه ولا 
اعادة عليه الا أن يكون تركه متعمدا استخفافا 
فعليه الاعادة . 

وحناء لاسقييك الحيزوة الوئش 4 + 
أنه لو نام فى خلال الأذان والاقامة أو حجن 
أو أغمى عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء 
ما لم تفت الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة فى 
الاقامة . 

لكن الأحوط الاعادة فيها مطلقا خصوىا 
فى النوم وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب 

ولو أذن منفردا (*) : ثم بدا له الامامة 
ستحب له اعادتهما . 1 

ولو قنك فى أنتباء الاقانة أعادها شد 
الطهارة بخلاف الأذان ٠‏ 


(9) مفتاح الكرامة شرح قواعد العسلامة 
للسيد محمد سن محمد بن الحسينى العاملى 
ج ؟ ص "٠ ١‏ بالمطبعة الرضوية . 

2 فييك الفتوروة ولتي امعد 
محصسسن الطباطبائى الحكيم ج هدض 23٠١‏ ص 
لد الطبعة السابقة ٠‏ 

(5) المرجع السابق ج ه ص 511 الطبعة 
السابقة . ْ 


اعادة 


٠‏ نعم يستحب فه أبضا الاأعادة به 
5 


وجاء ف مفتاح الكرامة )١(‏ : أنه يكره 


للجماعة الثانية الأذان والاقامة ان ( 
الاولى والا أستيفنا 1 


م تتفرق 


وفى المقنعة والتمذيب : اذا صلى فى 
مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى فيه دفمة 
أخرى بأذان ؤاقامة. ويعيدهما )0( المنفرد لو 
راد الجماعة أفتى بذلك الأصحاب. كما فى 
#لذكرى وجامع المقاصد . 


وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (') : أنه 
يسقط الأذان والاقامة فى موارد . 


أحدها : للداخل فى الجماعة التى أذنوا 
لها وأقاموا وان لم اسمعهأ ولم يكن حاضر! 
حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الاتيان 
بهما فى هذه الصورة لا تخلو .عن اشبكال . 


ويشهد لذلك موثق عمار عن أبى عبد الله 
عليه السلام عن الرجل بوذن ويقيم ليصلى 
وحده فيجىء آخر فيقول له : تنصلى جماعة 
هل بجوز أن يصليا بذلك الأذان والاقامة ؟ 


)١(‏ هن كتاب هفتاح الكرامة شرح قواعد 
العلامة للسيد محمد بن محمد ابن الحسينى 
العامى المجاور بالنحف الاشرف ج ؟ اص ©1665" 
طبع مطبعة القاهرة المصرية بالمطمعة الرضوية 
سئة 187514 ها بمصر . 

6 "لزعب الشارق: 2 امن ةم الشفة: 

[فة بمفمتسك 00 الوثقى للم 59 


السايقة . 


كاك 


قال عليه السلدم ل ولك يوْذْن 3-2 


وخبر معاوبة بن شريح عن أبى عبسد الله 
عليه السلام : من أدرك الأمام وضو فى 
الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ومن 
أدركه وقد رفع رأسه عن السجدة الأخيرة 
وهو فى التشهد فقد أدرك الجمناعة'ؤليس 
غليه أذان ولا اقامة ومن أدركه وقد سلم فغليه 


وجاء فى الروضة البهية () : أله يكره 
الكلام فى خلالهنا ‏ أى الأذان والاقامة .ب 
خصوصسا الاقامة » ولا بعيده به ما لم بخرج 
به عن الموالاة » ويعيدها به مطلقا على 
ما افتى به المصنف وغبره » والنص ورد 
باعادتهما بالكلام بعدها . 


ولا ايعيك الأذان بالكلام اذا لم إخرج 
بالكلام عن الموالاة » وبعيد الأقامة بالكلام 
مطلقا خرج به عن الموالاة أم لم يخرج . 

وجاء فى شرائع الاسلام (*) : أنه لا بوذن 
الأابمد كول الوقت أوقة. رخ" تتدانيه: خلى 
الصبح لكن ستحب اعادته بعد طلوعه ٠‏ © 


ومن أحدث فى الصلاة تطهر وأعاده 3 
ولا بعيد الاقامة الا أن يتكلم . ش 


(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ألهث هيد السعيد الجبعى العاملى 2 ١‏ ص 07 
وهامشها طبع مطبعة دار الكتاب العربى 
الجعفرى للمحقق للحلى ج ١‏ ص .2 »2 صن .اه 
طبع دار مكتية الحياة نات فئئة 
55 ها . 


5 اعادة 


مذهب الاباضية : 
: جاء فى شرح النيل () : أن من شروط 
الأذان دخول الوقت . ولا يجوز قبله لعسر 
وفيه خلاف . 
فقد قل : لا يؤذن قبله فان أذن له قبله 
أعاد الأذان كغير الصبح اذا أذن قبله أعساده 
عنده )6 وذلك أن الأذان اعلام بوقت الصلاة 
وآمر بما. 
وان أذن قبل الوقتولم يتم حتى دخل 
الوقت أعاد . 
وكذا الاقامة . 
وقيل : لا بعيدها وقيل الصبح له أذان 
قبله أول السدس الآخر 5 


وقبل الثلث . 
وقيل قدر ما يطهر الجنب وآخر 
عنده . 


وقيل, بحوز أن نؤذن عنده فاذا أذن قبله 
كفى عن الأذان عندهة . 

وقيل يؤذن قبله وشوب عند ظهوره 
1" 

والمختار أن بعيد الأذان ان تكلم معه أو 


وقيل لا بعيد . 


1 حبري لفل وسفا» لفل اليد تق 
يبوسف اطفيثش ج ! ص ؟9؟" 6 5 طيبع 
اطع لأسف الاررق: وش كان نفس ديه 
؟41"! هاء, 


أعاد . 
وان تكلم بحاجة: فلا اعادة عليه . 
ووجوب الموالاة الا لضرورة كفصل 
عطسة أو تتتعاك أو بكاء لأخروى أو لأمر اذا 
بكى ضرورة أو كتنجية لا يمكن الأذان معما 
وقيل سستانف أذا نحجى وكذلك ان أخذ 
فى الأذان » ثم استمسك به للحق فليجب 
ويستانف . ١‏ 
ثم قال (') : ويشترط فى الأذان أن يكون 
وقيل لا . 
وقيل باشتراط ارتماع المكان ان أمكن 
فان أذن على مكان منخفض أعاد أذانه . 


وان غلط فى الأذان بحرف أو حسرفين 

وجاز بلا كراهة مع التنتقل من مكان 
لآخر لعذر ان لم يكن الى مكان لا سمغ منه 
والتتنجية وان لمال الغير الذى لم يكن فى 
ضمانه . 

وصح البناء مع التنقل والتنجية . 

ولا بعيد الأذان ان اتتقل الى مكان 
لا يسيع منه وبعيد حين سمعه الناس 
ولا شترط المكان الاول . 


اطفيش ج ١‏ ص ©06؟؟ الطبعة السانبقة طبع 
مطبعة بو سف البارونى 5 


وان أخذ فى الأذان طفلا ولم يتمه حتى 
بلغ بنى بخلاف ما اذا أخذ فيه مثشركا أو 


مجنونا فأسلم المشرك وأفاق المجنون قبل تمامه . 


فاته بعيد الأذان . 

وكذا ان أذن بعضا أو لم إنتمه أو مات 
فان الأذان ستاتف . 

وأن أخذ :فى أذانه فجن ثم أفاق فى الوقت 
شن وآنكزاة #تهيرة اسجنا ف اذا .ركه 
وان ارتد فى أذانه ثم تاب فقيل يبنى . 

رقيل ستأنف : 

وحاء فى مو ضع آخر 0 1 وبقيم الفد 
. لنفسه ان صلى بوقت ومن أوجبها ألزم ناركها 
الاعادة » اعادة الصلاة باقامة وهى شرط 
كالوضوء على هذا ولا يعيدها عند من لم 
بوجبها . 


وعند بعضهم أن لم يتعمد تركها بأن نسى 
حتى كبر تكبيرة الاحرام لا بعيد ولا اقامة 
عليه ان لم يصل بوقت . 

ومن فسدت عليه الصلاة باخلال شرط 
فأعادها أى أراد اعادتهما بوقتها أقام لا أن 

وأن دخلها باكمال ثم اتتقضت الصلاة 
دون الوضوء أعادها بدونها أ ى بدون الاقامة 
ولو فى الوقت . 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للعلامة 
محمد بن بوسف اطفيش جح ١‏ ص 697" , 
ص 558 الطبعة السابقة . 


أعادة 


ا 


دوقيل يعيد باقامة . 
وينقضها كلام قبل الاحرام وان قل . 
وقيل ان كثر أو تعمده أو تعمد . 


ويل نقضها كلام العمد والأكل 


والشرب . 
وقيل لا ينقضها الكلام لحاجة . 


وقيل ينقضها ذلك كله ولو سهوا . 

ولا تجوز بحدث أو فى موضع أج. أو 
بمماسة ما لا يصلى به كالنجاسة ويرفع صوته 

وقيل تجوز بمماسة ما لا ,يصلى به واو 
نجسا أن كان يابسا لا ينقض الوضوء . 

ولا .يتنقل بمكان الى آخر لا تسمع منه 
الاقامة فى الأول ولا ينكس ولا بشرد أو 


عله 
٠.‏ 


اسستدير أو يذهب الى مكان لا تسمع منه ولم 


يرجع للأول . 
وان اتتقل حيث لا سمم ولم برجصع 
أعاد . 


وقيل لا كما فى الديوان . 
وان تجنن فيها أو أحدث ببول أو نجو 
غائط أو اتصل به نجس هن غيره أعادها 
لا ان أحدث بقىء او رعاف أو خدش بل سنى 
عو 
وقيل لا . 


فريتكن : 


اا اعادة ٠‏ 


ير 


٠‏ “يي قال 0 هوق اعادة مقيمها لنفسته أو 
“جماعة ان قعد بعدها أو قعدوا قدر ما تصلى 
تلك الصلاة قولان . 
وان قعد أو قعدوا أكثر أعبدت الاقامة . 
ومن أقام بنية الشوابأو ذاه ل نلا نية 
لصلاة معينة أجزأته وان نوى بها صلاتين 
وقيل لا تصح لواحدة وهو أصح : 
المغرب ظانا آنه لم يصلها أو ظانا أنه صلاها كما 
أو ظن فسادها فأعاد لها الاقامة ثم تبين له 


صحتها . 


وقيل لا اعادة فى المسألتين . 


حكم اعادة الصلاة للمتيمم 
. مذهب الحنفية ٠:‏ 


جاء ىق 3 الصنائع 0 5 “من كان 


طلب الماء ة قبل قبل التيمم حتى لو تيسم وصلى ثم 
ظهر الماء لم تجز صلاته » لأن ن العمران لا بخلو 

عن الماء ظاهرا وجلا وساب وا اتن 
في 0 


ل جه ليق الملا لعي 
0 اطفيش ج ١‏ ص 95058 الطبعة السابقة 


6 بدائع الصنائع فى ثر تيب الشرائع 
تلكاسانى ج ١‏ ص 57 الطبعة الستابقة + 


و كان بحضرقه رحجل مكن أن سأله 
قب الا وتكه لم يساك نى تسم 
وصلى #الباله 

فان لم بخبره يقرب الماء فصلاته ماضية 5 

وان أخبره بقرب الماء توضاً وأعاد الصلاة 
أنه نبين أن الماء يقرب منه ولو سأله لأخبره 
فلم يوجد شرط. جواز التيمم وهو عدم 
الماع . 5 

وان سأله فى الابتداء فلم يبخبره حتى 
تيمم وصلى ثم اخبره بقرب الماء لا يجب. عليه 
اعادة الصلاة لأن المتعنت لا قول له . 
ولا غلب على ظنه أيضا قرب الماء ‏ لا تحب عليه 
الطلن عندنا . 

راك اترعي :#8 فرجاشة ان امل :اذا 

رأى مع رفيقه ماء كثيرا ولا يدرى أيعطيه 
أم لا انه يمضى على صلاته » لأن الشروع قد . 
صح فلا ينقطع بالشك . 

فاذا فرغ من صلانه سأله فان أعطاه نوضاً 
0 الصلاة » لأن البذل بعد الوح دليل 
البذل 

وان أبى فصلانه 5 لذن العحز قد 
تقرر فان أعطاه بعد ذلك لم ينتقض ما مضى . 


كد عام الهم استحكم بالاباء » وبلزمه الوضوء . 


لصلاة أخرى لأن حكم الاباء انمض 
بالبذل . 


مصر سه ١‏ هه الطبعة الاواق . 


اعادة 


وجاء فى العناية على الهداية )١(‏ : أنه اذا صلى ‏ 


المسافر بالتيمم والماء فى رحلة فاما أن كون 
عالما به بأن وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره 
واما أن لا يكون عالما به بأن وضعه غيره بغير 
أمره. 
0 


فان كان الثانى فلا اعادة عليه بالاتفاق  »‏ 


لأن المرء لا بخاطب بفعل غيره . 


وان كان الأول وصلى بالتيمم ظنا منه أن 
الماء قد.فقد فعليه الاعادة بلا خلاف ؛ لأن 
التفريط جاء من قبله وان كان نسيانا منه ثم 
تذكر فلا اعادة عليه عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى . 

وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى عليه 
الاعادة سواء تذكر فى الوقت أو بعدهء لأآن 
التيمم انما هو لعادم الماء وهمذا ليس بعادم 
له بل هو واجد له عادة » لأن الماء فى رحله 
ورحله فى ,بده والنسيان لا يضاد الوجود بل 
يضاد الذكر فلا ينتفى به الوجدان فصار كما 
اذا كان فى رحله ثوب فنسيه وصلى عارنا 
ولأن رحل المسافر معدن اللماء عادة وهذا 
ظاهر وكل ما هو معدن الماء عادة يفترض على 


المتيمم طلب الماء فيه . 


وقال: أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى » 
له تسملم أنه واحد للماء أن المراد بالوجود 


)١(‏ العنابة شرح الهداية للامام أكمل الدين 
متحمد بن محمود البابرتى بهامش' فتح القدير 
للكمال ابن الهمام ج ١‏ ص 17 طبع المطبعة 
الكبرى ال بمصر سئنة ه١9١‏ ه الطبعة 
الاولى - 


و53 


القدرة ؛ ولا قدرة الا بالعلم وكذلك ماء 


وذكر الزيلعى () : أنه لا بعيد الصلاة 
من صلى بالتيمم ناسيا الماء فى رحله . 


وقال أبو بوسف العيدهة . 


والخلاف فيما اذا وضع الماء بنفسه أو 
وضعه غيره بأمره أو بغير أمره بعلمه . 


فان كان بغير علمه لا بعيد اتفاقا . 


ولو ظن أن ماءه قد فنى فتيمم وصلى » ثم 
اح اعام لن دودمم به 
فكان الواجب عليه الكشف فلا يعذر شرك 
الكشف وخطأ الظن . 


وجاء فى الدر المختار () : أن من عجز 
عن استعمال الماء ليعده أو لمرض أو برد أو 
لخوف عدو تيمم وصلى ثم ان كان الخوف 
نشأ بسبب وعيدا عبد أعاد الصلاة والا لا لأنه 
سماوى . ش 


قال ابن عابدين : اعلم أن المانم من 
الوضوء ان كان من قبل العباد كأسير منعبه 
الكفار من الوضوء و محجيوسس فى السجن ٠.‏ 


(5؟) أنظر من تبيين الحقائق شرح كلسز 
الدقائق للامام العالم .فخر الدين عثمان الزيلعي 
اج ١‏ و ل ب ع ” 
المحمية الطبعة الأولئى سنة /1١؟١‏ لها 


(9) حاشية ابن عابدين والدر المختار شرح 
تثوير الاإبصار على رد المحتار محمد 
أمين الشهير بابن عابدين ١اص‏ 7" الطبعة 
السابقة . : 
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ومن قيل له : ان توضات قتلتك جاز له 
التيمم وبعيد الصلاة اذا زال المانع كذا فى 
الدرر والوقابة . 

أى وأما اذا كان من قبل الله تعالى كالمرض 
من الوضوء والصلاة ننيمم ويصلى بالايماء 
عد نتيد الأبياء أنه مت من الضناد» أيضا 
وسحود . 

ثم اعلم أنه اختلف فى الخوف من العدو 
هل هو من الله تعالى فلا اعادة أو من العيد 
فتجب الاعادة ذهب فى المعراج الى الأول وفى 
النهابة الى الثانى . 

ووفق فى البحر بحمل الثانى على ما اذا 
حصل وعيد من العبد نش منه الخوف فكان 
من قبل العباد ٠.‏ 

وحمل الأول على ما اذا لم بحصل ذلك 
أصلا بل حصل خوف منه فكان من قبل الله 
تعالى لتجرده عن مباشرة السبب واذكان الكل 
منه تعالى خلقا وارادة . و فالغسل )١(‏ اذا 
كانت المرأة بين رجال تتيمم وكذلك الرخل 
اذا كان بين نساء كانه إنتيمم 4 والظاهر انه 
لا اعادة عليه و لاعليها لأن المانم شرعى وهو 
كشيف العورة عند من لا بحل له رؤيتها والمانم 
منه الحماء وخوف الله تعالى وهما من الله تعالى 
لا من قبل. العباد ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5١7‏ الطبعة 
السابقة . 


وفى البحر عن المنتقى : أجير لا بجد الماء 
الا فى نصف ميل لا بعذر فى التيمم وان لم 
بأذن له المستأجر تيمم وأعاد ولو صلى صلاة 
أخرى وهو يذكر هذه تفسد . 

وجاء ف بدائع الصنائع (') : ان من 
عجز عن استعمال الماء لمانع مع قرب الماء منه 
كما اذا كان على رأس بثر ولم بحد آلة 
الاستقاء. 


أو كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو 
بعيم أو حبة بخاف على نسه الهلاك اذا 
أثاه . 

أو كان معه ماء وهو بخاف على نفسه 
المبلش . 

أو كان به جراحة أو مرض يضره استعمال 
الماء فيخاف زبادة المرض باستعمال الماء . 

فانه فى هذه الأحوال يتحقق العجز عن 
استعمال الماء فيباح له التيمم . 

وكذا لو أجنب فى ليلة باردة وبخاف على 
تفسه الهلاك لو اغتسل ولم بقدر على تسخين 
الماء ولا على أجرة الحمام فى المصر تيمم وصلى 
ولا اعادة عليه عند أبى حنيفة . 


للا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه بعث سرية وأمر عليهم عمرو بن العاص 
رضى الله تعالى عنه وكان ذلك فى غزوة ذات 
السلاسل فلما رجعوا شكوا منه أشياء من 
جملتها أنهم قالوا :.صلى بنا وهو جنب فذكر 


(0؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج ١‏ ص 57 . م5 الطبعة السبابقة ٠‏ 


النبى صلى الله عليه وسلم ذلك له فقال . 
با رسول الله أجن جنبت فى ليلة باردة فخفت على 
نفسى الهلاك لو اغتسلت فذكرت ما قال 
الله تعالى : « ولا :قتلوا أ تفسسكم ان الله كان 


أعادة 


بكم رحيما » )١(‏ : فتيممت وصليت بهم » فقال 


لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ترون 
صاحبكم كيف نظر لنفسه ولكم ولم يأمره 
دالاعادة . 


وقال أبو يو سف ومحمد ان كان فى 
المصر و بحزئه ووحه قولهما أن الظامر فى 
المصر وجود الماء المسخضن والدفء فكان 


العجز نادرا فكان ملحقا بالعدم . 
والمحسوس ف المصر () فى مكان طاهمر 
نتمم ويصلى ثم بعيد اذا خرج . 


وروى الحسن عن ابن حنيفة أنه لا يصلى 


وروى عن أبن بوسف أنه لآ تعيند 
الصلاة . 


ووجه رواية أبى بوسف أنه عجز عبن 
استعمال الماء حقيقنة سيب الحبس فأششسيه 
العحز سمدم امرض ونحوه فصار الماء عدما 
معنى فى حقه فصار مخاطبا بالصلاة بالتيسم 
فالقدرة بعد ذلك لا تبطل الصلاة المؤداة , 


ووجه روابة الحسن أنه ليس بعادم للماء 
دقيقة وحكما . 


(1) 


١ .)1(‏ بدائع الصنائع فى. ترتيب الشرائع 
للكاضاتئ ع ١‏ عن مه الطبية السافة + 


لاة 


أما الحقيقة فظاهرة . 
وأما الحكم فلآن الحبس ان كان بحق ‏ 
فهو قادر على ازالته بإيصال الحق الىالمستحق 
وان كان بغبر حق فالظلم لا يدوم فى دار 
الاسلام بل برفع فلا نتحقق العجز فلا يكون 
الثران ظئتورا ف تحقة: . ش 


ووجه ظاهر الروابة أن العجز للحال » قد 
تحقق الا أنه بحتمل الارتفاع فانه قادر على 
زفعة 131 كان حدق :وان كان سير نوق فكتالك 7 
لأن الظلم يدفع وله ولاية الدفع بالرفعالى من . 
له الولاية فآمر بالصلاة احتياطا لتوجه الأمز 
بالصلاة بالتيمم » لأن احتمال الجواز ثابت » 
لاحتمال أن هذا القدر من العجز يكفى لتوجيه 
الأمر بالصلاة بالتيمم » وأمر بالقضاء فى 
الثانى » لأن احتمال عدم الجواز: ثابت لاحتمال 
أن المعتبر حقيقة القدرة دون العجز الحالى 
فيؤمر بالقضاء عملا بالشبهين وأخذا بالثقة 
والاستياة وضاز كالقيد اله بعلي افيد 
ثم يعيد اذا أطلق كذا هذا . ش 
وأما المحبوس فى مكان نجس لا بجد 
ماء ولا ترابا نظيفا فانه لا يعسلى عند 


ل أبو يوسف يصلى بالايماء ثم يعيد 


وجاء فى البحر الرائق () : أنه لو وجد 
درا فسها ماء ولا دمكنه النزول اليه وليس معة 
6 البهر الزائق شرج كد الدقائق: للاماء 
العالم فخر الدين عتفنتان الز يلعى 6 ١‏ ص ١‏ 
الطبعة السايقة . 
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ما بدليه الا ثوبه أو عمامته لزمه ادلاوه ثم 
'نعصره ان لم ا قيمة الثوب كدر من ٠.‏ / 
الماء فان زادالنئقص على ثمن: الماء تيمم وصلى 7 


ولا اعادة عليه 6 


وان قدر على استئجار من ينزل اليها بأجرة 


الكل لزمه.ولم ببصسق القع والاجان اليب 


ولا اإعادة عليه . 


ولو كان معه ثوب ان شقه نصفين وصل 
الى الماء والا لم يصل فان كان نقصه بالشق 
لا يزيد على ثمن الماء وثمن آلة الاستقاء لزمه 
شقه ولم بحز التيمم والا حاز ولا اعادة 
عليه . 


وجاء فى بدائع الممنائع )١(‏ : أن المصلى 
اذا كان مسافرا محدثا على ثوبه نحجاسة أكثر 
: فقط أو غسل الشوب فقط ذانه بغعسل نه 
الثوب ونتيمم للحدث عند عامة العلماء . 


فلو بدأ بالتيمم لا يجزئهوتلزمه الاعادةلأنه 
قدر على الماء ولو توضاً به تجوز به صلانه . 


وان وخد الماة فى “الغلاة فاق وده قل 
أن معد قدر التشهد الاخير اتتقض تيممه 
وتوضا به واستقبل الصلاة عندنا » لأن طهارة 
فيكم انعقدت ممدودة الى غابة وجود الماء 
فتنتهى عند وجود الماء فلو أتم الصلاة لأتم 
بعير طهارة 'وهذا لد تحوز . 


)١(‏ بدائع الصتائع فى ترتيب الشبرائع 
السابقة ٠‏ 


وهذا اذا وجد () : فى -الصلاة ماء 

فان وجد سؤر حمار مفى على صلاته » 
لأنه مشكوك فيه وشروعه فى الصلاة قد صح 
فلا يقطم بالشنك بل يمضى على صلاته فاذا 
فرغ منها نوضاً به وأعاد الصلاة لأنه ان كان 
مطهرا فى تفسه ما جازت صلاته وان كان غير 
مظهر فى نفسه جازت به صلاته فوقم الشك ى 
|! لحواز فيؤمر باعادة الصلاة احتياطا . 


وان وجد نبيذ التمر انتقض تيممه عند أبى 
حشفة رحمه الله تعالى أنه بمنزلة المأء المطلق 
عند عدمه علذده . 

عه انل ميات ا وثمدطةة ل اقنالن :خض 


وعند محمد رحمه الله تعالى يمقى على 
صلاته ثم بعيدها كما فى سئور الحمار . 


هذا كله اذا وحجد الماء فى الصلاة 5 


فأما اذا وجده بعد الفراغ من. الصلاة 
فان كان بعد خروج الوقت فليس عليه اعادة 

ما صلى بالتيمم بلا خلاف . 

وان كان فى الوقت فكذلك عند عامة 
العلماء لأن الله تبارك وتعالى علق جواز التيمم 
بعدم الماء فاذا صلى حالة العدم فقد أدى الصلاة 
ظهارة معتيرة اليو لفك 
لوجوب الاعادة . 


السابقة 8 


أعادة 


وروى أن رجلين أنيا رسال الله صلى الله 


عله ويام وقد نيمما من جنابة وصليا وأدركا 
الماء فى الوقت فأعاد أحدهنا الصلاة ولم 
بعد الآخر فقال النبىصلى الله عليه وسلم للذى 
أعاد أما أنت فقد أوتيت أجرك مرتين وقال 
للآخر أما أنت فقد أجزأتك صلاتك عنك » 
وهذا ينفى وجوب الاعادة . 

وجاء فى الدر المختار :-)١(‏ أ 
الوضوء غسل اليدين الى الرسغين ولا يدخل 
يديه فى الاناء حتى لا نصير الماء مستعملا . 

ولو كانت يداه نجستين ولم يمكنه 
الاغتراف تيمم وصلى ولا اعادة عليه 


مذهب المالكية : 


جاء ف الحطاب 0 ا الماء عند 
لكل صلاة عند القيام لها . 


قال ابن رشد فى سماع أبى زيد لو ترك 
طلب الماء عند من بليه ممن برجو وجوده عنده 
ويظن أنه لا يمنعه وتيمم وصلى لوجب .عليه 
أن اتعيك أبذا اذا وجد الماء . 


ونقل اللخمى والمازرى. عن اصبغ انه اذا 


لم حال فى الرققه الكثيرة لم بعد وفى الرفقة 


7 اص‎ ١ “رد المختار على الدر المختار ج‎ )١( 
0 الطبعة السابقة‎ 


التاج له الشخصي حلزك لاو عيف: الله محمد 
ابن بوسف الشهير بالمواق ج ١‏ ص ©5508 )2 
ص 1297؟ طبع مطبعة السعادة بمصر سئة 
مه" | ها الطبعة الاولى 


أن من سئن . 
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0-0 بعيد فى الوقت وان كانوا رجلين أو 
ئة أعاد أبدنا . 


وضعف اللخمى والمازرى قول اصبغ بأن 
توجه. الخطاب: بالطلب من التقبير اليسير .من 
الرفقة الكثيرة كتوجهه او كانوا باتمرادهم . 

قال فى التوضيح قال اللخمى ولا وجه 
أيضا لابجابه الاعادة بعد خروج الوقت اذا 
كانوا مثل الرجلين والثلائة وقال أرى ان كان 
الغالل عنده أنهم بعطونه اذا طلب أن بعيد 
أبدا فى الموضعين ٠‏ 

وان أشكل الأمر ولم يطلب جاز أن يقال 
بعيد فى الوقت لأن الأصل الطلب . 

فتحصل من هذا أنه اذا ترك الطلب ممسن 
يليه ويغلب على ظظنه أنه يعطيه أنه بعيد أبدا 
على ما قاله اللخمى وابن رشد سواء ترك ذلك 
من رفقة قليلة أو كثيرة » خلافا لأصبغ . 

وان كان يشسك ,فى اعطائهم بعيد فى الوقت 
على ما قال اللخمى من غير تفصيل أيضا خلافا 
ا ا 
لثلاثة مظنة وجود الماء لما 00 
غير هم لاتفرادهم ورد بأنه لو كان لعلمه لأن. 
علم حال الثلاثة الرفقاء أقرب من علم حال 

ولو طلب الماء ممن يليه فقالوا ليس عندنا 

ماء فتيمم ثم وجد الماء عندهم فقال فى سماع 
ابن ال ا واب 
بالماء لم بمنعوه فليعد فى: الوقت . 


٠.6 


وان كان يظن أنه لو كان معهم ماء منعوه 
خلا اعادة عليه : 

قال ابن رشد وهذا كما قال لأن وجود 
أن طلبه منه كوجوده عند نفسه فيعيد فى 


وقول مالك هو الصحيح . 
قال البساطى )١(‏ إن الحدث الأصغر 
لا يلزمه استحضاره حال التيمم بل نكفى فيه 
استباحة الممصلاة من غير ذكر المتعلق وفى 
الحدث الأكير لا بد من استحضار المتغاق فان 
ترك عامدا أعاد أبدا أو ناسيا أعاد فى الوقت 
هذا هو المشهور ٠.‏ 
وقيل بعيد فى الوقت . 
وقيل لا اعادة . 
.وما ذكره فى بة الحدث الأصغر همو 
ظطاهر كلامهم 3 
وأما ما ذكره أنه هو المشهور فى الاعادة 
فخلاف المشهور . 
.قال ابن الحاجب فان نىىالجنابة لم بجزه 
على المشهور ويبعيد أندا . 
فيها بِأنْ التيمم انما كان للوضوء لا الغمسل 
بدل على أن الاعادة أبدا وهو قول مالك فى 
الواضحة .. 


©» 5608 ص‎ ١ المرجعالسابق ج‎ )١( 
. ص 8565 الطبعة السابقة‎ 


اعادة” . 


وكل من كان مقصرا )١(‏ فى طلب الماء 
فحكيه أن بعيد فى الوقت فان لم بعد فى 


الوقت فصلاته صحيحة . 


وظاهر كلام خليل سواء ترك الاعادة فى 
الوقت ناسيا أو عامدا والمسألة فى المقدمات. 


وقال ابن الحاجب أنها مفروضة فى الناسى 
والظاهر أن العامد كذلك وصحصت الصلاة:٠‏ 
ان لم بعد . 

قال البساطى هذا مستغن عنه لأن الاعادة " 
فى الوقت تدل عليه . 

قال الحطاي لم متشفن عنة عل دق لشي 
على المشهور فى المسألة فان من أمر بالاعادة 
فى الوقت فلم بعد فيه اختلف فى حكمه 
فالمشهور لا اعادة عليه 3 

وقال ابن حبيب يعيد . 

قال اين الحاجب وكل من أمر أن يعيد 
فى الوقت فنسى بعد أن ذكر لم بعد بعده . 

وقال ابن حبيب يعيد ومن طلب الماء فلم 
بجده فتيمم ثم وجد الماء بقربه فانه بعيد فى 

قال فى سماع. أبى زيد فيمن نزلوا بصحراء 
ولا ماء لهم ثم وجدوا الماء قريبا جهلوه نعيدون 
فى الوقت قال ابن رشد استحبايا وعزاه القرافى 
لسماع مومى ولبيس فيه وعزاه ابن عرقة 
لسماع أبى زيد وتواجده فى رحلة بعد أن 
كان ضل عنه فى رحله وطليه فلم بجده . 


6 ص لم8‎ ١ المرجع السسابق ج‎ )١( 


والمتردد فى لحوق الماء فانه بعيد ولو تيمم 
آما المتردد فى وجوده فانه لا اعادة عليه 
فى التوضيح . 

وقال فى الشامل وان قدم الماك فى 
وجود الماء لم يعد وان قدم الشاك فى ادراكه 
كمريض عدم مناولا وناس ذكر بعد صلاته ١‏ 

والمراد بالوقت فى هذه المسائل كلها الوقت 
المختار والنابى للماء أن علم به فى الصلاة 
قطع وان علم به بعد الدملاة أعاد فى الوقت . 
قال )١(‏ : والعاجز عن استعمال الطهبارة 
لمرض الوا ير عدم قدرة حتى 
لا يمكنه : نطهير بماء أو تراب مختلف فيه 
على شه : أقوال : 8 


الأول : قال مالك واء 
وله فسا , 


الثانى : قال ابن القاسم ,يصلى ويقضى . 
٠‏ الرابع : يصلى اذا قدر قاله اصبغ . 


الخامس :للا بصلى ويغيد قاله الذى قال 


بو مىء الى التيمم وهو أبو الحسن القاسى . 


بن نافع لا صلاة 


0 4 الطبعة السايقة > 


والسادس 8 لومىء الى التيمم أشار اليه 
متآخرا: . | ْ 

وان تيمم المصلى )0( : لنافلة أو قزاءة 
مصحف ثم صلى المكتوبة أعاد صلاته أبدا فى 

وقال ابن سحنون سئل ابن القاسم فيمن 
تيمم لركعتى الفجر فصلى به الصبح أو تيمم 
انافلة فصلى به الظهر أنه بعيد فى الوقت . 

وقال البرقى عن أشهب تجزئه صلاة 
الصبح بتيمم ركعتى الفجر ولا بجزئه اذا تيمم . 
فريضة أعاد أبدا . 

وأن تيمم لفريضة فتنفل قبلهما أعاد فى 
الوقت وهصمو كلام ابن ,يونس ونحوه فى 
التوضييح وَنقله امن عرفة وغيره 3 

ومحصله أن يتيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة 


8 أو ركعتى الفحر أو شيمم لنافلة أو ركعتى 


الجر 0 في عت ذلك ل 8 فى 
قي لاا بن ا ادال لم رجي عار يد 
قف المسورة الأولى ءىئّ اوت وفئ الثانة 
أبدا . ْ 


وقال ابن حبيب أيضا . 
وقال سحئون يعيد فى الصورة الثانية . 


اشنمن ان. الخمبياء سيدق 0 ال 
بالمواق ج اص .54 + 556١‏ الطبعة السبابقة , 


١. 
: مذهب الشافعية‎ 

لقول الله عز وجل : 
ماء فتيمموا » (. 


ولا بقال لم يجد الا بعد الطلب . 


2 فلم تحندوا 


ولأنة بدل أجيز عند عدم الميدل فلا يجوز 
فعله الا بعد ثبوت العدم كالصوم فى الكفارة 
لا يفعله حتى يطلب الرقبة ولا يصلح الطلب 
الا بعد دخول الوقت لأنه انما يطلب ليثبت 
شرط التيمم وهو عدم الماءفلم بجز فى وقت 
لا بجوز فيه فعل التيمم . 


وان طلب فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه 
ركب قبل ان بدخل فى الصلاة لزمه أن 


يسألهم عن الماء . 
فان لم بجد معهم أعاد التيمم لأنه لما توجه 


وان طلب ولم يجد جاز له التيمم لقول 
الله تبارك وتعالى : « فلم تجدوا ماء فتيممو!». 
فان تيمم وصلى ثم علم أنه كان فى رحله 
مأء نسهة لم تصح صلاته وعليه الاعادة على 
المنصوص لأنها طهارة واجبة فلا تسقط 
بالنسيان كما لو نسى عضوا من أعضائه فلم 


١ المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ج‎ )١( 
ص :؟ 2 ص و طبع مطبعة عيسىن", العتماين‎ 
٠ الحلبى رشركاه لمصر‎ 


(؟) الآة رقم . من سورة المائدة . 


اعادة 


وروى أبو ثور عن الشافعى رحمه الله 
تعالى أنه قال نصح صلاته ولا اعادة عليه لأن 
النسيان عذر حال دينه وبين الماء فسقط الفرض 
بالتيمم كما لوحال بينهما سبع . 

وان كان فى رحله ماء فأخطاً رحله فطلسه 
فلم بجده فتيمم وصلى ففيه وجهان . 
لا تلزمه الاعادة لأنه غير مفرظ فى الطلب : 
حفظ الرحل فلزمته الاعادة . 
حاله وأعاد الصلاة لان الطهارة شرط من 
شروط الصلاة فالعجز عنها لاا ببيح ترك الصلاة 
كستر العورة وازالة النجاسة واستقبال القبلة. 
والقيام والقراءة ولو ليمم المصلى 5( لعدم الماء 
ثم رأى الماء فان كان قبل الدخول فى الصلاءة 
بطل تيممه لأنه لم بحصل المقصود فصار كمأ 
لو كان رأى الماء فى أثناء التيمم . 

وان رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة 
نظرت . ش 


اد ن كان فى د أعاد الصسلاة أن 


عدم الماء 8 فى الحضر عذر نادر غير متصل فلم 
سقط معه فرض الاعادة كما لو صلى بنحاسة 


9) المرجع السابق لا اسحاق 


م لول سد ْ 


السابقة , 


وان كان فى السفر نظرت فان كان فى 
سفر طويل لم ,بلزمه الاعادة » لأن عدم الماء 
فى السفر عذر عام فسقط معه فرض الاعادة 
كالصلاة مع سلس البول . 

أشهرهما أنه لا تلزمه الاعادة لأنه موضع 
يعدم فيه الماء غالبا فأشبه السفر الطويل . 
وقال البويطى لا يسقط الفرض عنه » لأنه 
لا بجوز له القصر ؛ فلا سقط المرض عنه 
بالتيمم » كما'لو كان فى الحضر . 

وان كان فى سفن معضية نه وتههان” : 

أحدهما تحب عليه الاعادة لأن سقوط 
الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر والسفر 
صار عزيمة فلا نلزمه الاعادة . 

وان كان معه فى السفر ماء ودخل عليه 
وقت الصلاة فأراقه أو شربه من غير حاجة 
وتيمم وصلى ففيه وجهان . 

أحدهما تلزمه الاعادة . لأنه مفرط فى 
اتلافه . 

والثانى : لا تلزمه الاعادة لأنه تيمم وهو 
عادم للماء فصار كما لو أتلفه قبل دخول 
الوقت . 

وان رأى. الماء فى آثناء الصلاة نظرت 5 

فان كان فى الحضر بطل تيممهوصلاته لأنه 
تلزمه الاعادة لوجود الماء وقد وجد الماء ا 
أن يشتغل بالاعادة . 


اعادة 


وان كان فى السفر لم يبطل تيممه . 
وقال المزنى بطل . 

والمذهب الأول لأنه وجد الأصل بعد 
الشروع فى المقصود ذلا بلزمه الاتنقال اليه 
كما لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد 
شهود الأصل . 

وهل بحجوز الخروج منها ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يجوز واليه أشار فى البويطى 
لأن ما لا يبطل بالطهمارة والصلاة لم سح 
الخروج منها كسائر الأشياء . 

وقال أكثر أصحابنا ستحب الخروج 
منها كما قال الشافعى رحمه الله تعالى فيمن 
دخل فى صوم العفارة ثم وجد الرقبة أن 
الأفضل أن يعتق . ْ 

فان رأى الماء فى الصلاة فى السفر ثم 
نوى الاقامة بطل تيسه وصلاته لأنه اجتمسع 
حكم السفر والحضر فى الصلاة فوجب أن 
يغلب حكم الحضر ويصير كأنه تيم وصلى 
وهو حاضر ثم رأى الماء . 

وان رأى الماء فى أثناء الصلاة فى السفر 
فآنمها وقد فنى الماء لم يجز له أن يتنمل حتى 
بجدد التيمم لأن برؤيته الماء حرم عليه افتتاح 
الصلاة . 

وان رأى الماء فى صلاة نافلة فان كان قد 
نوى: عددا أنمها كالفريضة وان لم سو عددا 
سلم من ركعتين ولم يؤد عليهما . 

وان تيمم للمرض وصلى ثم برىء لم تلزمه 
الاعادة » لأن المرض من الاعذار العامة فهو 
كعدم الماء فى السفر . 


١5 


وأن تيمم لشدة البرد وصلى ثم زال البرد 
فان كان فى الحضر ازمه الاعادة » لأن ذلك من 
الأعدار النادرة . 


وان كان ه بى السقر فيه قولان 5 


أحدهما : لا بجحب لأن عمرو بن العاص 
نم وصلى لشسدة البرد وذكر ذلك للنبى صلى 

الله عليه وسلم فلم يأمره: بالاعادة . 

والثانى : يجب لأن البرد الذى بخاف منه 
الهللك ولا يجد ما يدفع ضرره عذر نادر غير 
متصل فهو كعدم الماء فى الحضر ومن صلى 
بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الاعادة 
لأن ذلك عذر 5 فو صل تطلن ك5" ل 
نسى الطهارة قصلى مع القدرة على الطهارة . 

وجاء فى المجموع )١(‏ أيضا أن المتطهر 
ان كان معه اناءان فأخبره رجل أن الكلب ولغ 
فى أحدهما قبل قوله ولم يجتهد » لأن الخبر 
مقدم على الاجتهاد كما تقوله فى القبلة . 

وان اخبره رجل أنه ولغ فى هذا دون ذاك 
وقال آخر بل ولغ فى ذاك دون هذا حكيمع 
دنحاستهما لأنه يسكن صدقهما بأن يكون ولغ 
فيهما فى وقتين . 

وان قال أحدهما ولغ فى هذا ذون ذاك فى 
وقت معين وقال الآخر بل ولغ فى ذاك دون 


العلامة الحافظ أبى زكربا محيى الدين شرا ف 
النووى المتو في: سنة 38 هف ويليه قت العريز 
فرح اللاحنينق للأشام الخليل. ابن! الاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعى ج ١‏ ص /ا/ا١‏ طبع 
مطبعة اللعناون الأخورى ادارة الطباعة المنيرنة 


اعادة 


هذا فى ذلك الوقت بعينه فهما كالمينتين اذا 
ارا 

وان قلنا انهما تسقطان سقط خبرهما 
وجازت الطهارة بهما لأنه لم 
منهما وان قلنا لا تسقطان أراقهما أو صب 
أحدهما فى الآخر » ثم أنيمم . 


قال القافي أب الطيت وساخة السا ستل 
والتتمة وغيرهم فعلى هذا «تيمم ويصلى. وبعيد 
الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء محكوم 
نظها رتفم 

ووجه حربان الوقف آنه ليس هنا ما بمنعه 
فاذقه ايع واه مه . 

ووجه قول المصنف لا بحىء الوقف القيانن 
على من اشتبه عليه اناءان واحتمد وتحبار 
فيهما قاثه 4 بريقها وتصلى بالتيمم بلا اعادة لأنه 
فى الاراقة ولم تقولوا بالوقف فكذا 
هنا فهذ! مأ ذكره الأصحاب . 


معذور 


واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه 
يجتهد على جميع أقوال الاستعمال » لأن قول 
المخبرين على هذا القول مقبول وقد اتفقا على 
نجاسة أحد الاناءين دون الآخر فيجب العمل 
بذلك . 

واذا افيه ماءان 2( طاهر”' 
كلانة: أوجه 5 

الصحيح المنصوص الذى قطع به الجمهور 
وتظاهرت عليه نصوص الشافعى رحمه الله 


ونجض ففيه 


)4 0 سارف ١‏ ص ١‏ 1 0 بعدها 
الطبعة السابقة , : 


تعالى انه لا تحوز الطهارة بواحد منهما 
الا اذا اجتهد وغلب على ظنه بعلامة تظهر ذان 
ظنه بغبر علامة تظهر لم تجز الطهارة به . 

والثان : تجوز الطهارة به اذا طن طهارته 
وان لم تظهر علامة بل وقع فى تمسه طهارته 
فان لم يظن لم تحز حكاه الخرسانيون 
وصاحب البيان . 

والثالث : جوز استعمال أحدهما بلا 
اجتهاد ولا ظن لأن الأصل طهارته حكاه 
الخرسانيون أيضا . 


1 
قال 


امام الحرمين وغيره الوجهان 
الاخيزان ضعيفان . 
والتفريع بعد هذا على المذهب وهو وجوب 


وسواء عندنا كان عدد الطاهمر أكثر أو 
أقل حثى لو اشتبه اناء طاهر بمائة اناء نجسة 
اجر فيا وكذلك الأطعمة والثياب هذا 
مذهينا . 

وقال المزنئى وأبو ثور تيمم ويصلى ولا 
اعادة وان لم يرقه . 

وقال عبد الملك بن اللماجثءون بيتوضآ 

بكل واحد ويصلى بعد الوضوءين ولا بعيد 
الصلاة . 

وفال محمد بن مسلمة بت وضا باحدهما 

ونقل القاضى أبو الطيب عن أكثر العلماء 
جواز الاجتهاد في الثياب . 


أعادة 


1.6 


55 م 


فان قالوا انما جاز الاجتهاد فى الثياب 
لأن الضرورة تبيحها اذا لم يجد غيرها بخلاف 
الماع . 5 ٍ 

فالحواب من وجمين . 
الصلاة فيه لعدم غيره بل يصلى عاريا 
ولا اعادة . ْ 

: الثانى لا يجوز اعتبار الاشتباه بحال 
الضرورة بحال الاختبار 6 وهما فبه 
سواء 5 

وحاصل ما ذكره ثلاثة أوحه . 

انهه عند أكثر الأسحان له دزف 
فى الباقى بل تيمم ويصلى ولا بعيد » لأنه 
ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد. 

والثانى : يتوضاً بلا اجتهاد . 

والثالث : يحتهد فان ظهر له نحاسته تركه 
وتيمم وان ظن طهارته توضيأا به ولا اعادة على 

وان اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه. شثيء 
تيمم وصلى قبل. الاراقة أو الصب أعاد. 
الصلاة » أنه تيمم ومعه ماء مأاهر سقين 00 

واذا اجتهد )١(‏ فلم يظهر له شىء فليرقهما 
أو يخلطهما ثم نتيمم ويصلى ولا اعادة علييبه 
بلا خلاف . 


30 اللحبيي عن اأفن قرا الع 4 
ص 187 الطبعة السابقة ٠  ,‏ 


١.5 


بخلاف ما لو أراق ماء تيقن طمارته فى 
الوقت لغير عذر وتيمم كانه تعيك الصلاة على 
وحه 6 أنه مقصر وهنا معذور . 

ولو أراق الماعين فين مندنا لتنا قبل الاجتهاد 
فهو كاراقة الماء الذى تبقن طهارته سفها . 


فان كان قبل الوقت فلا اعادة . 

وان كان فى الوقت فلا اعادة فى أصح 

قال أصحابنا : ولو احتهد فظن طهارة اناء 
فأراقه أو أراقهما فمو كالاراقة سفها على 
ما ذكرنا . 

فأما اذا تيمم وصلى قبل الاراقة فتيمسه 
باطل وتلزمه اعادة الصلاة لأنه تيمم ومعه 
الصحبح . 

وفى البيان وجه آخر أنه لا اعادة لأنه 
حال بينه وبينه سبع ٠‏ 

وهذا وان كان له وجه فالمختار الأول لأن 
معه ماء طاهرا وقد ينسب الى تقصير فى 
الاجتهاد وله طريق الى اعدامه بخلاف 
السيع : 

وذكر صاحب الحاوى فى الاراقة المذكورة 
فيما اذا لم يغلب على ظنه شىء وجهين احدهما 
أنها واجبة ليصح قيممة بلا اعادة والشانى 3 
قال وهو قول جمهور أصحابنا لا تجب 
الاراقة لكن تستحب لأنه ليس معه ماء يقدر 


اعادة 


على استعماله فحاز له التيمسم ولزمه الاعادة 


فلو كانا لو خلطا بلغا قلتين وجب 

فان تيقن أن الذى تنوضاً به كان نحسا 
غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة لأنه تعين 
له بقين الخطأ فهو كالحاكم اذا أخطأ النص . 

هذا الذى ذكره من وحجوب غسل ما 
أصابه منه وأعاد الصلاة هو المذهب الصحيح 
المشهور الذى قطع به الجمهور ٠.‏ 0 
فى هذه المسآلة وهى اعادة الصلاة اذا تيتقن 
استعمال النحس . 

قول المصنف تيقن أن الذى توضأً به 
كان نجسا كذا عبارة أصحابنا . 
ويريدون بهما اللن الظاهر لا حقيقة العلم 
ذلك بشرط فى هذه المسألة ونظائرها . 
توضاً به فحكمه حكم اليقين فى وجوب غسل 
ما أصابه وأعاد الصلاة. وائما يبحصل بقول 
الثقة طن لا علم وبقين ولكنه نص يجب 
العمل به ه 

وان لم بتيقن ولكن تغير اجتهاده () 
فظن أن الذى توضاً به كان نجسا قال أبو 


)ع( المرجع الاق 2 ١‏ ص م84١‏ الطبعة 
السابقة . 


العباس يتوضا بالثانى كما لو صلى الى جهة 
بالاجتهاد ثمتغير اجتهاده . 

والمنصوص فى حرملة أنه لا يتوضاً بالثانى 
لأنا لو قلنا انه توضاً ولم يعسل ما أصابه 
من الماء الأول من ابه وبدنه أمر ناه أن نصلى 
وعلى بدنه نجاسة بيقين وهذا لا يجوز .. 

وان قلنا انه عسل ما أصابه من الماء الأول 
نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا بحوز . 

ويخالف القبلة فان هناك لا بؤدى الى 
الأمر بالصلاة الى غير القبلة ولا الى تقض 
الاجتهاد بالاجتهاد . 

واذا قلنا بقول أبى العباس .توضا بالثانى 
وصلى ولا اعادة عليه . 


وعل العيك الصلاة ؟ فبه ثلاثة وه 


أحدها : أنه لا بعيد لأن ما معه من الاء 
ممتوع من استعماله بالشرع فصار وحصوده 
كعدمه كما لو تيمم ومعة ماء يحتاج اليه 

والثانى : بعيد لأنه تيمم ومعه ماء محكوم 
بطظهارتة .. 

والثالث : قول أبى الطيب بن سلمة انكان 
قد بقى من الأول بقية أعاد لأنه معه ماء طاهر 


. 


وان لم ,يكن قد بقى من الاول شىء لم 


أعادة 


1١.7 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه ان اشتيه 
على متطهر ماء وبول أو نحوه انقطعت رائحته 
لم بجتهد فيهما على الصحيح » لأن الاجتهاد 
شرف مننااقى :الس ان الظؤطارة الأعلية 
والبول لا أصل له فى الطهارة فامتنع العمل 
4 وسواء أكان أعمى أم نصيرا . 
والثانى بجتهد كالماءين وفرق الاول. بما 
والمراد بقولهم له أصل فى التطهير وعدم 
استحالته عدن خلة” ١‏ الأم 9 3 كالتت 
والمستعمل فانهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما 
الى حقيقة أخرى . 
بخلاف نحو البول ومماء الورد فان كلا 
منهما قد استحال الى حقيقة أخرى بل يخلطان 
أو يراقان أو براقمن أحدهما فى الآخر . 
ونبه بالخلط على بقية أنواع التلف فلا 
اعتراض عليه ثم تيمم :و تصلى :يا( ,اعادة ٠‏ 
وعلم من تعبيره بثم أن الاراقة ونحوها 
متقدمة على التيمم فهى شرط لصحته لا لعدم 
وحوب الاعادة كما وقع لبعضهم . 
)١(‏ الجموع ع المهذب للامام الحافظ 
أبو زكريا محيى الدين شرف النووى المتوفى 


سنة 5195 اه ويليه فتح العزيز شرح 
الو حيز للامام الحليل أبى القاسم عسك الكر دم 
ابن محمد الرافعى ج ١ص 6١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠٠‏ 

اتا امساح ارس ان كوي اماج 
لشمس الدين محمد بن العبساس الرملى الشهير 
بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشسية 
الشبراملسى وبهامشه الممربى ج ١‏ ص 45 
وما بعدها الطبعة السابقة , 


لل 


استعمل أى أراد أن يستعمل ما ظنه الطمور 
من الماءين بالاجتهاد أراق الآخر استحمابا لثلا 
يتشوش بتغير ظنه فيه ما لم بحتج اليه لنحو 
عطش وعلم أن الاراقة مقددمة على 
الاستعمال . 

فان تركه من غير اراقة وتغير ظنه فبه 
واحتاج الى الطهارة لم يعمل بالثانى من ظنيه 
فيه على النص لثلا ينقض ظن بظن © بل نتيمم 
طاهن بيقين معه . 


والثانى يعيد لأن معه طاهرا بالظن . 
وعسر بقوله تعير ظلنه دون اجتهاده تنسيها 


على عدم نسميته اجتهادا لفقد شرطه على رأى 
المصنف . 


'ويجوز أن يحمل كلامه أيضا ليآتى على 


طريقته على ما اذا بقى بعض الأول ثم تغيسر 
اجتهاده م تلف الباقى دون الآخر ثم تيمم 
اذ قضية كلام المجموع ترجيعح عدم الاعادة فى 
ذلك أيضا . 
وبحورزر حمله على مااذا بقى من الأول 
ويقيد كلامه بما اذا خلطهما مشلا قبل 


التيمم ليصح على رأبه . 


اعادة 


6وشد عدم الاعادة دمأ اذا كان سحا ل لم 


بغلب وجود الماء فيه ويكون ذلك مع قطضع 
ل ا لي 


على رأى الرافعى فقط لأنه طاهر بالظن ودعوى 
بعضهم 'تخالمها فى الاعادة وأنها على طرقة 
الرافعى لا تحب . 

وعلى طريقة النووى تجب لأنه معه طهورا 
بسقين غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما 
قدمه عن أن الخلط أو نحوه شرط لصسحة 

وهذا المسلك فى تقردر عسارته أولى من 
اطلاق بعضهم تخر بج كلامه على الرأين . 

و دبعضهم ممصي رأى الرافعى 

أما اذا بقى من الأول بشة وان لم تكفه 
لطهارنه فانه حب عليه اغادة الاجتهاد ان 
احتاج اليها لأن معة ماء متيقن الطهارة : 

مان كان على طهارته لم تحب اعادته الا أن 
بتغير أجتهاده قبل الحدث فلا يصلى بتلك 
الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو 
أحدث واجتمد وتغير اجتهاده قاله ابن 
العماد وهو ظاه . 

ثم أذا اعاده فان اتمق الاجتهمادان 
فذاك . 

وان اختلفا بآن فلن طهارة ما ظن نجاسته : 
أولا قفيه الخلاف السابق . 
00 منه 0 اليل 0 وان 0 
ا ان غسل ما امن 0 ومن العتادة 
بنجاسة ان لم يفسله . 

وبهذا فارق جواز العمل. بالثانى فى نظيره 
اي 


حصت حت دعا ات د ا ا لح 1 


واستنبط البلقينى من التعليل السابق أن 
محل عدم العمل بالثانى اذا لم يستعمل بعد 
الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد غير ذلك 
الاجتهاد لاتتفاء التعليل حنئذ الذى ذكروه 
فى ذا التصوو : 

قال : ولم أر من تعرض له قلت وهضو 
واضح وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . 

وعلم مما تقدم وجوب اعادة الاجتهاد لكل 
صلاة يريد فعلها . 

نعي أن كان ذاكرا لدليله الأول لم بعدة . 


أعادة 


بخلاف الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد : 


فان بقاءه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا 
فيصلى فيه ما شاء حيث لم يتغير ظنه سواء 
أكان يستتر بجميعه أم يمكنه الاستتار ببعضه 
لكبره فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم 
احتاج الى الستر لتلف ما استتر به فلا نحتاج 
الى اعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع , 
وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين 3 

جا فى كشاف القناع )١(‏ : أن مسن 
خرج الى مزارع ومحتطبات بلده لحرث » أو 


صيد »6 أو احتطان ونحوها كأآخذ حشيش » 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
الشييح منصور. بن ادربيس الحنبلى وتهامشب4ه 
شرح منتهى الارادات للشسيخ : منصور سن لو سسلفب 
البهوتى ج ١‏ ص ١56‏ 4 ص ١١15‏ طبع المطبعة 
ألعامرة الشرفية سنة ١89‏ ه الطعة الاولى 
والاقدا ع فى فقه أحمد بن حنبل للشيخ شرف 
الدين موسى الحجحاوى جح ١‏ ص لاه الطبعة 
السابقة . 


4 


وكما لو خرج لحصاد أو دياس ونحوه 
حمل الماء معه وجويا ان أمكنه حمله ؛ لأنه 
لا عذر أذن فى عذم حمله والواجب لا.يتم 
ألا به . 

فان لم يمكنه حمله » ولا الرجوع الى 
محل الماء للوضوء أو نحوه الا بتفويت حاجته 
تيمم » لأنه عادم الماء » وصلى » ولا بعيد ع 

وكذا لو حمله وفقد ‏ أو لم ,يحمله لغير 
عذر ؛ كما لو كانت حاجنه فى أرض قرية 
أخرى غير بلده ولو كانت قريبا . لأنه لا فرق 
بين بعيد السفر وقرببه » لعموم قول الله تبارك 
وتعالى : « أو على سفر » (') . 

ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه الاء 
فأراقه قبل الوقت ثم دخل الوقت وعدم الاء 
فلا اثم عليه » لعدم تفريطه » لأنه ليس منخاطبا 
بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة وصلى 
بالتيمم » لأنه عادم الماء » ولا اعادة عليه » لأنه 
أتى با هو مكلف به . 

ولو مر بالماء فى الوقت وأمنكنه الوضو 
ولم .يتوضاً ويعلم أنه لا بجد غيره أو كان 
معه فأراقه فى الوقت حرم » لأنه وسيلة الى 
فوات الطهارة بالماء الواجبة » أو باعه فيه أو 
وهبه فيه حرم عليه ذلك ولم يصح البيع ولا 
الهبة » أو وهب له فلم يقبل حرم أيضا . 

وان تيمم وصلى فى الجميع صح تيسمه” 
ولم بعد الصلاة لأنها صلاة بتيمم صحيح . 


وهذا كله اذا كان الماء قد عدم . 


50( الآية رقم 1 من سمورة المائدة ٠‏ 


٠١ 
فان كان باقيا وقدر على تحصيله لم نصح‎ 
تيممه ولا صلاته لقدرته على الماء ولم شد‎ 

به لوضوحه 0 

وان نسى الماء وتيمم لم بحزله . 

قال فى الفروع ونتوجه أو ثمنه أى اذا 
كان الماء يباع ونسى ثمنه وتيمم وصلى لم 
يحركه لان اسان له شوح عن كو ته ابيا 
وشرط اباحة التيمع عدم الوجدان . 

ولأنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط 
بالنسيان كالحدث ٠.‏ 
لم تجزرثه لتقصيره . 

كمصل عربانا ناسيا أو جاهلا بالسترة . 
كمن يكفر بصوم ناسيا أو جاهلا وجود 


الرقبة . 
فى رحله وهو أى رحله ‏ فى بده 


المشاهدة أو الحكمية أو بحده سثر بقريبه 
أعلامها ظاهزة وكان تمكن من تناوله منها فلا 
يصمح تيممه اذن ولا صلاته . 

فأما ان ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه 
فان .التيمم بحزئه ولا اعادة عليه » أو د 
ثم وجد را بقربه وكانت أعلام البكو حي 
ولم يكن يعرقها قبل ذلك أو كان يعرفها وضل 
عنها فان التيمم يجرئه ولا اعادة عليه » لأنه 
ليس بواجد للماء وغير مفرط . 

وان ادرج أحد الماء فى رحله ولم يعلم 
به حتتى صلى بالتيمم » فانه بعيد لتفريبطه بعدم 
طلبة فى رحله . 


أعادةٌ 


آو كأن الماء مع عبده ولم بعلم به السيد 
ونسى العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم فانه 
بعيد ما صلاه بذلك التيمم كما لو كانالنسيان , 
منه كنسيان رقبة مع عبده ٠‏ 

وقيل لا بعيد لأن التنفريط من غيره. > 
ويتيمم لجميع الأحداث . 

أما الأكبر فلقول الله تبارك وتعالى : 
« أو لامستم النساء » )١(‏ : والملامسة الجماع 
وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم بصل مع 
القوم فقال ما منعك أن تصلى فقال أصابتنى 
جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك» 
0 ا 


والحانض وك اذا اقلم نهنا 


وأما الاصعر فبالاجماع وسندهة قول الله 
تبارك وتعالى 2 أو حاء أحد منكم من 
الغائط »> () . 
« الصعيد الطيب طهور المسلم » ولأنه اذا 
جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى ولنجاسة 
ل ازالتها 
ى ذر ولأنها 0 ! البدن تراد للصلاة 

واختار ابن حامد وابن عقيل لا تيمم 
لنجاسة أصلا كجمهؤر العلماء » لأن الشرع 


الآية رقم ".من سورة المائدة ٠‏ 
الإية رقم 4 من سورة النساء 


)1( 
للق 


انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس 
فى معناه لأن الفسل اننا يكون فى محل 
النجحاسة دون غيرة . 

وعلم من قوله فقط أنه لا بتيمم لنجاسة 
ثوبه ولا بعضه » لأن البدن له مدخل فى 
التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل 
النجس » وذلك معدوم فى الثوب والمكان » 

ولا اعادة لما صلاه بالتيمم للنجاسة على 
أليدن كالذى يصليه بالتيمم للحدث . 

وانما يتيمم لنجاسة البدن بعد أن يخفف 
منها ما آأمكنه تخفيفه بحك يابسة ومسح 
رطبة لزوما أى وجوبا فلا يصح التيمم لما 
قبل ذلك » لأنه قادر على ازالتها فى الحملة . 

لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

وان تيمم )١(‏ : حضرا أو سفرا خوفا من 
. البرد ولم يمكنه تسخينه ولا استعماله على 
وجه لا يضره وصلى فلا اعادة عليه . 

لحديث عمرو بن العاص رضى الله تعالى 
عنه ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالاعادة ولو وجبت الاعادة لأمره بها لأن تأخير 
الييان عن وقت الحاجة غير جائز وقيس 
الحضر على السفر . 

ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه 
استعمالهما أى الماء والترابم لمانع كمن به قروح 


١ كشاف القناع عن متن الاقناع اج‎ )١( 
5 الطبعة السايقة‎ ١55 ص‎ 


أعادة 


١١١ 


لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم 


قلق الفرض فقظ على سن خاله .ونون . 


لقول النبى صلى الله عليه وسلم « اذا 
أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم » ولأن 
العجز عن الشرط لا بوجب ترك المشروط كما 
لو عجز عن السترة والاستقيال . 


ولا اعادة عليه لما روى عن عائشضة 
رضى الله عنها أنها استعارت من أسماء رضى . 
الله تعالى عنها قلادة فضلتها فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجالا فى طلبها فوجدوها 
فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغبر 
وضوء فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأنزل الله عز وجل آبة التيمم متفق عليه 
ولم بأمرهم بالاعادة ولأنه أحد شروط الصلاة 

وجاء فى موضع آخر (") : ان الأقطع ان 
وجد من بيممه ولم بجد من ,بوضئه لزمه ذلك 
على التيمم دون الوضوء 
فان لم بجد من ,بوضئه ولا من ديممه بأن عجز 
عن الأجرة. أو لم .يقدر على من يستأجره صلى , 
على حسب حاله ولا اعادة كفاقد الطهورين . 


الا ثلجا وتعذر تذويبه ازمه مسح أعضائه . 


فق المرجع 0 ١‏ ص 41لا » ص ه979 
تطبعة السابقة . 


١١ ؟‎ 


لقول النبى صلى الله عليه وسلم « آذا: 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ٠‏ 
الأستعيا ل العتاد وهو 0 00 1 بدسه 
وبعيد الصلاة ان لم بجر على الأعضاء 00 2 
لأنه صلى مع وجود الماء فى الجملة بلا طهارة 
كاملة . 


وان كان الثلج بسيل على الأعضاء اذا 


مس بده وغيرها من باقى الأعفساء لم بعد 
الصلاة حيث جرى بالمس لوجود الغسل 


وجاء فى موضع آخر )١(‏ : أنه يبطضل 
التيمم بخروج الوقت ودوجود الماء لعادمه 
ويزوال عدر 0 له 


اه لي : اعادنة . ش 
ايت ند 


انه أو 


لا روى عطاء بن يسار قال خرج رجلان 
فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 
فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء فى 
الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم 


١ كتساف القناع عن متن الاقناع ج‎ )9١( 
الطبعة النسسابقة والاقناع فى فقه‎ 8 


ص 
الأمام أحيد سن حتثبل للشيخ شرف الدين موسى 
الحجاوى القدسى ج ١‏ ص ١ه‏ »© ص 07 طبع 


المطبعة لمكم رية بمصر سئلة ١ه|‏ ها ., 


بعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرا ذلك له فقال للذى لم يمد 1 
أجزأتك صلاتك وقال للذى أعاد لك الأجر 
مرتثبن رواه.أبو داود 2 فتستحب الاعادة 

وان وجد المأء ف 
صلانه وطوافه 5 

ولق اندفق الما شل استمماله أن طهاريه 
اتتهت بانتهاء وقتها. فبطلت صلاته وطواقة كما 
لو انقضت مدة المسح وهو فى الصلاة ووجبت 
الاعادة أن كانت الصلاة أو الطواف فرضا . 
عدو أو غيره عن بلده صلى بالتيمم لأنه عادم 
للماء فأشيه المسافر بلا اعادة لأنه أدى فرضه 
بالبدل فلم يكن عليه اعادة كالمسافر . 

وجاء فى المغنى 0( 3 واذا كان مع من 
يربك الصلاة ماء فأراقه قبل الوقت أو مر دماء 
قبل الوقت فتحاوزه وعدم الماء 5-2 الوقت صلى 

وقال الأوزاعى ان ظن أنه بيدرك الماء فى 
الوقت كقولنا : والاا صلى 5 0 


الاعادة أنه مفرط . 


الصلاة أو الطواف يطلت 


وندل لنا أنه لم يحب عليه استعماله 
د الوقت . 


0 ه لأرجة السابق ج ١‏ عن ا 
الطبعة السابقة . 

(9) المغنى لابن قدامة المقدسى ومعه الشرح 
الكبير على متن المقنع للامام مس القين أي 
الفرج ابن أحمد بن قدامة ج ١‏ ص 550 © 
هن 11 + 


١1 


وان أراق الماء فى الوقت أو مر به فى 
وفى الاعادة وجهان : 
أحدهما لا بعيد لأنه صلى بتيمم صحيح تحققت 
شرائطه فهو كما لو أراقه قبل الوقت . 

. والثانى بعيد لانه وجبت عليه الصسلاة 
يوضوء وهو قد فوت القدرة على نفسه فبقى 
فى عهدة الواجب 5 

وان وهبه بعد دخول الوقت لم نصح الهبة 
ولك باق على ملكه فلو ليسم 2 بقاء هلم 


كما | لو أراقه . ٠‏ 


أظرت فان كانت خفية بغير علامة وطلب فلم 
بحدها فلا اعادة عليه لأنه غير مفرط وان كانت 
أعلامه ظاهرة فقد فرط » فعليه الاعادة . 


جاء فى المحلى )١(‏ : أنه ينقض التيمم وجود 
الماء سواء وجده فى صلاة أو بعد أن صلى 
أو قبل أن يصلى فان صصسلاته. التى هو فيها 
نتفض لاننقاض . طهارته ويتوضأ أو يغتسئل 
ثم ببتدىء الصلاة ولا قضاء عليه فيما قد 
صلى بالتيمم. . 

واختلف فيما اذا وجد الماء اثر سلامه من 
الصلاة هل يعيد صلاته آم لا 


)1١( .‏ الحلى لابن حزم الظامطمرى ج 2" 
ص 152 © ص ١١7‏ مسألة رقم 9#«؟ © مسألة 
رقم 5؟؟ طبع مطبعة ادارة الطباعة المثيرئة سنة 
32 ه الطبعة الاولى . 


نقال سعيد ابن المسيب وعطاء وطاووس 


أنه بعيد ما دام فى الوقت . 


وقال على بن حزم (') : لا بعيد لأنه 
لا نحل اعادة صلاة واحدة فى يوم مرتين 
لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقد روى عمرو بن شعيب عن سليمان بن 
سيار مولى ميمونة قال أنبت ابن عمر على 
البلاط وهم يصلون فقال : انى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شول : لا تصلوا 
طببلاة فبنؤم مرتين فسبقط الأمنن بالأعادة 
عيبل : 


ومن كان الماء 0( فى رحله فنسيهأو كان 
بقربه بثر أو عين لا يدرى بها فتيمع وصلى 
أجزأه لأن مذين غير واجدين للماء ومن 
لم يجا الماء نتيمم بنص كلام الله تعالى . 

ومن أجنب 00 وعدم الماء فتيمم وصلى 


ثم وجد الماء فلا اعادة عليه . 
لا روى عن عمران بن الحصين » قال : 


كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفي القوم جنب فأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتيمم وصلى ثم وجدنا الماء بعد 
ذلك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن بغتسل ولا بعيد الصلاة . 


0( المر جسع السابق ج ؟ ص ١١561‏ » 
ص 7؟١‏ الطبعة السابقة . 

9) المحلى لابن حزم الفظثامرى ج »" 
ص ١77‏ مسألة رقم 5 الطبعة السابقة . 

.(5) المرجع السابق لابن حزم الظامرى 
ح ؟ ص ١١7‏ »4 ص 155 الطبعة السابقة . 


ل 


ومن كان محبوسا )١(‏ : 
بحيث لا يجد ترابا ولا ماء أو كان مصلويا 
وجاءت الصلاة فليصل كما هو » وصلاته ثامة 
ولا تعددها سواء وجد الماء فى الوقت أو لم 
بجده الا بعد الوقت 


مذنهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار (') : أن من شروط 
ا يي 
تلك الجهة والا اغا 


وان طلب ولم يسآل أعاد الصلاة بالوضوء 
ان اتكشف للطالب وجود الماء بعد الوقت 
ذكره فى الوافى على رأى من اعتبر الحقيقة 
وبنى على أنه نرك السئؤال عارفا لوجوبه . 

فآما لو تركه جهلا فانه لا بعيد ان اتكشف 
الوجود الا فى الوقت ومن اعتبر الابتداء ألزم 
العالم بوجوب السكرال الاعادة وان لم يتنكشف 
الوجود . 

والنامى للماء (؟) : فى أى موضع هو ولو 
الوقت 
فقط وقال البعض وذكره القاضى زيد للمؤيد 


بين متاعه كالعادم له فيعيد ان وجده فى 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاصمرى ج ؟" 
ص 8؟! مسألة رقم 565 الطبعة الساقة . 


(؟) شرح الأزهار ج ١‏ ص ١١86‏ 2 ص ١١97‏ 
الطبعة السابقة . 


9) المرجع السابق ج ١‏ ص ١١518‏ > ص ١515‏ 
الطصعة السابقة . 


أغادة ' 


ق صر أو يليه ' 


بالله أنه كالواجد فيعيد فى الوقت وبعده وقال 
انفش لذ سيل فق الوقك ولا يذه 
آن الناسى له حالتان . 

احداهما : أن شى وجود الماء فق ناحيته 
ولا بذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان 
قفر ضه فى هذه الحالة فرض العادم ان حوز 
هده التاشة وشئ موطعه مها فيو فى هذه 
الحالة يتحتم عليه الطلب الا لخوف فاذا وجد 
الملء بعد أن طلب فلم بجده فان كان فى 
الوقت أعاد وان كان بعد الوقت لم بجب فى 
الصورتين معا . 

وجاء فى موضع آخر (؟) : أنه جاء عن 
بدنه لم يستعمله ويتيمم الأن عدم بعش المبدل 


نعم فاذا كان الماء لا تكفى جميع بدنه 
استعمله فى غير أعضاء التيمم . 

فال على خليل وجوبا ثلا يجسع بين 
البدل والميدل منه : 


وقال الكنى ان ذلك لا يجب وائما مو 
مندوب . 


(*؟) شرح الازهمار المنتزع من الغيث 
المدرار فى فقه الائمة الاطهار لابى الحسن عبد 
الله بن مفتاح ج |ا اص 8؟!١‏ » ص ١589‏ الطبعة 
السابقة ٠.2‏ 


أعادة 


وفى الكافى عن المرتضى انه يغمسْل به 
أينما شاء وهو ظاهر قول الميريد بالله فى 
التجريد . 

واذا استعمله فى غير أعضاء التيمم او 
ف حم يه حي الصيادة اخر الوكت 
ا ٠‏ 

الا عند من يقول ان الطهارة الصغرى 
البحل عدت الكبري + 

ثم اذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو 
لم يكن عليه حدث أكبر وبقى بقية بعد ازالة 
النجاسة استعملها لرفع الحدث الأصغر . 

3 ينظر فى الماء فان كفى المضمضة 
والاستنشاق وأعضاء التيمم وهو الوجه 
واليدان وذلك بعد غسل الفرجين ان كان 
هادويا فمتوض . 

أى فذلك المستعيل للماء كيه حكم 
التوضىء فيصلى ما شاء وفى أى وقت شاء 
حتى بحد الماء ويبنى على وضوئه . 

وهل بعيد ما قد صلى اذا كان فى الوقت 

فعن الحقينى والمذاكرين لا تجب الاعادة 

وعن الأمير .يجب الاعادة وفرق بينه وبين 
المستحاضة بأنها قد عمت بعنى أعضاء الوضوء 
للطهارة لا هنا . 
١‏ وذكر صاحب شرح الأزمار () : أن 
)1١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


ض )1 الطيعة المنابقة , 


لا 

التيمم ,ينتقض بوجود الماء قبل كمال الصلاة 
فانه ينتقض التيمم بشرط أن لا بحتاجه لنفسه 
أو لبهاكنه ولا نخقى من استمماله غنررا .. 

وسواء وحده قبل الدخول فى الصلاة 
أو بعدذه . 1 

وسواء خثشى فوت الصلاة باستعماله 
أم لا . ش 

وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا 
يكفيه عندنا . 

وان وجد الماء بعد كمال الصلاة فانه العيك 
الصلاتين بالوضوء ان أدرك الصلاة الاولى 
وركعة من الثانية قبل خروج الوققت بعد 
الوضوء . 


وأن لا سبقى من الوقت ما يسع ذلك 
فالأخرى من الصلاتين يعيدها بالوضوء ان 
أدرك ركعة كاملة منها أى أن غلب فى ظلنه 
أنه يدرك ذلك لزمته الاعادة والاا لم تلزم هذا 


مذهب الهادوية ٠.‏ 


فعلى هذا يعتبر فى المقيم أن يبقى له من 
النهار ما نتسع لخمس ركعات فيعيد الظهمر 
والعصر وفى المسافر ما نتسع لثلاث ركعات 
وفى المغرب والعشاء ما نتسع لأربع مقيما كان 
ا ا 

وان لم يبق الا ما ينسع لثلاث فقط فان 
كان مقيما صلى العشاء فقط . 

وان كان مسافرا فقيل بصلى العشساء 
أولا ركعتين لأنه بأتى بها تامة وبدزك بعدها 
ركة من التوية : 


5 


وقال البعض بل يصلى المغرب لأن الترتيب 


وأجب عند الهادوية . 
وقال مولانا عليه السلام وهذا هو 
الصحييح مع وجوب الترتيب . 
وقال المتريد بالله آنه للا بلزم اعادة 
مالا ددرك الا بعضه . 
فعلى أصله لو كان يدرك احدى الصلاتين 
والوضوء فقال على خليل لزمه اعادة 
الفضن : 
لا وجب الاعادة الا اذا أدرك الصلاتين معا 
وقال مولانا عليه السلام والأول أصح 
وقال البعض أنه لا بلزمة الاعادة رأسا . 
قال البعض وهذا مبنى على أن التيمم فى 
أول الوقت جاكز . 
وعن المغريد بالله والبعض أن المتيمم فى 
الاعذار النادرة . 


مذهب الامامية : 

جاء ق سعيسك الدروة الوتقق. (1) 
أن عادم الماء اذا ترك طليه حتى ضْْ اق الوقت 
فتيسم وصلى عصى لكن الأقوى صحة صلاته 
حتددك وان علم آنه لو طلب لعثر ٠.‏ 

“مسعنبك النتزوة الوق اللسيد 
محمد 3 الطباطباثى وعليهيهما تعلبقات 
لاأشهن مراجع ألعصر وزعماء الشيعة الامامية 
ج ؟ ص 117؟ طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية 
الشيخ محمد الاخوندى بطمران الطبعة الثانية 
سئة 1١588‏ ها . 


أعادة 


لكن الأحوط القضاء خصوصا فى الفوض 
المذكور . 

والمشهور كما فى المدارك صحة الصلاة . 

وعن الروض نسبته الى فتوى الأصحاب 
كما يقتضيه قول الله تبارك وتعالى : « فلم 
تحدوا ماء » () . 


واطلاق مصحح زرارة السابق 5 


عدم التفر بط ممنوع 5 
كما هو كذلك فى سائر موارد الابدال 
الاضطرارية . 
وعلى هذا فما عن المشهور من شرطية 
الطلب للتيمم يراد بها الشرطية فى السعة لاا فى 
الفيق » والا لم يكن وجه للصحة ف 
المقام . 
وأما ما عن ظاهمسر النهابة والمسسوط 
والخلاف والسرائر والنافع والدروس من 
فى الصحة بل بحتمل خلافهم فى الاجزاء . 
وحبنئذ فضعفه أظهر لصراحة أدلة مشروعية 
التيمم ق اجزاته عن الطمارة الملئبة وعدم 
الحاحة الى الأعادة . 


ما دل على تحريم تفويت الطهارة الالتزام بأن 
ما يفوت من الطهارة غير قابل للتدارك 


بالقغماء . 
(؟) الآبة رقم " من سورة المائدة . 


وبحتمل كما فى المدارك أن يكون مراد 
الشييخ من وجوب الاعادة صورة ما لو تيمم 
فى السعة الذى ادعى غير واحد الاجماع على 

ولو ترك طلب الماء حتى ضاق الوقت 
وتيمم وصلى ثم وجد الماء فى رحله أو مع 
أصحابه وجبت الاعادة وفى محكى البيان لو 
آخل بالطلب حتى ضاق الوقت عصى وصحت 
الصلاة بالتيمم فان وجده بعدها فى رحلة آو 
مع أصحابه الباذلين أو فى الفلوات أعادها . 

وقن المنتين لور كان قري الكل ميناء 
وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مثى اليه 
خرج الوقت ذانه تيمم وفى الاعادة وجهان 
أقربهما الوجوب . 

ثم قال (1) : واذا ترك الطلب فى سعة 
الوقت وصلى بطلت صلانه وان تبين 0 
وحجود المأء . 
| نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين 
عدم الماء فالأقوى صحتها . 

واذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم بحد 
فتيمم وصلى ثم تبين وجوده فى محل الطلب 
عن العلوة أو العلوتين أو الراحل أو القافلة 
صحت صلانه ولا بنجب القغضساء أو الاأعادة 
اتفاقا . 


وجاء فى موذ : أن من يريد 


ضع آخر () 


١١8 مستمسك العروةالوثقى ج ؛؟ ص‎ )4)9١( 
. الطبعة السابقة‎ 


0) همستمسلسك المروة الوثقى ج + 
ص ٠‏ مسألة رقم ؟| الطبعة السابقة 0 


اعادة:' 


١١17/ 

الصلاة اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب 
فتركه وقيمم وصلى م ثبين سعة الوقت 
لا سعد صحة صلاته . 

وان كان الأحوط الأعادة أو القضاء . 

بل لا يترك الاحتياط بالاعادة . 

وأما اذا ترك الظللب باعتقاد عدم الماء 
فتبين وجوده وآنه لو طلب لعشر فالظاهمر 
وجوب الأعادة أو القضاء . 
ببجوز أن نتيمم فيه على اشكال » لأن هذا 
المقدار لا بعد تصرفا زائدا بل لو نوضاً بالماء 
الذى فيه وكان مما لا قيمة له يسكن أن يقال 
بجوازه والاشكال قبه أشد : 


والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم 


ثم اعادتها أو قضائها بعد ذلك اذا لم كن 
عنده (') : من التراب أو غيره ما نتيمم به 


ما يكفى لكفيه معا يكرر الضرب حتى بتحقق 
الضرب بتمام الكفين عليه . 


وان لم يمكن دكتفى بما يمكن وبأتى 
بالمرتبة المتآخرة أيضا ان كانت ويصلى وان لم 
تكن فيكتفى به وبحتاط بالاعادة” او القضاء 


وحاء ف موضع آخر 0 : أنه اذا وجد 
الماء فى أثناء “الصادة 


رقم 5 الطبعة السابقة . 

(5) مستمسسك العروة الوثقى ج 6 
0 الطبعة السابقة . 

6 0 اسايق ج :اص 7668 مسألة 


صر 
0-09 


١1م‎ 


فان كان قبل الركوع من الركعة الأولى . 


بطل تيممه وصلاته كما روى عن النهابة ومجمع 
المرهماذن وان كان دعدة لم بطل ونم 
الصلاة . 

لكن الأحوط مع سعة الوقت الاتسام 
والاعادة مع الوضوء . 

ولا فرق فى التفصيل المذكور بين الفريضة 

وان كان الاحتياط بالاعادة فى الفريضة 
آكد من النافلة . ٠‏ 
صلاة المت بمقدار غسله بعد أن يسم لفقد 
الماء فيجب الغعسل واعادة الصلاة ٠.‏ 

بل وكذا لو وجده قبل نمام الدفن . 

واذا كان واجدا (') للماء وتيسم لعتحيساز 
٠‏ آخر من استعماله فزال عذره فى أثناء الصلاة 
فهل بلحق بوجدان الماء فى التفصيل المذكور 
أشكال . 

فلا ترك الاحتياط بالاتمام والاعادة اذا 
كان بعد الركوع من الركعة الاولى . 

نعم لو كان زوال العذر فى أثناء الصلاة 
فى ضيق الوقت آتمها . 

وكذا لو لم ,يف زمان زوال العذر للوضوء 
بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم 
بطلانه وان كان الاحوط الاعادة . 

(9) مستمسسك المسروة الوثقى ج 6 


(9؟) المرجع السابق ج ؟ ص 5501 الطبعة 
ااسابقة . 


وجاء فى مو ضع آخر () : أنه اذا تيمم 
بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل 
وان صلى به بطلت صلاته ووجبت الاعادة أو 
القضاء . 


جاء فى شرح النيل () : ويتيمم خائف 
فوت رفقته باشتغال ,بوضوء ويحزىء ان 

واذا علمت ذلك فهل بعبد الصلاة مسافر 
نسى ماء فى رحله (*) : فتيمم وصلى » ثم فكر 
ولو بعد الوقت أو لا بعيد ولو تمكر فى 
الوقت ؟ قولان . 

وكذا ان علم أن ماء فى رحله على أنه 
لغبره أو على أنه حرام والحرام لا نتوضاً به 
ذبان خلاف ذلك . 

وكذا ان تيمم ومعه ماء فظنه فاذا هو لم 
5 ش 

والأظهر فى مسألة المسافر الناسى الماء فى 
رحله اعادته للصلاة بالوضوء أن تفكر فى 
الوقت وعدم الاعادة ان تمكر بعك الوقت 
والأقوال فى المذهب وكذا فى مذهب قومنا . 


9) مستمسسك المرقة الوثقى ج 4 
هم؟ مسألة رقم "| الطبعة السناقة . 
الشيخ محمد اطفيشس ج ١اص‏ 550 طيبع 


مطبعة بوسف ,السارونى وشركاه بمصر. سنة 


بو © 


1 هد ءا 
(ه) الرحسل ما ستصحيهة الملسافر من 
الاثاث + 


وأما ان أدرجه فى رحله وجد فى طليه 
فلم بجد فأنه يعيد . 
وقيل لا بعيد . 
وان جد فى طلبه منه وكاقدافوت لوقت 
نتيمم ولم بعد فى الوقت ولا بعده . 

وان سى من لزمته الاعادة فى الوقت أن 
بعيد حتى فات الوقت أعاد . 

وقيل لا بعيد . 


وان خرج انسان )١(‏ : من قريته قبل الوقت 
وقد تطهر بمنزله » أو حما ماء فاتتقضت 
طهارته بعد دخول الوقت أو تلف الماء يعد 
دخول الوقت داخل الأميال أو خارحهاً . 


فعلى قول الأكثر لا يجزيه التيسم » لأنه 
ضيع لتأخيره قدر ما يصلى أو بيتطهر ويصلى . 

ولق قزل لاقل سنو هلان مولن 
لا بعد مضيعا ما لم يخرج الوقت . 

وان كان الخروج والاتتنقاض أو الخروج 
والتلف قبل الوقت ولم يمكنه الرجوع جاز 
له التيمم ولو فى داخل الأميال . 

وبعيد الصلاة بعد وجود الماء لتطهره قبل 
أن مقاطب لطر ”اقل را 1ف ووست له ذا 
كان قبل وحوبه وقد اتنقض : 

وقيل لا بعيد اذ لم بخاطب بالوضوء قبل 


الوقت . 
4)١(‏ شرح النئيل ج ١‏ ص 598 2 9" 


. الطبعة السابقة ٠‏ 


أعادة 


115 


وكل من فعل كما يجوز ذلك وصلى فلا 
أعادة عليه سواء كان مسافرا او مقيما . 

وقيل بعيد المقيم فى مسائل الماء لا فى 
مسائل المرض . 

ثم قال (') : والمختار لمن تيقن عدم الماء 
أن بنيمم أول الوقت ومن ظَن وحوده أن : 
تيمم آخره ٠‏ ولمن شك فيه أن يتيممى وسطه 
أو آخره ' 


قدم ذو التأخير فوجد الماء المرجو فى الوقت 
اعاد فى الوقت وقيل يعيد أبدا . 


وقيل المتيقن بعيد أبدا والراجى .عيد فى 
الوقت . 

وقيل ان نيمم الآيس أول الوقت ثم وجد 
الماء فلا اعادة ان كان ما وجده هو غير الذى 
أعاد . 

وقيل لا . 
الوقت . 
هل التيمم مبيح للصلاة للضرورة مع بقاء 
الحدث غير مرفوع فلكل صلاة تيمم 


)؟) المرجع السدابق 1 هن 111 الطبعة 
السابقة . 
9) شرح النيل ج ١‏ ص 55١‏ الطبعة 


9٠‏ وا 


أو ان جمعهما صارثنا كصلاة واحدة 
فيجزيهما واحد وهو قول ثان فى كونه مبيحا 
أو رافم للحدث فيصلى به ما لم يحدث يما 
نقضه قولان . 

ورجح ثانيهما وهو كونه رافعا . 

وان أراد على هذا القول تيمم لكل صلاة 
ليكون له نور على نور . 

وننكة نتمض التيمم بوجود الماء قبل الشروع 
فى الصلاة بتكبيرة الاحرام أو بعدها بالسلام 
اتفاقا عندنا . 

وهذا مناف لقوله آنفا ان المختار أنه رافع 
للحدث فانه لا بينتقض على القول بأنه رافع 
وصحت صلاته لمراغه منها قبل وحود الماء 
وائما اتتقاضه بوجوده بعدها لا بعد تلك 
الصلاة . 

وفيه قول بعيدها لوجود الاء قبل خروج 
الوقت . 

وقبل ان وج ده قبل السلام وبعد 
التشهد . 

وقيل بعد الطيبات صحت وانما اتتقاضه 
لما بعد . 

والخلاف المذكور هو عندئا فى 
وقبل الخروج منها . 

فقيل تمت له لشروعه فيها كما يجوز وانما 
اتتقاضه لما بعدها . 


2 اذى 
لصلاة 


وقيل لا بل اتتقضت ويقطعها الحدوثه قبل 
الفراغ منها وكذا الخلاف عند غيرنا . 


اعادهة 


. ومن جمل (١).فرض‏ طلب الماء ولم يطلب 

وان طلب قبل الوقت قريبا من الوقت كفاه 
الطلب ان لم يحدث مثل المطر » وان حدث أو 
بعد وقت"الطلب السنابق اغا فى الوق 1 * 
بالتيمم فتيمم وصلى أعاد ولو خرج الوقت 

ثم قال ومن مر على بر علما ولو أول 
الوقت ولا يبرجو غيرها وؤسار وقد قدر: 
صلاته . : 

وقيل بعيدها ولذ كفارة عليه عفددهم 
لسيره قلت عليه العفارة ولا يلزم التطهر دماء. 
وجد قريبا من الوقت . 

ومن صلى بتيمم فى موضع لا بجد فيه 
الماء وخرج أعادها ٠.‏ 

حكم أعادة الصلاة لفقدان الطهارة 

مدهب الحئفية : 


تضاح 1 الرائق () عن الخلاصة 


(©) عن 


أنه اذا تنجسر من أطراف الثوب ونمسة. 
فغسل طرفا 0 الثوب من غير تحر 


حك بطهارة الثوب وهو المختار ٠.‏ 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 
؟.” » ص 7.” الطبعة السابقة . 

؟) البحر الرائق شرح كنز' الدقائق عر 
نجيم © 1 ص 5 الطبعة البسابقة 5 


ذلو-صلى مع .هذا الثوب صلوات ثم ظهر 


أن النجاسة فى الطرف الآخر وجب عليه اعادة 


الصلوات التى صلى مع هذا الثوبٍ . 


وفى الظهيرية : المصلى اذا رأى على ثويه 


نحاسة ولا يدرى متى أصسابته فالمختار عند 


الضلاة الى :هق :قها : 
: وجاء ف بدائع الصنائع )0( أنه لو ضصسلى 
عريانا أو مع ثوب نجس وفى رحله ثوب طاهر 


لم بعلم به ثم علم قال نعض مشا مخنا لاؤمسه 

وحاء 2 الفتاوى الهندية 0( : أنه لو كان 
ولبس الخفين ثم أحدث ومسحم عليهما وصلى 
صلوات فلما تزع الخف وجد البثرة قد 
انشقت وسال منها الدم وهو لا بعلم أنه منتى 


| 5 ا 


0 عن الشيخ الامام أبى نكر محمد 


ابن الفضل ان كان رأس الجرح قد يبس وكان 
الرجل لبس الخف عند طلوع الفحر ونزعه 
بعد العشاء فانه لا يعيد صلاة الفجنر 
وبعيد ما بعدها من الصلوات . 

وان كان رأس الجرح:مبتلا بالدم لا بعيد 
شيئًا منها ».وهكذا فى المحبط ٠‏ 


بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى ج ١‏ ص 65 الطبعة السابقة . 


(؟). الفتاوى الهندية ج 1 ص 742 الطبعة 


السابقة , 


وبحاء ف بدائع الصنائع 0( أنه لو 
. 9 

توضآ من بئر وصلى أياما ثم وجد فيها فآرة 
فان علم وقت وقوعها أعاد الصلاة من ذلك 
الوقت لأنه نبين أنه توضاً بماء نجس . 

وان لم بعلم فالقياس أن لا بعيد شيئا من 
الصلوات ما لم يستيقن بوقت وقوعها وهو 

وفى الااستحسان ان كانت منتفخة أو 
متفسلخة أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها 1 

وان كانت غير منتفخة ولا متفسح_ 0 لم 
يذكر ثى ظاهر الرواية ٠ ١‏ 

وروى الحسسن عن أبى حنيفة أنه بعيد 
28+ نو وليلة: 

وأو اطلع على نجاسة فى ثوبه أكشر من 
قدر اندرهم ولم .يقن وقت اصانتها لا العيك 
شيئا من الصلاة كذا ذكر الحاكم الشهيد وهو 
روابة بشر المرسى عن أبى حنيفة رخمه الله. 
تعالى . 

وروي عن أى حنيفة أنها ان. كانت طرية. 
بعياه ضلاة بوم وليلة وان كانت يابسة بعيد 
صلاة ثلائة ايام لياليها 1 

وروى ابن رستم فى نوادره عن أبى 
لا بعيد . ش 

وان كان منيا بعيد من آخر ما احتلم لأن 
02 غيره قد الصسة 5 


9) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ‏ 
الكاساني ج ١‏ ص 78 الطبعة السابقة .. 


1 ظ 0 


والظاهر ان الاصابة لم تتقدم زمان 


و جو ده 5 

فأما منى غيره فلا تسيب ثوبه فالظامر 
أنه منيه فيعتير وجوده من وقت وجود سبب 
خروجه حتى أن الثوب لو كان مما يلبسه هو 
وغيره. فيستوى فيه حكم الام واللى.. 

ومشايخنا قالوا فى 

م بال وفى الدم من آخر ما 
من آخر ما احتلم أو جامع ٠‏ 

ووجه القياس فى المسألة آنه تيقن طهارة 
الماء قيما مضى وشك فى نجاسته . 


البول بعتبر من آخر 


رعف وفى فق المنق 


أنه بحتمز أنها وقعت فى الماء وهى حية 
فمانت فيه 


ويحتمل أنها وقعت ميتة بأن ماتت فى 
مكان آخر ثم القاها بعض الطيور فى البشر 
:على ما حكى عن أبى بوسف رحمه الله تمالى 
انه قال : كان قولى مثل قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى الى أن كنت يوما جالسا فى بستانى 
فرأبت حدأة فى مئقارها جيفة فطرحتها فى 
بر فرجعغت عن قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى فوقم الشك فى نجاسة الماء فيما مذضى 
فلا بحكم بنجاسته بالشنك وصار كما اذا رأى 
ويه نحاسة ولا نعلم وقت احساتها أنه 
لا بعيد شيئا من الصلوات كذا هذا . 

ووجه الاستحسان : أن وقوع الفارة فى 
البئر سبب لموتها والموت متى ظهر عقيب سبب 
صالح يحال به عليه كموت المجروح فاته بحال 
به الى الجرح . 


سوء ختيو 


بتفسخ فيه الميت ثلاثة أيام ولهذا يصلى على 
قبر ميت لم يصل عليه الى ثلاثة ايام وتوهم 
الوقوع بعد الموت احالة بالموت الى سبب لم 
بظهر وتعطيل للسبب الظاهر وهذا لا. بجوز 
فبطل اعتبار الوهم والتحق الموت فى الماء 
بالمتحقق الا اذا قام دليل المعاينة بالوقوع فى 
الماء ميتا فحينئذ يعرف بالمشاهدة أن الموت غير 
حاصل بهذا السبب ولا كلام فيه ٠‏ 

وجاء فى الفتاوى الهندية )١(‏ : أن من 
وجد فى ثوبه نحاسة مغلظة أكثر من قدر 
الدرهم ولا بدرى متى أصابته لا بعيد شيئا 
من صلاته بالاجماع وهو الأصح كذا فى 
محيط السرنخى والجوهرة النيرة . 

ولو صل ف جه ابسضوة [1) هناد فى 
حشوها بعد القراغ فأرة ميتة بابسة . 

فان كان للجبة ثقب أو خرق أعاد صلاة 

وان لم يكن لاجبة قب أو خرق أعاد 

لي لك 

الوماج ْ 

واو دخل رجل فى الصلاة وفىكمه فرخة 
حية فلما فرغ من صلاته رآها ميته . 


© 1٠١ الفتاوى الهندية سج ا ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 5١ ص‎ 


البسابقة , 


0 


أعادة 


فان كان غالب ظنه أنها مانت فى صلاته 
تحب اعادة الصلاة . 
مشككا لا تجب عليه الاعادة كذا فى 
الخلاصة . 
ونسيه فغسل طرفا من أطراف الثوب من 
غير تحر حكم بطهارة الثوب وهو المختار 
فلو صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهر أن 
النجاسة فى الطرف الآخر بحب عليه اعادة 
الصلوات التى صلاها مع هذا الثوب كذا فى 
الخلاصة . 

وجاء فى الدر المختار (5) : أنه لو سجد 
المكان طاهرا والا لم يصح ما لم بعد سحو ده 
على طاهر فيصح اتفاقا . 

قال ابن عابدين : أى أن اعاد سجوده على 
طاهر صح اتفاقا ولم أر تقل هذه المسألة 

وانما رأبت فى السراج ما بدل عليها حيث 
قال :0 ان كانت النجاسة فى موضع سحصو ده 
احداهما : ان صلاتهلا تجوز لأن السجود ركن 
كالقيام وبه قال ابو بوسف ومحمد وزفر 


)١(‏ الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 29 الطبعة 
الساقة . 


(؟) الدر المختار على رد المحتار المعروف 


يحاشية ابن عابدين عليه جج ١‏ ص 5588 الطبعة .2 


١" 


رحمهم الله تعالى » لأن وضع الجبهة عندهم 
فرض والجبهة أكثر من قدر الدرهم فاذا 
استعمله فى الصلاة لم تجز وان أعاد تلك 
السجدة على موضع طاهر جاز عند اصحابنا 
الثلاثة . 

وعند زفر لا يجوز الا باستئناف الصلاة . 


والرواية الثانية عن أبى حنيفة أن صلاته 
غائرة زان الوزاجيه ده اتن الكمنوة أن 
سجد على طرف أنفه وذلك أقل من قدر 
الدرهم فقوله : وان أعاد .. الخ يدل على 
ما ذكره الشارح بالأولى لأن هذا فى السجود 
على النجس بلا حائل . 

لكن فى المنية وشرحها ما بخالفه فانه 
قال : ولو سجد على شثىء نجس. تفسد صلاته 
سواء أعاد سحصط._وده على طاصر أو له 
عندهما . 

وقال أبو بوسف : ان أعاده على طاهمر 
لا تفسد وهذا بناء على أنه بالسجود على 
النحس تفسد السحدة لا الصلاة عنده . 

وعندهما تفسد الصلاة لفساد جحزئها 
وكونها لا تنجزى . 


وفى امداد الفتاح ٠.‏ لك يصمح لو أعاده على 


ان فى ظاهر الرواية . 


وروى عن أبى بوسف رحمه الله تعالى 
الحواز 5 1 
والخلاف على هذا إلوجه هو المذكو,: 
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طهارة الثوب والبيدن والمكان فلو وقف ابتداء 
على مكان نجس لا تنعقد صلاته . 

وفى الخانية : اذا وقف المصار على مكان 
طاهر ثم تحول الى مكان نجس » ثم عاد الى 
ما يمكنه فيه أداء أو فى ركن جازت صلاته 
وال فلا . 


وهذا كله اذا كان السجود أو القيام على 
الانجاسة بلا حائل متفصل ولا يعتير الحائل 
المتصل حائلا لتبعيته للمصلى ولذا لو قام 
على النجاسة وهو لابس خنفا لم تصح صلاته 
وكذلك السحود ولو اعتير حائلا لصحت 
سحدته بدون اعادتها على طاهر . 


وجاء فى فتح القدير )١(‏ : أنه لو احتلم 
فوحد اللذة ولم «:زل حتى توضأ وصلى ثم 
أنزل اغتسل ولا يعيد الصلاة . 


وكذا لو احتلم فى الصلاة فلم ينزل حتى 
أنمها فأنزل فلا ايعيك الصلاة ويعتسل 7 

ومن اغتسل بعد الجماع قبل النوم أو 
البول أو المثى ثم خرج منه المنى بلا شهوة 
فانه لا بعد الصلاة التي صلاها بعد العسم 
الأول قبل خروج ما تآخر من المنى اتماقا . 


(1) فتح القدسر للامام كمال الدن محمد 
ابن عبك الواحد المسسيواسى السكدتدرى 
المعروف بابن الهمام على الهدابة » شرح بداية 
الممتدى لشيخ الأسلام برهان الدين عل من 
بكر المرغينانى وبهامشه شرح العئاية على الهداية 
للامام اكمل الددن محمد ب محمود الابرتى 
وحاشية سعا1دا الله ليم عسم, ا أفئ, الشهير 


مذهب ائالكبة : 

جا ءفى الحطاب (') أن من صلى بالنجاسة 
متعمدا عالما يحكمها أو جاهلا وهو قادر على 
ازالتها نعيك صلاتهة أبدا 5 

ومن صلى بها ناسيا لها أو غير عالم بها 
أو عاجزا عن ازالتها يعيد فى الوقت على قول 
من قال انها سنة » وقول من -قال انها واجبة 
مع الذكر والقدرة . 
ابن القاسم من كتاب الطهارة المشهور فى 

ورواته عن مالك أن رفع النحاسات من 
الثياب والأبدان سنة . 


فمن صلى بثوب نجس على مذهبه ناسيا 


أو جاهلا بنحاسته أو مضطرا الى الصلاة أعاد 


كن ارك 
وماد سين انا غير مط يعييها أن 
جاهلا أعاد أبدا لتركه السنة عامدا . 
ومن أصحابنا من قال ان رفع النجاسات 
بالنسيان وليس ذلك بصحيح عندى لأنه ينتقض 
بالمشطر لأنه ذاكر ولا يعيد الا فى الوقت . 
وقال بعضِهم فرض مع الذكر والقدرة 
وقد روفي النرقى عن أشهب أن من صلى 
شوب نجس عامدا فلا اعادة عليه الا فى الوقت 


(0) الحطاب ج ١‏ ص [(ا١!‏ 4 ص ١١5‏ ) 
ص 1١5‏ الطبعة. السابقة 9 


أعادة 


وهو ظاهر قوله فى المدونة فيمن مسح 

العمد والنسيان وعلى ذلك حملها أبو عمران 

قال للاختلاف فى المسح اذ قد روى عن 

الحسن أنه ليس عليه غسل موضع المحاجم . 
وقال ابن زيد معناه ناسيا . 


ذكو رجه القرن, باللكا فيد اع ان 
تمذيب الطالب بل صرح بآنه المننهور فى 
ثر جحه أقسام الطهارة وفى ترجحه من صلى 
بثوب نجس أو حرير وفى باب الرعاف . 
يدل على أن من صلى بالنجاسة عامدا بعيد 
أبدا . 

وصرح بذلك فى باب ذكر النجاسة فى 
االثوب والحسد 1 

هذا الذى ذكرناه من أن الخلاف انما 
حيث أردنا بيان الراجح دن المذهب ٠.‏ 

وأما ان لم نرد ذلك فلا شك فى وجود 
القول بعدم اعادة العامد أبدا على القول بأنها 
سنة كما ذكره القاضى عبد الوهاب فى المدونة 
والباجى فى المنتقى وعبد الحق فى التهذيب » 
وابن رشد فى رسم المكاتب من سماع بحيى . 

واعلم أن الطرق اختلفت فى تقل المذهب 
فى حكم ازالة النجاسة . ْ 

واقتصر المصنف على قولين مشهورين . 


هذا 

الأولى لابن القص ار والرسالة والتلقئن 
انها واجبة بلا خلاف . 

وما وقع فين المذهب من الخلاف فى اعادة 
المصلى بها فعلى الخلاف فى شرطيتها . 

الثانية للجلاب والقاضى عبد الوهاب فى 

والخلاف فى الاعادة مبنى على الخلاف فى 
الاعادة لتك السنن عمدا . 

الغاقة الوق كسا روا شان الوسر 


والبشة + 

الرابعة للخمى فيها ثلاثة أقوال الوجوب 
والسنية : 

والثالث الوجوب مع الذكر والقدرة ضٍَ. 
0 


ثم قال والنجاسة تطلب ازالتما (') : عن 
مكان المصلى أيضا كطلب ازالتما عن مويه 
وبدنه والمعتبر من المكان محل قيامه وسحوده 
وقعوده وموضع كفيه قاله غير واحد . 

قال فى الجواهر وليكن كل ما يماس بدن 
المصلى عند القيام والجلوس والسحود طاهرا 
وقاله فى الذخيرة وزاد وآما ما لا بسسه 
فلا يضره ‏ ولا يضره ما كان أمامه أو على 
دمينه أو شماله . ١‏ 

قال فى المدونة فى كتاب الصلاة الأول 
ومن صلى وبين ,بددبه جدار مرحاض أو قبر 
فلا بأس به . 


)١(‏ اللمرجع السابق ج ١‏ ص ه18 الطبعة 
السابقة . ش 


ال 

قال ابن ناجى ظاهره وان ظهر على الجدار 
المصلى وقعوده وسحوده وموضع كفيه 
لا أمامه أو يمينه أو شماله . 

وقال سند ان كان ظاهر الجدار نحسا 
فالمذهب أن الصلاة صحبحة : 

وقال أبن حبيب من تعمد الصلاة الى 
اننجاسة وهى أمامه أعاد الصلاة الا أن تكون 
بعيدة جدا أو بواريها عنه ثشىء فان كان دونها 
ما لا يواريها فذلك كلا شىء . 

قال وان كان ظاهر الحدار طاهرا فلا 
خلاف أن الصلاة صححمحة الا أنه ذكره انتداء 
كما نكره أن يكون ذلك فى حائط قبلة المسسجد 
وله فقي أل يواحة المصلى شو تين : 

وفى رسم الجواب من سماع عيسى من 
كتاب الصلاة والنهى عن الصلاة الى جدار 
المرحاض والمجنون والصعيبر والمرأة والكافر 
والمأبون فى ديره ٠.‏ 
أمامه لم بعد الصلاة عامدا أو ناسيا أو جاهلا 
لافى وقت ولا فى غيره ٠‏ 

قال ابن رشد لأن ا 
شأن القملة و فمن الاختيار للمصلى أن ينزه قملته 
فى الصلاة عن كل مكروه 5 

قال ابن عرفة قال عياض وسقوط طرف 
المصلى على جاف نجاسة بغير محله لغو . 

وقال أبن ناجى رحمة الله تعالى فى شرح 


المدونة فى كتاب الطهارة أنه ظاهر المدونة ولم ش 


بحك عياض غيره . 


التهذب فانه قال أشار فى الكتاب الى أن 
النجاسة متى كانت فى موضع لا بلاقيه ثىء 

وقال البرزلى أحفظ فى الاكمال أن ثياب 
المصلى اذا كانت تماس النحاسة ولا بجلس 
عليها فلا تضره . 

وفرع البرزلى )١(‏ على ذلك أن من صلى 
الى جنب من بتحقق نجاسة ثيابه . 

ذفان كان يعتمد عليها بحيث بجلس عليها 
أو يسجد ببعض أعضائه فلا يجوز . 

وآما ان لا صقه فلا بضره . 


وأما ان استند اليه ففى المدونة لا ستند 
المصلى لحائض ولا لجنب 5 
فقبل لأن المستند شريك المستند اليه . 


وقيل لنجاسة ثيابه وبعيد ان فعل فى 
الوقت . 

وذكر ابن ناجى فى شرح المدونة أثر كلامه 
السابق عن شيخه البرزلى أنه كان يخالف 
عياضا فيما قاله ويرى أنه بمنزلة من صلى على 
العامة 

قال وما ذكره ذهب اليه بعض فضلاء 
أصحابنا وبنى عليه أن من صلى على فراش 
بحاذى صدره منه ثقب بأسفله نحاسة لم كمسه 


)١(‏ الحطاب وبهامشه التاج والاكايل 
للمواق 94 ١‏ ص ول طبع مطبعة السعادة 
بمصر سيتنة مها هم الطمعة الاوللى ٠‏ 


أنه بعيد صلاته » قال وهو بعيد جدا لأن 
المعتبر انما هو ما ساشره . 

قال الحطاب وما قاله عياض وارتضاه ابن 
ناجى هو الظاهر وهو الذى بقتضيه كلام أهل 
المذهب وبكفيه قبول ابن عرفة له . 

قال البرزلى )١(‏ : اثر كلامه المتقدم فى 
مسألة ثياب المصلى اذا كانت تماس النجاسة . 

قال البرزلى ومنه مسألة ببت الشعر أو 
الخباء اذا كان فى اطرافه نحاسة أو بول حيوان 
لا يؤكل لحمه فكان شيخنا ابن عرفة يقول : 
ان كان سطح رأس المصلى يماس الخباء فهى 
كمسألة العمامة والا فهو كالسسيِت المبنى فلا 
نضره . 

قال اليرزلى ومنه مسألة السقف اذا 
كانت فيه كوة تقابل مرحاضا أو غيره من 
النجاسات أو كان فى الحصير ثقب لا تصل 
ثياب المصلى الى ما تحته من النجس لكنه 
ستقر المصلى على الأعلى . 

فكان شيخنا ابن عرفة رحمه الله تمالى 
بقول تصح صلاة صاحب السقف والسرير 
وبعيد الشانى فى مسألة الحصير لشدة 
الاتصال . 

وكان شيخنا أبو القاسم الغسرينى يفتى 
بصحة صلاة الجميع . 

وقد تقدم عن ابن ناجى ما يويد قتوى 
الغبرينى وهو الظاضص . 

(1) . المرجع السسابق: وهاتفتسه' التاع 


والاكليل للمواق ج ١‏ ص /97؟! الطبعة 
السابقة . ِ 


اعادة 


11 


وفى التاج والاكليل (') : قال ابن القاسم 
وسحنون من رأى النجاسة فى صلانه صم 


' بالقطع فنسى فلا اعادة عليه الا فى الوقت وكذا 


لو رآها بعد صلاته فهم بالاعادة فى الوقت 

وروى الاخوان أنه بعيد أبدا . 

وى الحطاب (') : قال ابن عرفة فلو رأى 
بمحل سحوده نحاسة بعد رفعه » فقال بعض 

وقال الحطاب يقطع لاطلاق قوله من علم 
قطع وانتداً صلانه باقامة وان علم بعد صلاته 
أعاد فى الوقت . 

وأخبرت عن بعض متأخرى فقهاء القيروان 
فيمن رأى بعمامته بعد سقوطها نجاسة فى 
صلاته بتمادى ويعيد فى الوقت ٠.‏ 0 

وهذا جار على قول ابن الماجشون والجارى 
على المشهور وعلى ما اختاره ابن غرفة أرحية 
الله تعالى . 


أما من رأى النجاسة قبل الدخول فى 
الصلاة فان ذلك لا أثر له فى ابطال الصلاة 
وهو كمن لم برها على الممروف فيعيد فى 


الوقت . 


وحاء ىف التاج والاكليل |9 : نفلا عن 


(؟) التاج والاكليل للمواق ج ١‏ ص 151١‏ 
الطبعة السابقة . ْ 


(5) الحطاب ج ١‏ ص 1١5١‏ . 
(5) التاج والاكليل ج ١‏ ص ١1١‏ . 


14 


الموونة أن من ررائ التحاسة قل 'المكول قفن 
الصلاة زاد فى الممسوط ونسى حنى د< ا 


أعادة 


المازرى على التحرى ان تنغير اجتههاده بعلم 
أعاد الصلاة وبظن قولان كبنقض طن الحاكم 


قال هو مثل هذا كله يعنى ان صلى بذلك ولم - 


يعلم أعاد فى الوقت وان ذكر فى الصلاة قطع 
سواء كان وحده أو مأموما وان كان اماما 
استخلف . 
ولا يعفى عن موضع حجامة مسح فاذا برىء 
ا ماسح غسل وحكم الفصادة كذلك والا أعاد 

ونقل عن المدونة أن المحتجم ده ل موضع 
المحاجم ولا تجزى مسحها فان مسحها وصلى 
أعاد فى الوقت بعد أن يغسلها بريد ان مسحها 
اهيا 

وقال أبو عمران مسحها ساهيا أو عامدا 
فائما' بعيد فى الوقت للاختلاف فى 
المنسح : 

وجاء فى مؤضع آخر () : من الحطاب 3 
أنه بما غلب الظن أنه طاهر 5 

يما غلب هر ثم 

تعير اجتهاده مان كان ال اليقين فى اجتهاده 
الأول غسل ما أصابه سنة وأعاد الصلاة . 

وان نعبر الى الآن فيخرج على القولين 
فى نقضن الطن بالظن كال صسلئ الى القبملةهة 
باجتهاد ثم يغلب على الظلن أنه أخطأ قاله فى 
الجواهر ونقله ابن عرفة عن المازرى فقال 


جواز 


)1 الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب 
ج ١‏ ص .10 الطبعة السابقة . 

(0) المرجع السابق ج 1١‏ صن 19/9 الطبعة 
السابقة . دن 1 ١‏ 


92 
نضنة 20 


وقال فى الشامل وان تغير اجتماده بعلم 
عمل عليه لا بظن على الأظهر () ٠‏ 

نم ولا خادف 8 وجوب غسل 
النج اسة المتحققة ؛ أما ان شك فى اصاتها 


لثوب وحب نضحه . 


0 
٠. قال‎ 


قال الحطاب واذا قلنا بوجوب النضج 
ذترائه وصلى فانه بعيد الصلاة كما بعيدها من 
ترك غسل النحاسة المتحققة فان كان عامدا 
أو جاهلا أعاد أبدا وان كان ناسيا أو عاجزا 
أعاد فى الوقت . 

وقال فى التوضيح قال أشهب واد بن نافع 
وابن الماجشون لا اعادة أصلا وعلله القاضى 


أبو محمد بأن النضح مستحب عندهم . 

ورده ابن العربى بأن النضح واجب ولكنه 
فرض لا يؤثر فى الصلاة وفيه نظر ؛ لأن 
وجوبه ليس الا للصلاة فيجب أن تكون مثوثرا 
فنعا كالغسل دل قو أولى لذأنه اتعيك مح.ن . 

قال قي التوضيح ثليه قول ابن حبيت 
الناسى مقيد فى الواضحة بما اذا شك هصل 
أصاب ثوبه شىء من جنابة أو غيرها من 
التحاسة . ١‏ : 


. () الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب 
شرح سمختصر أى الفسياء سبداى خليل 09 ١‏ 
ص 1 ١‏ 4 ص "ا الطبعة السابقة ٠‏ 


اعادة 


وأما من وجد )١(‏ : أثر الاحتلام فاغتسل 
وغسل ما رأى ٠‏ وجهل أن ينضح ما لم ير 
وصلى فلا اعادة عليه لما صلى ولكن عليه أن 
بنضحه لما إستقبل قال وقاله اين الماجشون . 

واذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف 
فيه كالخلاف فى الثوب ذكره « لين فرحون 
رحمه الله تعالى في شريهة:. 


وجاء فى موضع آخر (') : من الحطاب : 


الصلاة اما بآن لم يلم بها أصسلا أو علم بها 
ونسيها أو صلى .بها عاجزا عن ازالتها فانه 


بعيد الصلاة فى الوقت الضرورى وهو فى . 


الظهرين الى الاصفرار والمراد بالظهرين الظهر 
والعصر .1 

واذا رأت المرأة () : حيضا فى ثوبها ولم 
تدر وقت حضوله فتغتسل وتعيد الصلاة من 
آخر نومة وتعيد الصوم من أول يوم 
صامته فيه كذا قال الشيخ سالم والتتامى 

قا بين الصوم والصلاة . 

والمعتمد انه لا فرق سنهما . 


قال ابن عرفة قال ابن القاسم من رأت فى 
ثوبها حيضا لا تذكر وقت اصابته ان كانت 


(1) المرجع السابق شرح مختصر أبى 
الضياء سيدىق خليل ج ا ص ١17‏ الطبعة 
السابقة 5 

0( ل السابق ج 1١‏ ص 178 الطبعة 
السابقة . 


0 »ا ص 19# الطبعة السايقة - 3 


ادل 


لا ترك ذلك الثوب أعادت الصلاة مدة لبسه 
لاحتمال طهرها وقت أول صلاة من أول بوم 
لبسته بأن آناها الدم دفعة واحدة وانقطع وان 
كانت لا تنزعه فى بعض الأوقات فمن آخر 
لبسة وتعيد صوم ما تعيد صلاته ما لم يجاوز 
عادتها والا اقتصرت عليها ٠‏ 

وجاء فى الحطاب (؟) : نقلا'عن المدونة أنه 
الا يجوز مسح أعلا الخف دون أسفله ولا مسح 
أسفله دون أعلاه الا أنه ان مسح أعلاه وصلى 
فأحب الى أن :بعيد ف الوقت » لأن عروة 
كان يمسح يطونهما قفهم منه أن الاعلى 
والأسفل عنده واجبان » وان اقتصر فى َّ 
الأسفل على الوقت مراعاة للخلاف . 

ونقله ابن ناجى بلفل ولا يحزىء وقال 
ظاهره بعد الوقوع وأنه بعيد أبدا وهو مناف 
لقوله يمي فى القت فهو آراذ ولا يحور ففيه 
مسامحة . 

وقال الشيبى أختاف فى الواجب من 
مسحهما . 


مشهورها وجوب ممح 
مسح الأسفل . 
الثانى وجوبهما لابن نافع . 


الأعلى واستحباب 


والثالث وجوب أحدهما من غير نعيين . 

وقال فى القوانين الواجب مسح أعلاه 
وستحب أسفله . ٠‏ 

وقيل يجب + 

(5) الحطاب مع التاج والاكبل 0 


ص 50م الطبعة ‏ السابقة 0 


سن 


وهذا يقنفى أن مامح الأسفل مستحب 
فان مسبح أعلاهما دون أسفلهما أعاد فى الوقت 
استحبابا . ظ 

وان أقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما 
أعاد فى الوفت وبعده ابحابا وعلى هذا حمله 
الشارح فى الصغير والأول أظهر ٠‏ 

وان مسح أعلاه لا أسفله أعاد الصلاة فى 
الوقت وبعيد الوضوء أبدا وكل ذلك استحيباب 
قاله الشيخ ابن أبى زيد ونقله ابن بونس 
وغيره . 

وقال فى الطراز اذا قلنا يعيد فى الوقت 
فهل بعيد الوضوء كله أو أسفل الخف فقط 
قال ابن أبى زيد بعيد الوضوء ورأى أنه لما 
ترك ذلك جاهلا حتى طال كان فيه خرم 
الموالاة المشسترطة . 

ويتخرج فيه قول آخسر أنه بمسح أسفله 
فقط وبعيد الصلاة والمراد بالوقت الوقت 
المختار قاله أصبغ ونقله ابن ناجى وغيره ٠‏ 


مذهب الشافعيية : 


جاء فى المجموع )١(‏ :» قال المصنف صاحب 
المهذب : اذا كان على بدنه نحاسة غير معفو 
عنها ولم حك ما بغسل ب صلى وأعاد » وان 
كان على فرجه دم ضاف عن غسله صلى 
وأعاد 


)١(‏ المجموع فى الفقه للنووى ج “”“ ص 
أسحاق الشيرازى جُ ١‏ ص 5 وما بهءدها 
الطبعة السابقة . 


أعادة , 


وقال. فى القديم لا بعيد » لأنها نجاسة 
بعذر فى تركها فسقط معها الفمرض كأثر 
الامتتحاة 0 ”* 
والأول أصح ؛ لأنه صلى بنجس نادر 
أما حكم المسألة فاذا كان على بدنه نجاسة 


' أن يصلى بحاله لحرمة الوقت . 


لحديث ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا أمرتكم 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم » رواه البيخارى 


ومسلم وتلزهه الأعادة لما ذكره المصنف . 


وقد سبق فى باب التيمم قول غريب أنه 
لا تحب الاعادة فى كل صلاة أمرناه أن يصايها 
على نوع خلل . 

أما اذا كان على فرجه دم بخاف من غسله 
وهو كثير بحيث لا بعفى عنه ففى وجوب 
الأعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف . 

الجديد الأصح وجوبها . 

والمعتبر فى الخوف ما سبق فى باب 
التيمم من بطء برع أو زدادة علة وقوله : كما 
لو صلى بنجاسة نسيها تلزمه الاعادة قولا 
واحدا 5 


. وجاء فى موضع آخر )١(‏ : وأما طمارة 
الثوب الذى بصلى فيه فهى شرط فى صحة 
الصلاة والدليل عليه قول الله نبارك وتعالى : 
وثيابك تطهر » (') . 

فان كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنما 
ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يصلى 


فى الثوب : 
قال فى البويطى وقد قيل يصلى فيه 
وتعبك . 


والمذهب الأول لأن المسلاة مع العرى 
بسقط بها الفرض ومع النجاسة لا سقط فلا 
يجوز أن ترك صلاة يسقط بهما الفرض الى 
صلاة لا يسقط بها العرض وطهارة الثوب 
شرط لصحة العنلاة ودليله ما ذكره المصنف . 

فان لم بقدر الا على ثوب عليه تحاسة 
لا بعفى عنها ولم بقدر على غسله فطريقان : 

وأشهرهما على قولين . 

أصحهما : يجب عليه أن يصلى عريانا .. 

والثانى : بجب أن يصلى فيه ودليلهما فى 
الكتاب . 

فان قلنا يصلى عريانا فلا اعادة . 

وان قلنا يصلى فيه وجبت الاعادة . 


(0 المجموع شرح المهذب للنووى ج * 


(؟) الآبة رقم 6 من سورة المدثر . 


ولو كان معه ثوب طاهر ولم يجد الا 
موضعا نحسا فوجهان مشهموران فى الابانة 
وغيره . 

أصحهما يجب أن ينزعه فيبسطه. ويصلى 
عليه ولا اعادة . 


والثانى .يصلى فيه على النجاسة ويعيد 
وجههما ما سبق . 


ولو لم بجد الا ثوب حرير فوجهان . 


أصحهما بجب أن يصلى فيه ؛ لأنه طاهر 
يسقط الفرض به » وانما بحرم فى غير محل 
الضرورة . 

والثانى : ,يصلى عاريا لأنه عادم لسترة 
شرعية ولا أعادة عليه ويلزمه لبس الشوب 
النحس والحرير فى غير الصلاة للستر عن 
الأعين وكذا فى الخلوة اذا أوجبنا الستر 

فان اضطر الى لبس الثوب لحر أو برد 
صلى فيه وأعاد اذا قدر » لأنة صلى بنئجس 
نادر غير متصل فلا يسقط معه الفرض كما لو 
صلى بنجاسة نسيها . 

وان كان ممه ثويان طاهر ونجس 
واشتبها تحرى وصلى فى الطاهر على الأغلب 
عنده لأنه شرط من شروط الصلاة يمكن 
ااتوصل اليه بالاجتهاد فجاز التحرى فيه 

فان اجتهد فلم يرد الاجتهماد الى 
طهارة أحدهما صلى عريانا وأعاد لأنه صلى 
ومعه ثوب طاهر بيقين وان أداه الاجتهاد الى 


1 00 0 
لهارة الحدهنا وتكاسة' الكقدى ففسل التعين 
عنده جاز أن يصلى فى كل واحد منهما . 
فان لبسهما معا وصلى فيهما ففيه 
وجهان .» 0 
قال أبو اسحاق تلزمه الاعادة » لانهما صارا 
كالثوب الواحد وقد تيقن حصول النجاسة 
وشك فى زوالها » لأنه بحتمل أن يكون الذى 
غسله هو الطاهر فلم تصح صلاته . 
كالثوب ألو لحف :51( “اصاخة نجاسة وخفى 


أعادة 


موضعها فتحرى وغسل موضح النجاسة” 


بالتحرى وصلى فيه . 

وقال أبو العباس لا اعادة عليه » لأنه صلى 
فى ثوب طاهر بيقين وثوب طاهر فى الظاهر 
فهو كما لو صلى فى ثوب اشتراه لا يعلم 
حاله وثوب غسله . 
واشتبه فوجهان ٠‏ 

قال أبو اسحاق لا تحرى لأنه ثوب 
واحد 35 

وقال ابو العباس نتحرى لأنهما عينان 

فان فصل أحد الكمين جاز التحرى فيه 

وقال فى المجموع )١(‏ : واذا اجتهد فتحير 
ولم يظهر له بالاجتهاد شىء لزمه أن يصلى 


)١(‏ المجموع فى الفقه للنووى شرح المهذب 
الشيرازى ج “ ص ١55‏ 4 ص ١15‏ الطبعة 
السابقة . ش 


عربانا لحرمة الوقت ويلزمه الاعادة لأنه صلى 
عريانا ومعه ثوب طاهر وعذره نادر غير 

وفيه قول أنه يجب أن يصلى فى أحدهما 
وهو القول الضعيف الذى أشار اليه فى 
البونطى كما سبق أنه اذا لم يجد الا ثوبا 
نحسا صلى فيه وأعاد لثلا يكشف عورته . 

وفيه وحه .غريب حكاه صاحما الحاوى 
والبيان أنه يصلى تلك الصلاة فى كل ثوب 
مرة ولا اعادة حينئد . 

. وهذا ليس بثىء لأنه أمر بالصلاةينجاسة 

والمذهب أنه يصلى عريانا ويعيد . 

هذا اذا لم يكن ممه ماء ب ل نه 
أحدهما . 

فان كان وجب عليه غسل أحدهما هذا 
هو المذهب وبه قطع الجمهور . 

وحكى المتولى وجها أنه لا يلزمه الغسل » 
لأن الثوب الذى يريد غسله لا يتيقن نجاسته 
ولا بسكن ايجاب غسل ما لم يعلم نجاسته . 

وقد قال صاحب الشامل فى جواب هذا 
انما نجب غسل النجس » لأنه لا يمكنه الصلاة 
الا بغسله وهذا المعنى موجود هنا . 

وجاء فى موضع آخر () : أنه لو قن 
بالاجتهاد طهارة ثوب من ثوبين أو أثواب 


9) المحموع فى الفقفه لنووى ج ا 
ص 157 الطبمة السابقة .. 


رصقل 


وصلى فيه ثم دخل وقت صلاة أخرى هل 
يجدد الاجتهاد ؟ فيه وجهان . 

أحدهما وبه قطع المتولى يجدده كما 
يجدده فى القبلة على الصحيح ٠.‏ 

وأصحهما ويه قطلع صاحب الحاوى 
لو بحجدده ‏ . 

قال : ويخالف القبلة فائها تتغير بتغير 
المواضع ويختلف ادراكها باختلاف الذحوال , 

فلو اجتهد وقلنا الاجتهاد واجحب أو غير 
واجب فان م تعير اجتهاده أو ظهر له طهارة 
الذى كان ظن طهارته أولا صلى فيه : 

وان عير اجتهاده فظهر له طهارة الأآخر 
لم تلزمه اعادة الصلاة الاولى بلا خلاف . 

وكيف يصلى الآن ؟ فيه وجهان مشهوران 
فى الحاوى وتعليق القافى أبى الطيب والتثمة 
وغوه 

أصحهما وهو الذى صححةه المتولى وغيره 
إن انه الطاهر » ولا اعادة فيه . 

كما انه اذا تغير اجتهاده فى القبلة يصلى 
الى الجهة الثانئية . 

والوجه الثانى وهو الذى صححه القاضى 
فى واحد من الثوبين بل يصلى عريانا وتلزمه 
الاعادة . 
. أما اذانيقن أن الذى صلى فيه أولة كان 
نجسا وتيقن أن الثانى طاهر فيصلى فى 
الثاني . 


حتكاهما "الذارمن: > 


أحدهما : القطع بالوجوب كمن صلى 
بنجاسة نسيها على طريقة العراقيين . 

والثانى : وهو المذهب وبه قطع الأكثرون 
فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جهلها أصحهما 
الوتعوت +: 

وجاء فى الممذب )١(‏ : أنه ان كان عايه 
ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة 
كالعمامة على رأسهوطرفها على أرض نجسة 
لم تجز صلاته لأنه حامل لما هو متصل 
بتحاسة . 

وجاء فى المجموع أيضا () : هذا الذى 
ذكره متفق عليه وسواء تحرك الطرف , الذى 
بلاقى النجاسة بحركته فى قيامه وقعوده 
وركوعه وسجوده آم لم نتحرك هذا مذهبنا 
لا خلاف فيه . 

ولو سجد على طرف عمامته ان تحرك 
بحركته لم تصح صلاته وان لم تتحرك صحت 
صلاته بلا خلاف . 

والفرق ان المعتير فى النجاسة أن لا يكون 
ثوبه المنسوب اليه ملاقيا لنجاسة وهذه العمامة 
ملاقية وأما السجود فالمأمور به أن سجد على 
قرار واثما تخرج العمامة عن كونها قرارا 


١ المهذب لابى اسحاق الششبيرازى ج‎ )١( 
. ص ؟5 وما بعدها الطبعة السابقة‎ 


9) المجموع فى الفقه للنووى شرح المهذب 


لابى اسحاق الشيرازى ج !ا ص م68! الطبعة 
السابقة , ش ْ 
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بحركته فاذا لم تنحرك فهى فى معنى القرار 
هذا مذهينا . 

وجاء فى الممذب )١(‏ : ان طهمارة الموضع 
الذى يصلى فيه شرط فى صحة الضلاة . 

لما روى عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول 
لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة 
ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق 
بيت الله العتيق فذكر المجزرة والمزيلة وانما منع 
من الصلاة فيهما للنجاسة فدل على أن طهمارة 
الموضع الذى يصلى فيه شرط . 

فان صلى على ساط وعليه نجاسة غير 
معفو عنها » فان صلى على الموضع النجس 
منه لم تصح صلاته » لأنه ملاق للنجاسة . 
وان صلى على موضع طاهر منه صحت صملاته 
لأنه غير .ملاق للنحجاسة ولا حامل لما همو 
متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى على أرض 

فان صلى على أرض فيها نجاسة فان عرف 
موضعها تحاسها وصلى فى غيرها . 

وان فرش عليها شيئا وملى عليه جاز ؛ 
متصل بها . 

وان خفى عليه موضع النحاسة فان كانت 
فى أرض واسعة فصلى فى موضع منها جاز » 
لأنه غير متحقق لها ء ولأن الأصل فيها 
الطهارة . 


)01 5 لابى اسحاق الشيرازى ج ١‏ 
ص 7١‏ ء ص 55 الطبعة السابقة ٠‏ 


وان كانت النجاسة فى بيت وخفى عليه 
موضعها لم .يجن أن يصلى فيه احتى يعسله .. 


ومن أصحابنا من قال بصلى فيه حيث شاء 
كانلصحراء وليس بشىء ؛ لأن الصحسراء 
لا يسكن حفظها من النجاسة ولا يسكن غسل 
جميعها والبيت مكن حفظه من النجاسة فاذا 
نجس أمكن غسله واذا خفى موضع النجاسة 
منه غسله كله كالثوب . 

وان كانت النجحاسة فى أحلد البيتين 
واشتبه عليه تحرى كما بتخرى فى الثوبين . 


م (6. : ولم يقدر أن 
جنب جنب التحاسة فى قعوده وسحوده تحافى عن 
االة وتجنبها فى قعوده وأومأ فى السجود 
الى الحد الذى .لو زاد عليه لاقى النجاسة 
ولا يسجد على الأرض لأن الصلاة قد تجزىء 

مع الاايماء ولا تحزىء مع النجاسة واذا قدر 
قفيه قولان . 

لع فى الفدرو لايد 4 للد صني بعلي 
حسب حاله فهو كالمريض . 

وقال فى الاملاء بعيد »ء لأنه ترك الفرض 
لعذر نادر غير متصل فلم سقط الفرض عنه 
كما لو ترك السجود ناسيا واذا أعاد ففى 
الفرض أقوال . 

قال فق الأم الفرض هو الثانى » لأن 
المرض به سقط ٠‏ 

وقال فى القديم الفرض هو الأول » لأن 
الاعادة مستحبة غير واجبة فى القديم . 


زف الحش مكان الخلاء 8 


: وقال فى الاملاء الجميع فرض »؛ لأن 
الجميع يحجبفعله فكان الجميع فرضا . 
وخرج أبو اسحاق قولا رابعا أن الله تبارك 
وتعالى بحسب له بأيتهما شاء قياسا على 
ها قال فى القديم فيمن صلى الظهر ثم سعى 
الى الجمعة فصلاها فان الله تبارك وتعالى 
بحسب بأيتهما شاء . ' 
.واذا فرغ (') من الصلاة ثم زأى على 
بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته نجاسة غير 
معفو عنها نظرت فان كان جوز أن يكون حدث 
بعد الفراغ من الصسلاة لم لزمه الاعادة )» 


أعادة 


لأن الأصل أنها لم تكن فى حال الصلاة فلم ' 


تحب الاعادة بالشك 1 

كما لو توضأ من بثر وصلى ثم وجد فى 
البئر فآرة ؛ فان علم أنها كانت فى الصلاة . 

فان كان قد علم أنما قبل الدخول فى 
الصلاة لزمته الاعادة » لأنه فرط فى تركها . 

وان لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة 
ففيه قولان . 

قال فى القديم لا يعيد لما روى.أبو سعيد 
الخدرى رضى الله نعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لع نعليه فى الصلاة 
وخلع الناس نعالهم فقال مالكم خلعتم نعالكم 
فقالوا رأيناك خلعت نعليك ذخلعنا نعالنا فقال 
أتانى جبريل عليه السلام فأخبرنى أن فيهما 
قذرا أو قال دم حلمة (') فلو لم تصح الصلاة 

. لاستآنئف الاحرام‎ ٠ 
١ المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج‎ )١( 
| , ص ؟5 » ص 55 الطبعة السابقة‎ 
.(؟) الحلمة بفتح الحباء واللام القبراد‎ 

العظيم . 
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وقال فى الجديد لزمه الاعادة » لأنما 
طهارة واججة فلا تسقط بالجهل كالوضوء . 


وجاء فى المهذب ():: أن ماسح الخف 
ان شك هل أحدث فى وقت الظهر أو فى 
وقت العصر بنى الأمر على أنه أحدث فى وقت 
الفلهر » لأن الأصل غسل الرجل فلا يجوز المسح 
الا فيما تيقنه وان لبس خفيه فأحدث ومسح 
وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 2 
شك » هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده بنى 
الأمر فى الصلاة أنه صلاها قبل المسح فتلزمه 
الاعادة لأن الأصل بقاوّه فى ذمته وبنى الأمر 
فى المدة أنها من الزوال ليرجع الى الأصل وهو 
غسل الرجلين ٠‏ ظ 

وجاء فى المجموع (؟) : أنه ان شث هل. 
مسح فى الحضر أو السفر بنى الأمر على أنه 
مسح فى الحضر » لأن الأصل. غسل الرجل 
والمسح رخصة بشرط ؛ فاذا لم .ينيقن شرط 
الرخصة رجم الى أصل المرض وهمو 
الغسن-: 

وان شك هل أحدث فى وقت الظهر أو 
فى وقت العصر بنى الأمر على أنه أحدث فى 
وقت الظهر » لأن الأصل غسل الرجل فلا يجوز 
المسح الا فيما تيقنه . 

فان حصل له هذا الشنك ثم نذكر أنه مسح 
فى السفر أو أنه لم تنقض المدة فله أن يصلى 


9) الهذب لابى اسحاق الشيرازى بج ١‏ 
.4 4 | ص ١؟‏ الطبعة السابقة . 
(5) المجموع فى الفقه للنووى شرح المهذب 
لاننى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 440 غ2 وص 
” ْ ْ 


02 


لاسن 


بذلك اللسى: ورسكتيعم الممسح الى تمام المدة 
التى نذكرها . 

قالوا فان كان صلى فى حال الشك لزمه 
اعادة ما صلى فى حال الشنك ؛ لأنهة صلى 
وهو بعتقد أنه بازمه الطهارة فلزمه الاعادة 
كما لو نيقن الحدث وشك فى الطهارة وصلى 


على شكه ثم تيقن نيقن أنه كان متطهرا فانه بلزمه 
الاعادة بلا خلاف لأنه صلى شاكا من غير أصل 


وكما لو صلى شاكا فى دتخول الوقت. بغير 
اجتهاده فوافقه بلزمه الاعادة . 

وهذا الذى ذكرثاه من وجوب اعادة 
ما صلى فى حال شكه فى بقاء مدة المسح 
مدة الشك بل ينزع الخف ويستاف المدة . 

فلو مسح مع الشنك ثم 
تنقض لم بصح ذلك 5 بل بلزمه اعادته 

وان لبس الماسح خفيه )١(‏ :' وأحدث ومسسح 
وصلى الظهر والعصر والمغفرب والعش اء ثم 
شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده بنى 
الأمر فى الصلاة أنه صلاها قبل المسح فتلزمه 
الاعادة » أن الأصل بقاؤها فى ذمته وبنى 
الأمر فى المدة أنها من الزوالليرجع الى الأصل 
وهو غسل الرجل ٠‏ 


0 المرجم السابق شرح امهالب لابى 


: الطبعة السابقة ٠:‏ 


تذكر أن المدة لم 


وجاء فى موضع آخر (') : أنه ان لم ,بقدر 
الاقطع على الوضوء ووجد من يوضئه بأجر 
المثل لزمه كما يلزمه شراء الماء شمن المثل . 

ا ل 
ماء ولا ثرايا . 


فاذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل 
من بوضئه اما متبرعا واما بأجرة المشل اذا 

فان لم بجد الأجرة أو وجدها ولم بجد 
من يستاجره أو وجده فلم يقتنع بأجرة المثل 
صلى على جنيب حاله وأعاد . ش 

كما يصلى وبعيبد من لم بحد ماء 
ولا ترابا . 


فالصلاة لحر مة الوقت والاعادة لاختلال 
الصلاة بسيب ادر 3 


لم يقدر الأقطع على التيمم . 
فان قدر لزمه أن يتيمم ويصلى وبعيد 
أنه عذر نادر 1 


هذا الذى ذكر ناه دن وجوب التيمم مو 
الأسيحات..: 


هذا اذا 


واتفق أصحابنا على أن من توضاً ثم 
قطعت بيده من محل الفرض أو رجله أو حلق 
زاسة أو كشطت حلدة من وجهه أو بده لم 


)3 المرجع السابق 9 | ص 6 ومابعدها 
الطبعة السابقة . 


بلزمه غسبل ما ظهمر ولا مسحه ما دام على 
تلك الطهارة وهذا لا خلاف فيه عندنا . 
الله تعالى فى البويطى . 
وكذا راك اناق البريا وشي نول 
جمهور السلف . 
'وجاء ىف الممدب )١(‏ : أن هن :راق المت 
فى فراش ينام فيه بولا ينام فيه غيره لزمه 
الغسل واعادة الصسلاة 
فيه . 
قال صاحب المخسوع () : نص عليه 
حافت رحينه الله تعالى فى الأم واتفق ق علبه 
الا وجها شاذا حكاه صاحب البيان أنه 
لا يجب عليه الغسل » وليس بشىء . 
أصحابنا .يلزمه اعادة كل صلاة صلاها لا يحتمل 


من آخر بوم نام 


وستحب أن بعيد كل صلاة يجوز أن 


المنى كان موجودا فيها . 


وقال صاحب الحاوى هذا اذا رأى المنى 
فى باطن الثوب فان رآه فى ظاهره فلا غسل 
عليه لجواز أن يكون أصابه من غيره . 


١ المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج‎ )١( 
. ص 9؟ » ص .8 الطبعة السابقة‎ 


0). 
ص 159 


اعادة 


المجموع شرح اذب للنووى ج ١‏ 


١ / 

مذهب الحئايلة : 

جاء فى كشاف القناع ()) : أنه ان توضاً 
بماء » ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه لبطلانه 
من المروض حتى ,نتيقن براءته ليخرج من 
العهدة يقن : 

وان اشتبه طاهر غير مطهر بطهور لم يجتهد 
فى معرفة الطهور منهما 5 

كما لو اشتبه الطمور بالنجس وتوضا 
غرفة نعم كل غرفة المحل من محال الوضوء 
ليؤدى الفرض بيقين ويجوز له هذا ولو كان 
عنده طهور بيقين لانه لو توضأ من ماء طهور 
بيقين وصلى صلاة واحدة أى فلا بلزمه أن 
يصلى الفرض مرتين قلت الغسل فيما تقدم 
كالوضوء . 

وكذا ازالة النجاسة 1 

ولو توضآ من واحد منهما فقط ثم بان 
أنه مصيب أعاد ما صلاه لعدم صحة وضوئه 5 

وجاء فى موضع آخر (؛) : أنه ان وجد 
منيا فى ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالى 
والأزجى لا بظاهره لجوازه من غيره قال فى 
الانصاف : وهو صحيح وهو مراد الأصحاب 
فيما يظهر فعليه الغسل لوجود موحبه واعادة 
المتيقن من الصلاة والمنى فى الثوب.. 


0 كشاف القناع. عن متن الاقناع اج ١‏ 
ص "8" الطبعة السابقة والاقناع ج ١‏ ص »١١‏ 
وص لذ الطبعة السابقة . 


(5:) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١‏ 
ص ١ 01 ١.5‏ ل 
الطبعة السسابقة 5 


8 


قال ابن قندس : الظاهر أنه عيد ما تيقن 
أن عاذ بحت وجيود :التو ونا قنك فيه لا تعيدة 
قال فى الرعاية واعادة الصلاة من آخر نومة 
نامها . 

وفى المغنى لأين قدامه )١(‏ : أنه بعيد من 
آخر نومة نامها فيه الا أن يرى أمارة تدل على 
أنه قبلما فيعيد من أدنى نومة بحتمل أنه 
منها . 

وفى بعض المفاظ الموفق (") : من أحدثُ 
لومة:. 

زاد فى الرعاية : والأولى اعادة صلوات 
تلك المدة وهو ما بحصل به اليقين فى براءة 
الذمة . 

ويصلى الانسان (') : فى حرير ولو عارية 
لعدم غيره ولا بعيد لأنه مأذون فى لبسه فى 
بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة 
البرد وعدم سترة غيتره فليس منهيا عنه 
اذن . 


ومن لم يجد (؟) : الا ثوبا نجسا ولم يقدر 


على غسله صلى فيه وجوبا ».لأن ستر العورة 
آكد من ازالة النجاسة لتعلق حق الآدمى به 
فى ستر عورته ووجوب الستر فى الصلاة 


(9) المفئى لابن قدامه المقدسى ج ١‏ 
ص ".؟ الطبعة, السابقة 

9) كشاف القناع عن متن الأقناع ج ١‏ 
ص ؟.١‏ الطبعة السابقة 

9) المرجع السابق ج ١‏ ص 186 الطبعة 
السابقة . 

(5) كشناف القناع عن متن الاقناع ج ١‏ 
ص ©86م! الطبعة السابقة والاقلناع ج ١‏ 
ص 88 الطبعة السابقة ٠‏ 


وغيرها فكان تقديم الستر أهم وأعاد ما صذلاه 
فى الثوب النجس وجويا ٠‏ 0 

فان صلى عريانا مع وجود الثوب النجس 
أعاد الصلاة وجوبا لأنه فوت السترة مع قدرته 
عليها من وجه . 

ولو كان نجس العين كجلد ميتة صلى 

ومتى وجد على البدن والثوب والبقعة (") : 
نجاسة بعد الصلاة وجهمل أنها كانت فى 


الصلاة صحت صلانه ولم بلزمه اعادتها م6 لأن 


الأصل عدم كونها فى الصلاة لاحتمال حدوثها 
بعد صلاته فلا تبطلها بالشك . 
وان علم بعد صلاته أن النجاسة كانت فى 
الصلاة لكنه جهل فى الصلاة عينها بأن أصابه 
شىء ولم بعلم أنه نجس حال الصلاة ثم علمة 
أو علم أنها كانت فى الصلاة لكن جهل حكمها 
بأن اصابته النجاسة وعلمها وجهل أنها مانعة 
من الصلاة أو علم بعد سلامه أنها كانت فى 
الصلاة لكن جهل أنها كانت عليه بأن لم يعلم 
بها وقت أصاتها اياه أو علم بعك سلامة أنه 
كان ملاقيها ولم يكن بعلم ذلك فىصلاته أعاد , 
لأنها طهارة مشترطة فلم تسقط بالجهل كظهارة 
الحدث . 
واعيت ان عادازة العدت كد لكرومينا 
لا بعفى عن يسيرها أو اصابته نجاسة وهو 
(0) كشساف القناع عن متن الاقناع ج ١‏ 


السابقة ٠‏ ركع 


وعنه لا تعيك وهو الصحيح عند اكثر 
التآخرين . 

وان علم النحس )0( : بعد تيممة وصلاته 
فلا اعادة كمن شيمم لعدم الماء ثم وجذده بعد 
أن صلى وعلم منه أنه اذا علم فى الصلاة وجب 
القطع والطهارة والاستئناف وكذا الطواف . 


وان كان للمستحاضة (') : عادة بانقطاع 
الدم زمنا اشسمع للوضوء والصلاة تعدين فعلهما 


فه. 


وان عرض هذا الانقطاع للدم فى زمن. 


نتسع للوضوء والصلاة بعد طهارتها لمن عادتها 
اتصال دم الاستحاضة بطلت طهارتها ولزمهما 
استنئافها فان وجد هذا الانقطاع قبل الدخول 
فى الصلاة ثم جز الشروع فيها حتى تتوضاً 
لبطلان وضوكها بالانقطاع . 

فان خالفت وشرعت فى الصلاة واستمر 
الانقطاع زمنا بتسع للوضوء والصلاة فيه 
فصلاتها باطلة لتبين بطلان الطهارة باتقطاعه 
وان عاد دمها قبل مفى زمن يتسع للوضوء 
والصلاة فطهارتها صحيحة لأنه لا أثر. :لهذا 
الاتقطاع وتجب اعادة الصلاة لأنهما صليت 
بطهارة لم يكن لها أن تصلى بها فلم تصم تصيح كمأ 
لو تيقن الحدث وشك فى كار وصلى ثم 
تسين أنه كان متطهرا , 


)1 المرجع السابق: جاص ؟؟ والاقناع- 


007 الحم المساف لح ل 221 
65 والاقناع ج ١‏ ص 7١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


أعادة 


اخر 


وجاء فى المغنى () : أن الذى سيقه 
الحدث تبطل صلاته ويلزمه استئنافها قال أحمد 
بعجبنى أن بتوضاً ويستقبل ٠.‏ | 

والترتيب والموالاة 0( فى احدى الروانتين 
غير واجب لذا قال لو تركهما فى وضوئه وصلى 
تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم بعد 
الوضواء:. 

للا روى المقدام بن معد يكرب أن رسول 
اله ضلى الله عليةوسلج أت بوضوة كندل 
كفيه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تبضصض 
واستنشق رواه أبو داود . 

وان شك (©) : هل ابنداً الممسح فى السفر 
أو الحضر بنى على مسح حاضر » لأنه لا يجوز 
المسح مع الشك فى اباحته . 

فان ذكر بعد أنه كان قد انتداً المبسسح 
فق السضر اد البناء على مسح مسافر ٠.‏ 

داد ادج فاق رولا البو بو اليل امع 
الشك ثم تيقن فعليه اعادة ما صلى مع الشك؛ 
لأنه صلى سارة لمجت رن إن عا باه 
فهو كما لو صلى يعتقد أنه محدث ثم ذكر 
أنه كان على وضوء كانت طهارتهة صحيحة 
وعليه اعادة الصلاة » وان كان الخف محرم 
كالخصب والحرير لم يستبح المسح عليه فى 
المحيح من المذهب . 


(5) المغتى لابن اسه المقدسى ح ١‏ ص | 
الطبعة السابقة ٠‏ 

0 الندى لأبن :قدامه ]من /ا 1 اللقة 

(0) المرجع السسابق 8 :صو 


0 
ص "“.١‏ الطبعة السابقة ؛ 


ل 


وان مسح عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة 
لأنه عاص بلبسه قلم تستبح به الرخصة . 

وجاء فى كشاف القناع (') : أن من شروط 
المسح على الخف اباحته لأن المسح رخصة 
فلا تستباح بالمعصية فلا يصح المسح على خف 
مغصوب ولا حرير ولو فى ضرورة كمن هو 
فى بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه بخلع الخف 
المغصوب أو الحرير فلا يستبيح المسح عليه : 
لأنه منهى عنه فى الأصل وهذه ضرورة 
نادرة . 

فان صلى وقد مسح عليه اذن أعاد الطهارة 
والضلاة لبطلانهما ويشترط طهارة عينه » لأن 
تعن القيخ متهن عنيية قاذ ضع المستع علي 
نجس ولو فى ضرورة فيتيسم معها » أى 
الضرورة للرجلين بدلا عن غسلهما . 

وكذا لو كان النجس عمامة أو جبيرة 
وتضرر بنزعها يتيمم لا تحتها ويعيد ما صلى 
به » لأنه حامل للنجاسة . 

وجاء ف المنى () : أنه ان صلى فى 
المقيرة أو الحش () : أو الحمام أو فى أعطان 
الابل أعاد . 

واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى 
فى الصلاة فى هذه المواضع فروى أنْ الصلاة 
لا تصح فيها بحال . ش 


١ كشاف القناع عن متم الاقناع ج‎ )9١( 
٠ ص 6 ص 35 الطبعة السابقة‎ 

(0) المغنى لأسن قدامة ج ١‏ ص *"لا 2م ص 
الالاء ص 79 6 1 

5) الحش هو المكان الذى يتخد 
للغائط والبول فيمنع من الصلاة فيما هو داخل 
بابية ٠‏ 1 


وعن احمد روابة أخرى أن الصلاة فى هذه 
سحيحة ما لم تكن نجدة لقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « جغلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا 6 . 

وبدل لنا قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « الأض كلها مسحدا الا الحمام 
والمقبرة 6 
على عموم ما رووه . 


٠.‏ رواه أبو داود وهذا خاص مقدم 


وعن جابر بن سيرة أن رجلا سآل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم « أنصلى فى مرابض 
الغنم ؟ قال : « نعم » قال : أنصلى فى مبارك 
الال ؟ قال « لا » رواه مسلم : 


وذكر بعءض أصحاينا 0 : مع هذه المواضع 
المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق وظهر بيت الله 


لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع 
مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله 
والمقبرة والمزيلة والمجزرة والحمام وعطن الابل 


ومحجة الطرق رواه ايبن ماجه : 

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال : 
نمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الطريق ومعاطن الابل وفوق الكعبة 

وقال : الحكم فى هذه ال مواضع السبعة 
كالحكم فى الأريعة سواء ٠.‏ 8 


(5) المغنى لابن قدامه جٍ ا ص ك7 »6 
ص ؟؟/ا 


١41١ 


ولق هده المواضع مظنة النجاسات فعلق 
الحكم عليها دون حقيقتها كما يشت حكم نقض 
الطهارة بالنوم ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 


ويكره أن يصلى )١(‏ : الى هذه المواضع 
فان فعل صحت صلاته نص عليه أحمد فى 
روابة أبى طالب وقد سئل عن الصلاة الى 
المقبرة والحمام والحش قال لا ينبغى أن يكون 
فى القبلة قبر ولا حمام فان كان يجزيه . 


وقال ابو بكر : بتوجه فى الاعادة قولان : 


والثانى يضح لاله لم بعل فى خو بين 
المواضع المنهى عنها . 


وقال أبو عبد الله بن حامد أن صلى الى 
الغبرة والحدن فجكنه عي المسلى فيها إذا 
لم يكن بينه وبينهما حائل . 

واناساى لاعن بساك الخين اد الخدم 
أو عطن الابل أو غيرها فذكر القاضى أن 
حكمه حكم المصلى فيها لأن الهواء تابع للقرار 
فيئبت فيه حكمه ولذلك لو حلف لا بدخل 
دارا فدخل سطحها حنث . 


وان صلى () : 
قلت أعاد . 


وفى ثوبه نحاسة » وان 


)01 المرجع اللسسابق ج ١‏ ص 75# ) 
14 الطبعة السابقة ‏ 


(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 18ل . 


جاء فى المحلى (؟) : ان من أصاب بدنه 
أو ثيابه أو مصلاه ثىء فرض اجتنابه بعد أن 


ذلك 1 


فان علم بذلك أزال الشوب وان بقى 
عريانا » ما لم يؤوذه البرد وزال عن ذلك المكان 
وازالها عن ننه يما أمر أن يزيلها به وتمادى 

فان نسى حتى عمسل عمسلا مفترضا 
العمل كما أمر ثم يسجد للسهو . 

وان كان ذلك بعد أن سلم مالم تتتقض 
طهارته . 

فان اتنتقضت أعاد المملاة متى ذكر فان لم 
يصبه ذلك الا فى مكان من صلاته لو لم 
بأت به لم تبطل به صلاته مشل قراءة السورة 
التى مع آم القرآن أو ما زاد على الطمانينة 


فى الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين , 


رالرفع من الركوع والجلوس بعد التشهد 
فصلاته تامة وليس عليه الا سحجود السهو 
فان تعمد ما ذكر د بطلت صلاته » وكان كمن 
لم يصل ولا فرق لا يقدر على الصلاة الا فى 
وقنها فصح الآن أن الناسى يعيد أبدا . 


(5) المحلى لابن حزم الظاممرى ج ## 


دض "”".؟ 6 ؟5.؟ ) ه60.؟ © "8ى.؟ مسس ألة 


. 555 


م 


(من نبى صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها) 
والناسى هو الذى علم الثىء ثم نسيه وبعض 
الصلاة صلاة بنص حكم اللغة والضرورة . 

وهكذا الحكم فيمن سى الطهارة أو بعض 
أعضائه أو فى ستر عورته فان اشداً صلاته 
كذلك أعادها أبدا . 

وصح أن العامد ل" بعدر على الصلاة 
الا فى وقتها » وكل ما ذكرنا فى ذلك سواء . 

وأما الجاهل وهو الذى لا بعلم القىء الا 
فى صلاته أو بعدها كمن كان فى ثيابه أو فى 
بدنه أو فى مكانه شىء فرض احتنابه لم .يعلم 
به فانه بعيد كل ما صلى كذلك فى الوقت 
كذلك . 

وكذلك من اتكشفت عورته وهو لا برى 
وكذلك من جهل ذرضا من فروض طهارته أو 


صلاته ثم علمها فان هئولاء لا اعادة عليهم الا فى. 


الوقت فقط لا بعد الوقت . 


برهان ذلك أن الصحابة رضى الله عنهم . 


كانوا فى أرض الحيشة وغيرها والمرائض 
تنزلكتحويل القبلة والزيادة فى عددها وغير 
ذلك فلم يآمرهم عليه الصلاة والسلام باعادة 
شىء من ذلك اذ بلغه ذلك وأمر الذى رآه لم 
نتم صلاته أن بعيدها . 


فصح بذلك أن يأتى بما جمل من كل 


ما ذكرنا اذا علمه ما دام الوقت قائما فقط . 

وأما المكره والعاجز لعلة أو ضرورة فانه فى 
كل ما ذكراأ ان زال الاك ام أو الضرورة بعد 
الصلاة فقد نمت صلاثه . 


( اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »6 . 


وان زال ذلك فى الصلاة بنى على فا مغى 
من صلاته فاتمها كما يقدر واعتد بما عمل 
منها قبل أن يقدر » ولا سحود سهو فى 
ذلك .000 

برهان ذلك ما ذكرناه قبل : ان كان عمل 
مأمور به فهو جائز كثر أو قل » وازالة 
ما افترض على المرء اجتنابه فى الصلاة مأمور 
به فيها فهو جائز فى الصلاة . 

وأما قولنا : وان بقى عريانا » فلأنه قد 
اجتمع عليه فرضان أحدهما ستر العورة والثانى 
اجتناب ما أمر باجتنابه ولا بد له من أحدهما 
فان صلى غير مجتنب لا أمر باجتنابه فقد تعمد 
فى صلاته عملا محرما عليه » فلم يصل كما 
أمر » فلا صلاة له . 

واذا لم يجد ثوبا آمر بالاستتار بمثله فهو 
غير قادر على الاستنار ولا حرج على المرء 
فيما لا يقدر غليه ٠‏ 

قال الله تبارك وتعالى : « لا يكلف الله 
نمسا الا وسعها » () . 


وقال عز وجل : « وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه » ). 

وليس المرء مضطرا الى لباس ثوب يقدر 
على خاعه ولا الى البقاء فى مسكان يقدر على 

. الآية رقم 581 من سورة البدرة‎ )١( 


ببس م بأ سس ا ل سي 2 ال سس 


ا وهو مضطر الى التعرى اذا لم يحد 
ما أسح له لباسهة . 


فان خثى البرد فهو حبنئذ مضطر الى 
ما يطرد به البرد عن نفسه فيصلى به ولا شىء 
عليه لأنه مباح له حينئذ . 

وأما قولنا ان نسى حتى عمل عملا 
مفترضا عليه فى صلاته ألغاه وأتم الصلاة وأتى 
يا 


ا 00 ء فى 
صلاته وأن ذلك لا سطل صلاته . 

ولقول الله تبارك و وتعالى : « وليس عليكم 
جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمسدت 
قلويكم » )١(‏ 

ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
من سها فى صلاته فزاد أو نقص بأن يتم 
صلاته ويسجد للسهو » وه ذا قد زاد فى 
صلاته ساهيا ما لو تعمده لبطلت صلاته . 

وأما قولنا : ان اتتقغمت طهارتهأعادها أبدا 
متى ذكر فلقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الذى قد ذكرناه . 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا 
ذكرها.» وبعض الصلاة صلاة عليه ففرض أن 
يصليها. وأن يأتى بما نسى وبما لاا يجزىء ‏ 
اذا ما نسى الا به من وضوء أو غسل أو ابتداء 
الصلاة على نرتيبها الى أن يتم ما نسى. من 
صلاته الا به . 


. الآبة رقم ه من سورة الاحراب‎ )١( 


يكل 

مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار (') : وهامشه : 
ان ثوب المصلى ان كان حريٍ! بحرم لبيسه 
مطلقا فى الصلاة وغيرها الا لارهاب أو ضرورة 


فان صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم 
تصح صلاته ويصلى بالثوب الحرير مع عدم 
غيره فى أول الوقت . 

فان وجد ثوبا غير الحرير فى حال .الصلاة 
وجب عليه الخروج من الصلاة فأن لم دخرج 
فسدت صلانه 5 


ا وجد الثوب بعد الصلاة وقك صاى 
باأحرير فلا ادعيك الصلاة مطلقا فى الوقت 
وبعذهة . 


وان كان ثوب المصلى متنجسا فان لم 


«تغرر المصلي صلى عار با قاعدا مومسا أدناه 
مطلقا فى خلاء أو ملاء . 


وان كان يتضرر فيصلى به آخر الوقت 
مومبا 6 لأنه أقل استعمالا . 

فان صلى عاريا 00-6 التضرر لم تصح 
صلاته . 


وق كاتهري السلن خضيا :لذ تل بره 


الا مع خشية التلف وعدم تضرر مالكه فان 


تضرر مالكه صلى عاريا وان تلف . 


(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


لابى الحسن عبد .الله بن مفتاح 
ص 197 » ص 178 الطبعة السابقة .. 


وهامشه ج ١‏ 


145 اعادة 


ومن رأى فى ثوبه نجاسة )١(‏ ولم بعلم 
أى وقت وقعت فيه فلا شىء عليه وان 
وقوعها أو ظن على قول المويد بالله أعاد ما بقى 
وقنها من الصلاة مطلقا وقضى ما فات ٠.‏ 
صلى ثم علم أعاد فى الوقت لا بعده قال البعض 
الا مجمعا عليها . 

وجاء فى شرح الأزهار (') : أنه اذا انقطع 
. الدم والبول وتحوهما فانقطاعه ان كان بعد 
الفراغ من الصلاة لم تعد ما قد صلت ولو كان 
الوقت باقيا متسعا . 

وأما لو انقطع قبل الفراغ من الصلاة وجب 
أن تعيد أى نستأنف الصلاة بوضوء آخر 
وتخرج مما قد دخلت فيها أن ظنت دوام 
انقطاعه حتى تتوضأ وتصلى فلا يسيل خلال 
مما هى فيه والاستئناف . 

فان لم تخرج واستمر الانقطاع ذلك الوقت 
المقدر بطلت صلاتها فتستأتفها ولو عاد الدم 
0-520 
وان رجع الدم قبل الفراغ من الصلاة فذكر 
شرف الدين أن العبرة بالحقيقة فتصح صلاتها 
)١(‏ المرجم السابق وهامشه ج ١‏ ص 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(9) البحر الزخار ج١‏ ص ٠ 5١65‏ 

6) شرح الازهار ج ١‏ ص ١55 2/2 ١3*”‏ 


0 0-0 والبحر الزخار ج ١‏ ص ١55‏ 
لطضبعة دقةهة ٠‏ 


هذا حكمها اذا ظنت دوام انقطاعه . فأما 
لو ظنت خلاف ذلك لم يلزمها الخروج من 
الصلاة بل تستمر » وأما اذا ظنت رجوعه من 
فوره »واستمرت فى صلاتها فان رجع فلا 
كلام فى صحة صلاتها وان أستمر انقطاعه . 

وقال الفقيه محمد بن سليمان بن أبى 
الرجال . أنها تعيد لأنه اتكشيف لها أن ظنها غير 

وقال على بن يحيى يأنى على قول الابتداء 
والةههاء: + 

قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب / 
عندى . 
فان قلت فاذا حصل الذن يدوام انقطاعه 
وهى لا تدرك الصلاة كاملة فى وقتها . 

قال البعض يحتمل أن يلزمها الوضوء كما 
لو لم يكن معها عذر ٠‏ 

فان ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف 
الوضوء فلما أخذت فيه عاد عليها الدم وكذب 
ظنها قبل المراغ من الوضوء المستأتف 
كفى الوضوء الأول لأنه انكشف أنه لم 
بزل العذر ٠‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام (؟) : أنه اذا آخل 
المصلى بازالة التحاسات عن ثوبه أو بدنه أعاد 
فى الوقت وخارجه فان لم يعلم ثم علم بعد 
الصلاة لم تجب عليه الاعادة . 


,5( شرائع الاسلام فى الفقه الإمسلامى 
الجمفرى للمحقق الحلى بج ١‏ ص ١؟‏ الطبعة 
السابقة . ْ : 


أعادة 


وقيل بعيد فى الوقت والأول أظهر : 

ولو رأى. النحاسة وهو فى الصلاة فان 
أمكنه القاء الثوب وستر العورة دغيره وجب 
وأئم : وان تعذر الا بما يبطلها استاتف . 

والمربية للصبى اذا لم يكن لما الا ثوب 
وأحد غسلته فى كل .بوم مرة وان جعلت تلك 
الغسلة فى آخر النهار أمام صلاة اللمر كان 
سينا 

واذا كان مع المصلى ثوبان وأحدهما منهما 
منفردا على الأظهر وف الثياب الكثيرة كذلك 
الا أن يتضيق الوقت فيصلى عريانا ٠‏ 

وبجب أن يلقى الثوب النجس ويصلى 
عريانا اذا لم يكن معه هناك غيره فان لم يمكنه 
صلى فيه وأعاد . 

وقيل لا بعيد وهو الأشبه : 

وجاء فى التنقيح فى شرح العروة 
الوثقى )١(‏ : أنه شترط فى صحة الصلاة 
وأجبة كانت أو مندوبة ازالة النجاسة عن 
البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان 

اتفقوا على اعتبار ازالة النجاسة عن البدن 
واللباس فى صحة الصلاة وهو مما لا كلام 
فيه ٠.‏ 

وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتواترة الا 
أنها وردت ف موارد خاصة من الدم والبول 
والمنى ونحوها . ٠‏ 

" التنقيح فى شرح العروة الوثقى ح‎ )١( 


ص ©5060 2 ص 5ه؟ وما بعندها الطيبعمة 


ولم ترد رواية فى اعتبار ازالة النجاسة عن 
البدن واللباس فى الصلاة كى, تكون جامفة 
لجميع أفراد النجس . 


ففى صحيحة زرارة قلت له : أضاتب 


اثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى 


فعلمت أثره الى أن أصيب له الماء فأضصبت 
وحضرت الصلاة ونسيت أن شوى شيئا 
وصليت ثم أنى ذكرت بعد ذلك قال : تعيد 
الصلاة وتغسله الحديث وهى كما ترى تختص 


بالمنى ودم الرعاف وغيره من الدماء ولا تشيمل 


النجاسات يأجمعها . ش 

نعم لو قرىء الضمير فى غيره مرفوعا بأن 
أرجعناه الى الدم له الى الرعاف دلت على 
مانعية مطلق النجاسات فى الصلاة لكن يمكن 
استفادة ذلك من الأخبار الواردة فى جواز 
انصلاة كَئ مثل النكة والحورب والقلدسوة 
وغيرها من المتنجسات التى لا تنم فيما 
الصلاة : حبث أن ظاهرها أن الأشياء التى تنم 
فيها الصلاة بعتبر أن تكون طاهرة . 

وانما لاا تعتبر الطهارة فيما لا تتم فيه 
الصلاة بل يمكن استفادته مما ورد من أن 
الصلاة لا تماد الا من خمسمة : الطه ور 
والوقت والقبلة والركوع والسحود » حيث دل 
على وجوب اعادة الصلاة بالاخلال بالطهور 
وهو بمعنى ما نتطهر به فيعم الطهارة من الحدث 
والخيث ونيد ذلك ارادة م العم الطهارتين . 

ففى صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه 
السلام : « لا صلاة الا بطهور ويجزيك من 
الاستنجاء ثلاية أحجار وبذلك حرث السئة . 
فان نذييل حكمه عليه السلام ينفى. الصلاة 


١1 


من غير طهور » بتجويزه الاستنجاء شلاثة 
أحجار قرينة واضحة على أن المراد بالطمور 
ما يعم الطهارة من الحدث والخبث . 

وعلى ذنك فالح..سديث بدلنا على اعتبار 
الطمارة من كل الحدث والخيث فى 
الصلاة ٠.‏ 

ولكن الصحيح هو اختصاص الطهور فى 
الحديث بالطهارة من الحدث » فاذا ضلى فى 
النحس متعمدا وجبت اعادتها أو قضاوها 
ولا يجب على الجاهل شىء . 

وأما ناسبى النحاسة فحاله عند الاكثر حال 
العالم بها فى وجوب الاعادة والقضاء . 
وخارجه فحكموا بوجوب الاإعادة دون القضاء 
استنادا الى رواية على بن مهريار . 

محا رضي كيين كفن 

فان كان صاحبه قد عام آنه أصاب ثوبه 
جنابة أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه فعليه 

وَاذ! كاق الزحل يضلى :وق ثويه عبدرة 
من انسان أو سنور أو كلب فان كان لم بعلم 
فلا بعيد . 

أما اذا صلى فى النجس عن جهل تقصيرى 


(1) المرجع السسابق ج ؟ ص [6«# » 
ص 515 


اعادة 


اعادتها فى الوقفت أو خارحه وذلك لأن مقتضى 
اطلاق ما دل على بطلان الصلاة مع النجس . 


ولا يمنع عن ذلك حديث لا تعاد » وهو 
ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة عن أبى 
جعفر عليه السلام أنه قال : لا تعاد العيتاذة 
الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع 
والسجود ٠‏ 


وأما التفصيل [( بين من شك فى طهارة 
ثوبه أو بذنه ولم يتفحص عنما قبل الصلاة 
ودين غيره بالحكم +بالاعادة فى الأول دون 
غيره بلا فرق فى ذلك بين أن يكون دخوله 
فى الصلاة مستندا الى اصالة عدم نجاسة توبه 
أو بدنه وبين أن بكون مستندا الى 


وجاء فى موضع آخر (') : أنه اذا كان 
المصلى لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول ‏ 
مثلا فان لم يلتفت أصلا () أو التفت بعد 
الفراغ من الصلاة صسحت صلاته ولا يجب 
عليه القضاء بل ولا الاعادة فى الوقت وان 
كان احؤيك. . 

وان التفت فى أثناء الصلاة فان علم 
سبقها وان وقع بعض صلاته مع النجاسة بطلت 
مع سعة الوقت للاعادة . 


5) التنقيح فى شرح العروة الوثقى ج ؟ 
ص 6ه" » هوهلا وما بعدها الطبعة السابقة . 


(9) المرجع السابق ج ؟ ص 807 الطبعة 
بقة و 


(5) التنقيح فى شرح المروة الوثقى ج ؟ 
ص 8ه © وهلا وما بعدها الطبعة السبابقة. , 


وان كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة ومع 

ضيق الوقك أن أمكن التليير أو الشديق ب 
وهو فى الصلاة من غير لزوم المنافى فليفعل 
ذلك ويتم وكانت صحيحة ٠‏ | 

وان لم يسكن أتمها وكانت صحيحة . 

وان علم حدوثها فى الأثناء مع عدم اتيان 
كء امن اأحرائها مم التحاضة اوعد .بها وما 
فى أنها كانت سابقا أو حدثت فملا فمع سعة 
الوقت وامكان التطهير أو التبديل يتمها 
بعدهما ومع عدم الامكان ستأنف ومع ضيق 
الوقت يتمها مع النجاسة ولا شىء عليه . 


مذهب الاباضية : 
جاء فى الايضاح )١(‏ : أنه لا تجوز الصلاة 
فى الثوب النجس ومن لم بجد الا ثوبا نجسا 
فانه يصلى به ولا ترك الفرض الواجب عليه 
لقول اله جارك وتعالى : « وأقيم وا 
الصلاة » لا 
واختلف فى هذه الحالة همل تجب عليه 
اعادة الصلاة أم لا ؟ 
قال بعضهم ان صلى بالثوب النجس على 
الاضطرار أعاد صسلاتةه اذا وجحطلد الثوب 
الطاهر ٠‏ 


من صلى بالثوب النجس عند عدم الشوب 
الطاهر له تلزمه الاعادة فى الوقت ولا بعد 


(1) الايضاح ج ١‏ ص ١ه#”#‏ الطبعة 
السابقة , ج: 


(؟) الآبةررقم 1١.‏ من, سورة البقرة ٠‏ 


أعادة 


١ /1؟‎ 


الوقت » لأن العادم للثوب الطاهر .لا بخلو 
أن يكون مأمورا بالصلاة آو غير مأمور بها . 


فان كان مأمورا بها وصالى فى الوقت 
كما أمر فلا اعادة عليه الا بأمر ثان . 


وان كان غير مأمور بها فأحرى أن 
لا تلزمه الاعادة أيضا كما لا تلزمه الاعادة 
المرأة الحائض بعد خروج الوقت لأنهسا غير 
مأمورة بها فى زمان الحيض . 

ومن وجد ثوبا نجسا (') : وثوبا من حزير 
قال الشيخ أسماعيل رحمه الله تعالى يصلى فى 
الحرير أنه أولى ثم ان وجد غبره فى الوقت 
أعاد صلاته . 


وجاء فى شرح النيل (؟) : أنه ان وجسدت 
ثياب نحجسة بعضها تنجس بنطفة وبعضها 
تنجس بقىء وبعضها تنجس يدم وبعضها تنجس 
بخمر وبعضها تنجس بغائط فان الصلاة بما 
تنجس بالنطفة أولى » لأن النطفة ليست من 
أعيان الأنجاس عند بعضهم ٠‏ 


وعند بعش العلماء بح وز له أنزيصلى 
بما شاء من هذه الشياب من غير أن يغرز نجسا 
من فحس » أن هذه الأنجاس كلها تمنع صحة 
الصلاة فهى متساوية فى حهة الصلاة لتساويها 


ف الع : 


زفف الإيضساح ج ١‏ ص ”ه" الطبعة 
السابقة . 

)22( شرح النيل ج ١‏ ص:0؟5؟ الضعة 
السابقة والايضاح جَ ١‏ ص 555 , ص هه" 
الطبعة السابقة ٠‏ 


14 أعادة 


وائما بدوز له أن يصلى بهذه الثياب اذا 
ل له 


رس دخل فراشه وهنو طاهر والثوب 
طاهر والموضع الذى فيه المراش طاهر ثم 
حدث فى فراشه وثيابه ومكانه نجس وثقل 
عليه المرض حتى لا يستطيع أن يتتقل عن 
فراشه أو عن موضعه أو لا ستطييع أن 
يتحول عن ثيابه فانه يصلى على هذه الحال 
وليس عليه اعادة . 


فان سافر بنجس مع وجود طاهر أو دخل 
المريض فراشه بنجس أو بطهارة فتنحس وقدر 
على التطهر ولم يتطهر حتى أصبح لا يقدر على 
التطهر أعاد . 


وقيل لاا بعيد . 


صلاها شوب نجس ولو بحيث يعذر . 


وتسن الصلاة )١(‏ على الأرض لقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : جعلت 
لى الأرض مسح دا وترابها طمورا وتجوز 
الصلاة على ما انبتت الآأرض قياسا عليها . 


والأصل أن الصلاة تجوز فى جميع 
الأماكن لعموم قول رسول اله صلى الله عليه 


)0 شرح النيل ج ١‏ ص 55:5 الطبعة 
السابقة والايض ساح جج ١‏ ص 55 الطبعة 
السابقة + 


وآله وسلم : حيثما أدركتك الصلاة فصل 
الا ما قام الدليل على اخراجه من هذا 
الذموع”: ْ 

وقد خص الشرع مواضع وأخرجها من 
هذا العموم وهو ما روى من طريق ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلئ الله عليه 
وآله وسلم قال : لا صلاة فى المقبرة ولا فى 
المجزرة ولا فى معاطن الال . 


فان صلى فى المقبرة أعاد صلاته . 


وقيل لا بعيد ان صلى بين القبور لا على 
القبور . 


وفى الاعادة ان صلى على ما انبتت المقبرة 
قولان بالاعادة وعدمها : 
والصحيح فسادها فى المقبرة مطلقا 


وان خلع ها ذفن فيها آو. استؤصات سيل 
أو زع أو غيرهما . 

وكذلك ورد النهى عن الصلاة فى المزيلة 
والحمام والكنائس ولا تحوز الصلاة قى 
الموضع النحجس سواء كان النجس ظاهرا أو 
باطنا اذا كان منتصلا به يمسه المصلى أو يمس 
ما اتصل به فان صلى فى مكأن نجس فسدت 
صلانه . 

وفى الديوان اذا كان يصلى بثوبه وطرفه 
يمس النجس وهو بابس لا بأس بصلاته أما 
اذا كان النخجس على طرف ثوبه فانه بعيد 
صلاته . 1 


4 


وبنهى عن الصلاة على ظهر الععبة )١(‏ . 

تال إغانك اج حلى طلخا ليه 1 

وكله زافق اماه مائلك 1ن نمق ذال 
0 


وتجوز الصسلاة على السقوف كلها. 


الا ما كان منها نجسا أو كان النجس فى 
أساس الحائط الذى عليه ذلك السقف أو فى 
وسطه وسواء كان نجسا من أسفله أو من 
أعلاه أو من طرفه فان صلى عليه كذلك أعاد 
صلاته . 

وان كان بين السقف والنجحس هواء بأن 
كان النجس فى الأرض مثشلا فلا اعادة 
عليه ٠‏ 


وفى صحة صلاة الغاصب فى الأرض 
المغصوبة قولان أما غير الغاصب فتصح صلاته 
فيها متى جاز له دخولها وفيه قول بالمنع الا 
أن بأذن له صاحيها . 

وكرهت الصلاة فوق مسجد وأمامه بقرب 
والكراهة ثابتة أن يكن بيته وبين الممسجد 
طريق او واد ٠.‏ 

وكذلك تكره يباب المسجد وطريقه وبين 
عمده وداخل محرابه بلا اعادة وائما قف الآمام 
خارج المحراب ويسجد فيه . 

وقيل .قف فيه . 

وفى اعادة مصل وحلده بمسجد عن يسار 

محرابه قولان وكذا يساره خارجا . 


)١(‏ الابشضاح ج ١‏ ص 8ه#8 الطبعة 


وده لكا اسار كارع ذلك 
أفرم لجراي ظ 

وجاء فى شرح الثيل () : أنه لا تجوز 
الصلاة فى مكان ضيق بحيث لا ستوى فيه 
قيام الرجل وكان بحيث ببلغ ذقنه صدره فان 
صلى فيه أعاد صلاته فان لم بجد الا ذلك 
المكان صلى فبه ولا أعادة عليه . 


وقميل يصلى فيه قاعدا . | 

ومن صلى مبباشرا على هوام الأرض 
مما له أصل الدم . 

اعاد صلانه فان صلى عليها غير مباشر لها 
بأن صلى فوق حائل قولان . ظ 

قيل 'دغيد صلانة . 

وقيل لاا بعيد ومن صلى مباشرا على 
ما لا آصل الدم له أعاد صلانه وان صلى عليها 
غير مماشر فلا اعادة عليه الا فى المسجد 
للازدحام 3 

ومن صلى على ظهر دابة. بلا ضرورة راكعا 
ساجدا أعاد صلاته . 

وقيل إن كان بينه وبين ظهرها شىء 
كبر دعة وسر وحمل فلا إعادة عليه ٠.‏ 

وجاء فى الايضاح () : أنه لا بجوز 
الصلاة على المعادن التى لا تنبت مشل معدن 


95) الايضاح بج ١‏ ص 6060" 4 ص "1١‏ 
الطبعة السابقة , 


الحديد والنحاس والرصاص والشب والمغفرة 
والملح والزرنيخ والنورة وأشياه ذلك اذا 
طلى ليها حباشرة ٠...‏ . 
.. فاذا لم بباشر هذه الأشياء فلا بأس بالضلاة 
عليها مثل أن سمط عليه حصيرا فيصلى 
وجاء فى شرح النيل )١(‏ : أن ما غسل وبقى 
فيه رائحة النجس فنحس على الصحيح 5 
نعم ان كانت لا تزول فهو طاهر . 
واذا وقع النجس فى البئر ولم بعلم متى 
وقع النجس فانه يعيد صلاته من حين وجد 
رائحته وان لم بتبين الربح فانه بعيد من حين 
اخرج 000 
وقيل بعيد خمس صلوات اذا : 
ولم يعلم أول وقت تغيره ٠.‏ 0 
وقيل ثلاثة أيام بدل خمس صلوات . 
واذا وجد المنى فى الثوب () : ولم بجد ماء 
فقيل يوضع عليه التراب ان كان رطبا حتى 


يلتزق به وينفض/مرة أو ثلاثا وبجزيه عند 
نقذ الماع 


شير اللون 


وان لم يعرف محل النجس يترب كله وفى 
اعادة ما صلى بالثوب بعد تتريبه قولان . 


وجاء. فى موضع آخر () : انه اذا انقطع 


0 :فوع النيفيل لوقام الون: ١‏ 
ص 596 الطبعة السابقة ., 
اطفيشس ج 3١‏ ص 6 ١١‏ الطما لداع ١‏ 


أعادة 


١. السابقة‎ 


الدم قبل تمام أقل الحيض على الخلاف فى 
أقله , 

والصحيح أنه ثلاثة أعادت الصلاة وصلت 
ولو بقيت صفرة وعلمت أن ذلك ليس حيضا 
وان تم أقل الحيض علمت أنه حيض وتحسب 
من أول محىء الدم امن حين زوال ذلك 
اادال . ش 

والواضح عندى أنه ل8: ترك الصلاة قبل 
تمام الثلاثة ولا بعدها لظلهمور أنها خرجت 
بالسبب الا أن ترى فيه صفة دم الحيض ٠‏ 

واذا انقطع قبل الثلائة لكن قد دام بعد 
زوال الحال فبنين يوجب الاغتسال من 
الاستحاضة لكل صلاة أو صلاتين الزمها غسلا 
واحدا لا بعد ومن لا يوجب ذلك لم يلزمها 
ذلك . ٠ ٠‏ | 

. وعلى ما ذكره المصنف ان لم تترك الصلاة 

وانقطع قبل تمام أقل الحيض فهل تعيد 

ثم قال (؟) : وهل تحسب من حيضتها 
تلك الأيام . 

ان لم ينقطم الدم على تمامها أى الشلاثة 
فتكون تلك الأأيام وما زاد عليها وفتا لحيضها م6 
لأنها ولو كانت لسبب كن اتكشاف. بالزيادة 
على الثلاثة أنها حيض ٠‏ 

فاذا كانت وقتا أعادت ما صامت فيها من 
آداء أو قضاء وأعادت ما قضت فيها من صلاة 
لازمة لها من قبل . ٠‏ 


(؟:) شرح النيل ج ١‏ ص ١١1‏ الطلبعية 
السابقة . 


:ولا اعادة عليها على القول الثانى المثسار 
اله بقوله أولا تحسيها . 

وهو الأنظر الأوفق للنظر » لأنها من سبب 
ولو بان بالزيادة أنها ترك الصلاة والصوم » 


اعادة. 


١هأ‎ 


أيام أو يومين على قول من قال أقل. الحيض 


بومان أو يوما على القول بأن أقله يوم ٠‏ 


فتكون قد تركت ما نيقن بوجوبه بآمر معلوم 


أنه سبب شك فى كونه حيضا شكا . 
بخلاف الزيادة فانها تتنرك لها الصلاة 
والهسوم من حيضها . | 
لمان هذا اقول ان لم تتم ثلائة زائدة على 
الثلاثة الأولى أعادت صلاة ما زاد عليها . 
ومن قال أقل الحيض يومان أعتبر لها بعد 
الثلائة بومين ٠‏ 
ومن قال بوم اعتبر بتعدها يوما وهمكذا 
قولان ثالثهما أنها ان رأت صفة دم الحيض 
تركت الصلاة والصوم هن حين رآتها . 
لعموم الأحاديث فى الأمر بترك الصلاة 
والصوم اذا رأت صفة الحيض ٠‏ 
ودماء الشبهة(١)‏ الى تعذر فى ترك العبادة 
بها بعض ع_ذر لأجل الاشتباه ان جهلت 
سبعة ٠‏ 
ذان تركت بها جاهلة حكمها هو عدم 
اعتبارها بأن تبقى على حكم الطهر. فريضة فلتعد 
ما تركت فى الأيام من الصلاة كالصوم . 
| واذا رأت المرأة الم البليغ فى الحمسرة 
تركت الصلاة والصوم وكانحيضا ان دام ثلاثة 
(1) المرجع الس عاتن ا 


أطفيش ج ١‏ ص ١١.‏ » ص ١١!‏ الطبعة 
السيابقة. . ْ 


وان انقطعع قبلها فليمن حيضا فلتعد. الصئلاة 
الالو د ل وان فى + 
وقبل لاا تعيد . 
وعلى كلا القولين هل تغتسل ان انقطع لما 
بعد من الصلاة والفضيوم أو لا؟ قفولان : 
وهكذا الخلاف فئ كل دم :استحاضة اذا لم 
بعلم أنه دم استحاضة ”الا بالانقطاع ثم قال ١‏ 


ودم النفاس ()أقله عشرة أيام على الصحيح 
وقبل الدفمة واذا لم نتم أقل النفاس فى كل 
قول من أقوال أقله:أعادت ما تركت من الصلاة ' 
كماف الخيض . ٠‏ : 

ومن تفست أول تفاسها (') : قدام بها الدم . 
الى ثلائة وعشرين فطهرت فصلت ما كانت تصلى 
ثم تفست نفاسا آخر فتركت الصلاة الى نسعة 
وثلاثين بوما فطهرت واغتسءلت. وصلت فلتعد ‏ 
صلاة السبعة الأيام الزائدة على الشلاثة 
والعشرين وعلى ثلاثة الاتنظار . : 

وكذا لو نفسست نفاسها الأول قدام عشرة 
ثم نفست تفاسا ثائيا فتركت الصلاة للدام ستة 
عشر ثانها تعبك صلاة ثلاثة أيام ٠‏ 

وكذا ان اننظرت لغير الدم بوما على عشرة 


زفة المرجع السابق لمحملك بن بوسف 
ص ١1١5‏ الطبعة السايقة .٠‏ 


9) شرح الثيتل ج ١‏ ص ١155©‏ »6 
ص 35[ ٠‏ ل ع 


؟ه 1 


وزادت على اتنظارها الأول مرة أو مرتين أو 
أكثر فلتعد ما زادت . 


١ 5‏ 
وكذلك الحائض اذا زادت على اتنظارها 
الأول . 
قال فى الديوان )١(‏ : فى التى تترك الصلاة 
أيام الحيض وتصلى أيام الصلاة الطهر وغير 
الطهر ؛ ثم تحرك فيها الولد أو أسقطت حيا 
فمات او ميتا تام الخاق انما تعيذ ما تركت من 
الصلاة فى أربعة أشهر وعشر . 
وان اتهمت تفسها بالحمل ولم ينقطع عنها 
حيضها فى وقته فانها تثرك أيام حيضها وتصلى 
بتحرك الولد فتعيد ما تركت من الصلاة فى 
أربعة أشهر وعشر . 
وان ولدت حيا فعاش أعادت ما تركت من 
الصلاظ فيما دون ستة أشهر وان أسقطت مضغة 
أو عضوا غير مخطط لا عظم فيه أعادت 
ماتركت من الصلاة فى كمالين دوما: 
وانآ سقطت علقة فلتعد ما تركت من الصلاة 
الدم أو غيره فلا اعادة عليها . 
وان أسقطت عضوا مخططا أعادت ما تركت 
فى أربعة أشهر . 
وان تحرك قبل أربعة أشهر من أيام تركها 
للصلاة اعادتها . 


٠ الطبعة السابقة‎ ١ 


اعادة 


وأيام الاتتظار (6: قف الحيض فى حكم 
العيمن على لاص + 


وهو قول ابن عباس رضى الله تعالى عله . 
وبدل له حديث استظهرى بشلاثة أيام م 
اغتسلى وصلى فلم بأمرها بالاعادة . 


وكذا أيام الانتظار فى النفاس فى حكم 
التفاتن 


حكم اعادة الصلاة لعدم ستر العورة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى البحر الرائق (7) : أن من شروط 
الصلاة ستر العورة لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار أى 
البالغة والتقييد بالحائض يخرج التى دون 
البلوغ . 


قال فى المحيط : مراهقة صلت بغير وضوء 
أو عربانة تومر بالاعادة وان صلت بغير قناع 
فصلاتها تامة استحسانا لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم لاتصلى حائض بغير قناع فلا 
تناول غير الحائض . 


(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
عابدين ج ١‏ ص 58١‏ >4 5895 الطبعة الاولى 
طبع المطبعة العلمية بمصر سنة (١8١,‏ هه , 


وجاء فى الداية وفتح القدير () : أن عورة 
الرجل ما تحت السرة الى الركبة والركبة من 
العورة وبدن الحرة كلها عورة ألا وجهما 
وكفيها وقدميها فان صلت وربع ساقها أو ثلثه 
مكشوف فاإنها تعيد الصلاة عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى . 

وأن كان أقل من الربع لاا تعيد . 

قال فى الفتح حت 31 شمر الانكشاف 
زمانا كثيرا الا اذا كان قليلا وقدر الكثير 
ها يؤدى فيه ركن والقليل دونه فلو انكشفت 
فغطاها فى الحال لا تفسد . 

وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى لا تعيد 
الصلاة ان كان أقل من النصف » لأن الشىء 
انما يوصضف بالكثرة اذا كان ما بقايله أقل منهة 
اذ هما من أسماء المقابلة . 

وفى النصف عنه روايتان فاعتبر الخروج 
عن حد القلة أو عدم الدخول فى ضده . 


حكاية الكمال كما فى مسح الرأس والحلق فى 
الاحرام , 

ومن رأى وجه غيره بخبر عن رؤرته وان 
لم بر الا أحد جوانبه الأربعة . 

والشعر والبطن .والفخذ على هذا الاختلاف 
الذى تقدم ذكره من أن الر بع مانع أو النصف 
لأن كل واحد عضو على حدة وجعل الشعر 


©» ١8.6 ص‎ ١ الهدابة وفتح القدير ج‎ )١( 
الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبري ببولاق مصر‎ 
المحمية سنة 1515 ها‎ 


أعادة 


نفل 


من الأعضاء للتغليب والمراد به النازل من 
الراسن + ش 

وجاء فى البحسر الرائق () : ان المح 
أن الركبة مع الفخذ عضو واحد وهو المختار 
واننا عملت عور "تنا اعد اسداس : 


فعلى هذا لو صلى وركيتاه مكشوفتان 

وفى الزيادات لو أن امرأة صلت فاتكشف 
ثىء من فخذها وثىء من ساقها وشىء من 
صدرها وثىء من عورتها الغليظة ولو جمع 
بلغ ربع عضو صغير منها لم تجز صلاتها لأن 
جميع الأعضاء عند الاتكشاف كعضو واحد 

وما كان عورة من الرجل () : فمو عورة 
من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك 
من بدنها ليس بعورة ٠‏ 

وفى المجتبى أن الأمة لو صلت شهرا بغير . 
قناع ثم علمت بالعتق منذ شهر فانها تعيد 
الصلاة من ذلك الوقت . 

وفى فتاوى قاضيخان اذا انكشفت عورته 
وأدى ركنا معهة فسدت علم يذلك: أو لم 
والخنثى اذا كان رقيقا فعمورته عورة 
الأمة . 7 


(؟) البحر الرائق ج ١‏ ص 85؟ الطبعة 


السابقة 

9) فتح القدير ج ١‏ ص 18# الطبعة 
اللسابقة والبحر الرائق ج ١‏ صٍ /ام؟ » 
ص 588 الطبعة السابقة 


64 

:وان كان حرأ أمر ناه أن السثر جميع دنه 
لجواز أن حون امرأة . 

فان ستر ما بين سرته الى ركبته وضلى 
قال بعضهم تلزمه الاعادة لجواز أن يكون 
أة . ش 
وقال بعضهم لا تلزمه الاعادة لجواز أن 
يكون رجلا . 

ومن لم بجد ما يزيل به النجاسة من ثوبه 
صلى معها ولم يعد وهذا على وجهين : 
يصلى فيه ولو صلى عريانا لا يجزثه » لأن ربع 

وان كان الطاهر أقل من الربع فكذلك 


قر 


عند محمك رحمة الله 'تعالى 6 لأن فى الصلاة ‏ 


فبه ترك فرض واحد وفى الصلاة عريانا ترك 
الفروض ٠.‏ 

وعند أبى حنيفة وأبى بوسف رحمهما الله 
تعالى يتخير أن يصلى عريانا وبين. أن يصلى 
فيه وهو الأفضل + لأن كل واحد منهما مانم 
جواز .الصلاة حالة الاختيار وسنتوبان فى 
حق المقدار فيستوبان فى حكم المسلاة » 
وترك الثىء الى خلف لا يكون تنركاء 
والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة 


والمصلى اذا عجز عن السترة 0 : وصلى 


السابقة 


عاريا نبغى أن تلزمه الاعادة اذا كان العحصز 
لمنع من العباد » كما اذا غصب ثويه ٠.‏ . 


من الماء اذا كان من قبل العباد يلزمه الاعادة .. 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل (') : أن ابن 
شاس قال أن ستر العورة من شروط الصسلاة 
على خلاف فى كيفيته وحدوده . 


وروى. ابن محرز عن الأكثر أن ستر العورة 
مدة الصلاة سنة ٠.‏ ٍْ 


وجاء فى التلقين أن ستتر العورة من فروض 
الصلاة . 


وقال اا فير الذعن على اقول واعديد 
فى وجوب الستر وبناء على الخلاف فى ستر 
العورة هل هو من شروط صحة الصسلاة: 
آم ل. 


قام الخلاف فى اعادة الصلاة ٠‏ 


قال ابن رشد فرائض الصلاة على ما فى 

فرض مطلقا غير شرط فى صحة الصلاة 
كالخشو ع والاعتدال وترك الصلاة فى الدار 
المغصوية . 


(؟) التاج والاكليل شرح مختصر أبى 
الضياء سيدى خليل ج ١‏ ص !219 © 258 طبع 
مطبعة السعادة بمصِر سنة ١724‏ ه الطبعة 
الآولي ٠‏ ش ش 


وفرض مشترط فى دمحة الصلاة كالنبة 
والطهارة. + 

وفرض مشترط فى صحة الصلاة مع 
القدرة كالتوجه وستر العورة . 

وفرض مشترط فى صحة الصلاة مع 
الذكر كترك الكلام والصلاة بالنجس على 
المشهور: . 

قال ابن القاسم لو سقط ساتر عورة امامه 
فى ركوعه فرده بالقرب بعد رفع رأسه لكونه 
لم يقدر على رده قبل أن يرفع لا شىء 

قال ابن رشد فلو لم يرده بالقرب لأعاد 

فى الوقت بناء على أصله من أن ستر العورة 
من سئن الصلاة . 
أما على القول بأنها من فرائض الصلاة فيجب 
أن بخرج ويستخلف فان تمادى واستتر بالقرب 
فصلاته وصلاتهم فاسدة , 

قال ابن رشد ساوى ابن القاسم بين صلاة 
المرأة دون خمار وبين صلاتها بخمار رقيق سين 
قرطها وعنقها أو فى درع رقبق بصف حسدها 
للحديث نساء كاسيات عاريات أى كاسيات فى 
الاسم والفعل عاريات فى الحكم والمعنى . 

ؤقال انها كيد الفلاة الى الامفبرار 
لا الى الغروب لأن الاعادة مستحية فأشبهت 
النافلة ولذلك لم بر أن تنصسلى فى وقت 
لا تصلى فيه نافلة . 

قال الباجى عن مالك من صلى فى ثوب 
خفيف شف أو رقيق يصف أعاد رجلا 
كان أو امرأة . 


اعادة 


٠. 


1١ه‎ 


قال ابن حبيب ألا أن يكون رقيقا ضعيفا 
لو يصف الا عند رح فلا لعيك . 

قال القرافى ومن نقلا عن المندونة قال 
مالك من لم نكن معه غير ثوب فجس صلى” 
به فان وحجد غيره أو ما .بعسلهة به أعاد: فى : 

قال فى سماع ابن القاسم والاعادة قكون 

ى الظهرين الى الغروب وفى العشاءين إلى" 
للوع الفحر وفى الصبح الى طلوع الشنمس 
اتتهى من كلام ابن ,يونس . 

وقال أشهمب ان لم بجد الا ثوبا نجسا 
فصلى عريانا أعاد فى الوقت بذلك 5 
النجس ٠‏ 

وقال بعض أصحابنا ائما نعيبك فى الوقت 
ان ظن أن صلاته بالنجس لا تحركه . 

وأما ان علم أن عليه أن يصلى بالنجس' 
فصلى عريانا فهذا يعيك . | 

وفى المدوئة من لم نكن معهة غير ثوت؛ 
نجس وثوب حرير فليصل بالحرير ويعيد فى 
لوقت. 0 ظ 

قال ابن يونس لأن النجس غير مباح لأحد 
ألصلاة به والحرير مباح للنساء ليبسهة والصلاة: 
به وللرجل فى 0 فهو آخف ٠‏ 
النحس شق الاجتناب .3 ١‏ 

وفى الفرق الخامس والثلاثين سثل ابن 


القاسم عمن صلى عسر يانا فى وجد ثوبا فى 
انوقت قال لا اعادة عليه . 


كه : أعادة 


. قال ابن رشد هذا صحيح اذا قلنا ان ستر 
العورة من فرائمض الصلاة » لأن الفرض قد 
سقط عنه لعدم القدرة عليه فى الوقت الذى 
من الأقوال . 

وأا نان فنا آن كي الور فرعن قن 
الحملة لا بختص بالصلاة فلا شك أنه لا اعادة 
عليه أصلا . 
الناس ٠‏ 

وهل يحب فى الخلوات أو ندب 
قولان . 

واذا قلنا لا بجحب هل يجب للصلاة فى 
الخلوة أو يندب اليه فيها . 

وذكر ابن بشير فى ذلك قولين عن 
اللخمى ٠.‏ 

قال ابن نيس إولبين كذلك انما مو 
المذهب على قول واحد وهو وجوب 

السثر . 

قال الياجى )0( : دن لم يكن عنده 

٠‏ سستر به عورته سقط عنه فرضها وصضاى 
قامما وأحزأه قال مالك وبركع وسحد 
ولا يومىء ولا بصلى.قاعدا . 1 

قل ىن انتانق ورك انز معن ريا في 
الوقت ولم بحك ابن رشد غير هذا . 


ج ١‏ ص .ه الطبعة الجائة 


. وقال المازرى المذهب يعيد فى الوقت ٠‏ 


وفى الكافى ان صلى عريانا م وجد فى 
الوقت ثوبا فلا شىء عليه . 

ومن لمم بجد الا ثوبا نجسا صلى به وأعاد 
فى الوقت ويعيد من صلى فى ثوب الحرير 
صلاته اذا وجد غيره فى الوقت ٠‏ 

وقال ابن وهب وابن الماحثشون لا اعادة 
عليه . 

قال ابن عرفة وتقل ابن الحاخم عدم 
صحة الصلاة لا أعرفه فانظر قول خليل وعصى 
وصحت هل بريد ويعيد فى الوقت لأن الاعادة 
فى الوقت فرع الصحة أو يكون نى على قول 
أبن وهب وابن الماحشون ٠‏ 

وأما ان صلى يثوب حرير بلا ساتر معه 
فقال ابن وهب وابن ٠‏ الماجشون أيضا لا اعادة 
عليه وقال أشهب يعيد فى الوقت ٠‏ 


وقال ابن حبيب يعيدأبدا داخل الوقت 


: وخارج الوفت‎ ٠ 


وعبارة ابن يونس من صلى بخاتم ذهب 
أو ثوب حرير وعليه ما بواريه غيره فليعد 


ان عدا لمحن بن بس 
جِ | ص 5.ه الطبعة السابقة 


فى الوقت وقال أشهب لا اعادة عليه الا أن 
يكون عليه غيره فليعد فى الوقت . 

وقال ابن حبيب اذا كان عليه غيره أجزاه 
وقد أثم واذا لم يكن عليه غيرة أعاد أبدا . 

قال ابن يونس فصار فيمن صلى بثوب 
حرير عامدا ثلائة أقوال . 

قال ابن وهب لا اعادة عليه : 

وقال أشهب يعيد فى الوقت ٠‏ 

وقال ابن حبيب يعيد ابدا . 

قال المازرى ,يلزم ابن حبيب أن يعيد أبدا 
من صلى فى دار مغصوبة أو وب مغصوب 
والمعروف خلافه . 

وقال ابن القاسم )١(‏ : فى الأمة نعتق 
بعك ركعة ممن المريضة ورأسها متنكشف فان 
لم تجد من يناولها خمارا ولا وصلت اليه لم 
:تعد الصلاة وأما ان قدرت على أخذه و 
تأخذ أعادت فى الوقت وكذلك العريان بجد 
ثوبا . 


مذهب الشافمية : 


جاء فى المجموع (') : أنه لو صلى فى 
سترة ثم بعد الفراغ منها علم أنه كان فيها خرق 
تمق منه العورة وجبت اعادة الصلاة وعلى 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 0.7 الطبعة 

(؟) المجموع فى الفقه للنووى ج ا ص ١512‏ 
طبع مطبعة التضامن الاخوى ادارة الطباعة 
المنيرية بمصر سئة 1896 ه 


اعادة 


لاه ١‏ 
المذهب سواء كان علمه ثم نسيه أم لم يكن 
فان اختمل حدوث الخرق بعد الفراغ من 
الصلاة فلا اعادة عليه بلا خلاف ٠.‏ 
واذا لم يجد سترة (') : يجب لبسها وجب 
عليه ان يصلى عريانا ولا اعادة عليه هذا 
مدهنا: 
وبه قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد رضى 
الله علهما ٠.‏ 
وقال ابن عمر وعطاء وعكرمة وقنادة 
قاعدا . 
واذا عدم السترة الواجبة (؟) فصلى عاريا 
أو ستر بعض العورة وعجز عن الياقى وصلى 
وحمكى الخ رأسانيون فيمن لا يعتادون 
العرى وجها أنه بحب الاعادة » وهو ضعيف 
ليس بشىء , 
وقد قال الشنيخ أبى حامد فى التعليق 
لا أعلم خلافا يعنى بين المسلمين أنه لاا يجب 
الاعادة 4 على من صلى عاريا للعحز عن 
السترة ٠‏ 1 


(؟) المرجع السسابق شرح الممذب للامام 
العلامة الحافظ ابى زكريا محيى الدين بن شرف 
النووى ج ‏ ص 185 » ص 187 الطبعة السابقة 

(5:) المجموع فى الفقه للنووى ج ؟ 
ص ١85‏ » ص 189 الطبعة السابقة 


رةه أ 


1 واذا وجد السترة فى أثناء صلاته لزمه 
الستر بلا خلاف لأنه شرط لم بأت عنه يبدل 
بخلاف من صلى بالتيسم » ثم رأى الماء فى 
أثناء صلانه . 
قالى أصحابنا فان كانت قريبة ستر وبنى 
والا وجب الأسثئناف على المذهب وبه قطضسع 
العراقيون . 

وقال الخرسائيون فى جواز البناء مع 

قالوا فان قلنا بالقديم أنه يبنى فله السعى 
فلك السترة كما تنيعى :فى طلت آلماء :+ 

وان وقف حتى أناه غيره بالسترة نظر ان 
وصلته فى المدة الثى لو سعى لوصلها فيما 
أجزأه وان زاد فوجهان : 

الأصصح لا يجوز وتبطل صلاته ولو كانت 
السترة قريبة ولا يسكن تناولها الا باستدبار 
القبلة بطلت صلاته اذا لم يناوله غيره ذكر 
القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما . 

ولو كانت السترة بقرب ولم يعلمها فصلى 
عاريا ثم علمها بعد الفراغ أو فى أثناء الصلاة 
ففى صحة صلاته طريقان حكاهما القاضى 
أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما . 

أحدهما : وبه قطع المصنف وآخرون فيه 
قولان فيمن صلى بنجاسة جاهلا بها ٠‏ 
© والثانى : تجب الاعادة هنا قولا واحدا 
لأنه لم يأتببدل ولأنه نادر وبهذا الطريق قطع 
الشبيخ آأبو حامد والمحاملى ٠‏ 


ويستحب للأمة أن تستر فى. صلاتها 
ما تستره الحرة فلو صلت مكشوفة السرأس 
فعتقت فى أثناء صلاتها باعتاق السيد أو 
بموته اذا كانت مديرة أو مستولدة ٠.‏ | 

فان كانت عاجزة عن الستر مضت فى 
مملاتها وأجزاتها بلا خلاف . 

والا فه ىكمن وجد السترة فى أثناء صلاته 
فى كل ما ذكرنا . 

ولو جهلت العتق فهى كجهلها وجود 
السترة فتكون على الطريقين . 

ويستحب من كان معه ثوب )١(‏ أن بعيره 
محتاج اليه للصلاة . 


5 


م قال ولو رجع المعير فى العارية فى 
أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلانه ولا اعادة 
عليه بلا خلاف ذكسره صضابحب الحاوى 
وغيره 0 

واذا لم بجد العارى (') : الا ثوبا لغيره 
كان أمكن: استكذاق ضاحه قمل..والا حرمت 
الصلاة فيه وصلى عربانا ولا اعادة عليه.. 

وهذا وان كان واضحا فقد صرح به 
صاحب الحاوى سواء كان صاحيه حاضرا أو 
غائبا لا تجوز الصلاة فيه الا باذنه . 

وان عجز عن الاذن صسلى عاريا 
ولا اعادة . 


1١87 “المرجع السابق للنووى ج ”* ص‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ 

') المرجع السابق ج ‏ ص 188 الطبعة 
السابقة . ٠ ١‏ 


_- 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى )١(‏ : أنه ان انكشفت عورة 
المصلى من غير عمد فسترها فى الحال من 
غير تطاول الزمان لم تبطل صلاته لأنه سير 
من الزمان أشبه اليسير ى القذر 


0 التميمى 7 08 كتابه 3 بدت عورته 


بشتترط اليسير . 
ولا بد من اشتراطه لأن الكثير بفحش 
انكشاف فيه ويمكن التحرز منه فلم بعف عنه 
ولا يجب ستر المنكبين جميعما () : بل 
يجزىء ستر بعضها . 


ل 


وبجزىء سترها شوب خفيف يصف لون 
البشرة لآن وجوب سترها بالحديث . 

ولفظه : لا يصلى الرجل فى الثوب:الواحد 
ليس على عاتقه منه شىء وهذا بقع على ما بعم 
المتكنين وما لا بعمها : 


وقد ذكرنا نص أحمد فيمن احدى 


متكبيه مكشوفة فلم يوجب عليه الاعادة . 


كلام الخرقى أنه لا مجزىء كة وله شيئًا من 


١ اللمغنى لابن قدامه المقدمى ج‎ )١( 
ص 552 2 558 © 555 الطبعة الاولى ع‎ 
مطبعة المنار بمصر سئة م/24؟1 ها‎ 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 586 . 


14 
القاضى . 
وقال بعض أصحابنا بجزئه لأن هذا ثىء 
فيكون الحديث متناولا له.. 


وقد روى عن جابر رضى الله تعالى عنه 
أنه صلى فى ثوب واحد متوشحا به كانىأنظر 
اليه كان على عاتقه ذنب فأرة . : 
الله عليه وسلم اذا لم جد أحدهم ثوبا ألقى 
على عاتقه عقالا ودءلى 5 

والصحيح أنه لا بحزئه لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « اذا صلى أحدكم فى 
توب واد فابسجالات :بين فيه على بعاتقة ون 

وجاء فى كشداف القناع 0( : أن العريان 
اذا قدر على الستر بعد الفراغ من الصلاة 
وفى الرعاية يعيد . 
المغنى (؟) : أنه اذا اتكشف من 
المرأة الحرة ثىء سوى وجهها أعادت الصلاة 
لا يختلف المذهب فى أنه يجوز للمرأة كشف 
وجهها فى الصلاة وأنه ليس لها كشف ما عدا 
وجهها وكفيها وفى الكفين رواتان . 


وجاء ى 


(6) كشساف الفقناع على متن الاقناع للعلامة' 
الشيخ متنصور بن ادرسن الحثبلى وبهامشه 
البهوتى ج ١‏ ص ١837‏ طبع المطبعة العامرة 
الشرفية سئة ١5951‏ هه الطبعة الاولى والاقناع 
جح ١‏ ص 6 الطبعة السابقة 


(5) الممنى لابن قدامه المقدسى جم ١‏ 
ص .514 » ص 555 الطبعة السابقة 


015 


واختلف أهل العم فأجمع أكثرهي على أن 
لها أن تصلى مكشوفة الوجه . 


' وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة 
أن تخمر رأسها اذا صلت وعلى أنها اذا صلت 
وجميع رأسها مكشوف أن عليها الاعادة ٠‏ 


رقال بعض أصحاينا المرأة كلها عورة لأنه 
قد روى فى حديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « المرأة عورة » رواه الترمذى وقال 
حديث حسن صحيح . 

لكن رخص لها فى كشف وجهها وكفيها للا 
فى تغطيته من ٠‏ المشقة . 


وأبيح النظر اليه لأجل الخطبة أنه مجمع 
المحاسن وهمذا قول أبى بكر بن الحارث 
ابن 0ك 


غير الوجه والكفين فلا ل فيها قولا 
صحيحا صريحا . 

وظاهر كلام الخرقى اذا اتكشف من المرأة 
شىء سوى وجهها وكفيها أعادت يقتغىا بطلان 
الصلاة باتكشاف اليسير أنه شىء يمكن حمل؛ 
ذلك على الكثسن + 

لا قررناه فى عورة الرجل أنه يعقى قيمآ 
عن اليسير فكذا ها هنا . 


ولأنه يشق التحرز من اليسير قعفى عنه 
قياسا على سير عورةالرجل ٠‏ 


1515 ص‎ ١ المرجع السبابق ج‎ )1١( 


أعادة 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى () : أن ستر العورة فرض 
عن عين الناظر » وفى الصلاة جملة ة سواء كان 
0 
فروجهم 06 . 


و وفل اللؤينات يمسن من ابعازهين 


ويحفظن فروجمن »6 (') ٠‏ 


فمن أبيدى فرجه لغير من أبيح له فقد 
عضى: اله تفال وقال الله تارك وتمالى:: 
« خذوا زينتكم عند كل مسجد > (") . 

فاتفق على أنه ستر العورة ء وانما هذا 
للعامد ٠ )١(‏ 

وأما من لا بحد ثوبا أبيح له الصلاة به 
أو أكره أو نسى : فصلاته نامة . 

لقول الله تارك وتعالى : « لا يكلف الله 
نمسا الا وسعها » [ 9 ٠‏ 


وقول الله عز وجل « وليس عليكم جناح 


)3س( المحلى لابن حزم الك اهرى ج " 
ص 5.؟ © .١؟ 5١7/2‏ 2 158 4 551 مسسااأ 
1 ورقم /41"؟ ومسألة رقم 64" ومسالة 
[8" ومسألة رقم .56 الطبعة السابقة . 

أرق 

(5) 

(3) المحلى لابن حزم الظلاهرى ج "؟ 
ص 9.؟ ©» ص .١؟‏ مسألة رقم 17" الطبعة 
السابقة 


(فف3 


ألة 
رقم 


الإية رقم .٠؟‏ من سورة اللور 
الابة رقم #١‏ من سورة النور 


الاية رقم 85؟ من سورة البقرة , 


فيما أخلأتم به ولك نما تعممدت 
قلوبكم » (0) : 

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«رفع عن أمتىالخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه »6 . 

الا أن القول فى الغاء ما عمل من فرامض 
صلاته مكشؤف العورة نامسا والمجىء بها كما 
أمر والبناء على ما صلى مغطى العورة . 

والسجود للسهؤ وجواز الصلاة يما 
ميل كذلك قن عالا من اصلاته لى امنقطليا تنك 
الصلاة غير مجتنب لما افقترض علينا اجتنابه 
سسواء سواء ولا فرق : 

فلو ابتدأ التكبير مكشوف العورة (') : 
أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه ‏ عامدا 
أو ناسيا أو جاهلا ‏ فلا صلاة له : لأنه لم 
بدخل فى الصلاة كما أمر ولا يصح له منها 

ولا يجوز فى الصلاة تقديم مؤخر قبل 
مأ هو فى الرتبة قبله . 
| لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
:قات عسل عتسبلاالس ظة أسمرا 
فهو رد » . 
والعورة الممترض -م.مترها (') : على الناظر 


. الابة رقم ه من سورة الاحزاب‎ )١( 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟‎ 
. مسألة رقم 568 الطبعة السابقة‎ 5١. ص‎ 


م المرجع السابق ج ”؟ ص 1١.‏ مسألة 
رقم 9564 الطبعة السابقة 


كا 


فى الصلاة من الرجل : الذكر وحلقة الدبر 
فقط وليس الفخذ منه عورة وهى من اللمرأة 
والعيد والحرة والأمة سواء فى كل ذلك 
ولا فرق ٠‏ 


لما روى عن أم عطية رضى الله تعالى عنها . 
قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أن نخرجهن فى الفطر والأضحى : العواتق 
والحيض وذوات الخدور قالت : قلت بارسول 
الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتليسها 
أختها من جلبابها » قال على وهذا أمر بلبسهن 
الجلايبب للصلاة والجلباب فى لغة العرب التى 
خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
ما غطى جميع الجسم لا بعضه فصح ما قلنا 

وقال أبو سليمان النسيان (؟) : فى ذلك 
مرفوع فان اتكشف شىء من العسورة عمدا 
بطلت الصلاة والعراة بعطب أو سلب أو فقر 
يصلون كما هم فى جماعة فى صف خلف 
امامهم يركعون ويسجدون ويقومون وبغضون 
أبصازهم ٠.‏ 


ومن تعمد فى صلاته تأمل عورة رجل أو 
امرأة محرمة عليه بطلت صلاته فان تأملها ناسيا 
لم تبطل صلاته ولزمه سجود السهو . 

فان تأمل عورة امرأته فان ترك الاقبال 
على صلاته عامدا لذلك بطلت صلاته كما 
لو فعل ذلك لسائر الأشياء ولا فرق وان لم 


(5) المحلى لابن حزم الظامرى ج ” 
ص 1" مسألة رقم .٠ه‏ 


كه 


بترك نذلك الاقبال على صلاته فصلاته. نامة 
ولا شىء عليه . 

برهان ذلك قول الله ار سان 
« لا كلف الله تفسا الا وسعهما» 0 ٠.‏ 
وقول الله عز وجل « : وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه » (9) . 

فاذ هم غير مكلفين ما لا يقدرون عليه 
من ستر العورة فهم مخاط بون بالصلاة كما 
يقدرون وبالامامة فيها فى جماعة فسقط عنهم 
ما لا يقدرون عليه وما ليس فى وسعهم وبقى 
عليهم ما يستطيعون عليه لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا أمرتكم بأمر فآتوا 
منه ما استطعتم 6 . 
وأما من تأمل فى صلاته عورة لاا بحل له 
النظر اليها فان صلاته تبطل » لأنه عمل فيها 
غملا لا بحل :له فلم يصل كما أمر ومن لم ,يصل 
كما أمر فلم بأت بالصلاة التى أمره الله 
تعالى بها قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم : 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ٠‏ 
كان فل :ذلك نانسا قعلية يحود البهى.ن 
لأنه زاد فى صلانه نسيانا ما لو عمده لبطلت 
صلاتة ٠‏ 
| وأما اذا تأمل عورة أببح له النظر الها 
فهى من جملة الأشياء التى لا بد له من وقوع 
النظر على بعضها فى الصلاة ولا فرق بين 
مباح ومباح. . ٠‏ 

فان اشتغل بشىء من ذلك كله عن صلاته 
عمدا فقد عصى الله تعالى ولم بصل كما أمر . 


)١(‏ الاآرة رقم 1 من سورة البقرة 
(9) الابة رقم 65| من سورة الانعام 


أعادة 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار (؟) : أن من شروط 
الصلاة ستر جميع العورة فى جميع الصلاة 
بحيث أنه لو انتكشف منها شىء فى أى حالات 
الصلاة بطلت . ش 
وقال البعض اذا اتكشف بعد أن أدى 
الواجب من الركن وسترها قبل أن يأخذ فى 
ركن آخر لم تبطل وهو قول المنصور . 
قال عليه السلام والعورة تكون بحيث 
لا ترى الا بتكلف أى يلبس الثوب لبسة ,بستر 
بها جميع عورته حتى لو أراد الرائى أن براها 
لم برها الا بتكلف منه . 
قبن غك لى لقي ون رصان ف د 
مرتفع على صفة لو مسر تحته مار رأى 
عورته من دون تكلف لم تصح ضلاته ٠‏ 
وبجب ستر العورة من الثياب بما لا بصف 
لون البشرة لرقة فيه فان كان يصف لم 
وقال الأمير ذلك يختلف بالمكان والزمان 
وهو قول البعض أن الظلمة ساترة وانما تحزىء 
ثوب صفيق غير خشن وقد قدر واحد الصفاقة 
املا قفة كو بسك المسلى السدرة نيه 
فان كانت تنفد بنفسها لا بمعالجة لم تحز 
الصلاة به وحذه ٠‏ 
والعوزة بالنظن الي الفيلاة دوق باد 
الأحوال هى من الرجل ومن لم ينفذ عتقه من 
المماليك الذكور والاناث فيدخل فى ذلك 
خرن الازعاد انار من الغفيث المدرار 
بى الحسنن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١‏ 


ص 10 6 صن +10 طبع مطبعة حجازى بر 
ستنة لزه"ا 1 ها : 


و 


ا 


المدير والمكاتب وأم الولد » فهى من الرجل 
الركبة الى نحت السرة بمقدار الشفة . 

فاذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت 
الصلاة . 

والعورة من الحرة بالنظر الى الصلاة 


وزاد القاسم القدمين ذكره البعض عنه 

فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها 
وكذلك سائر جسمها . 

وعورة الخنثى المشكل كعورة المرأة 
#عيها لجال الهو 

وبجب على المصلى أن بستر من غير 
العورة ما لا نتم ستر العورة الا سسترة 
كبعض الساق فيكمل سترة الركبة ٠‏ 

د ا ادر ام 
عاق الضلاة :و 


فى الوقت لج بعده : 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك العروة الوثقى (') : 
أنه اذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة 


)١(‏ البحر الرخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ١‏ 
صن 155 طاج مايق السوقادة مكدر يده /1111 هد 
الطبعة الأولى وهامش شرح الأزهار المنترع “من 
الغيث المدرار لأبى الحسسن عبد الله بن مفتاح 
وهامشه ج ١‏ ص 78 الطبعة السابقة . 


(9؟) مستمسك العروة الوثقى للسسيد 
محسن الطباطبائى الحكيم ج ه ص ١15‏ طبع 
مطبعة النجف الاشرف الطبعة الثانية 
سنة 1م8١‏ ه » ([155-ام 


لم نبطل الصلاة لكن ان علم به فى أثناء الصلاة 
وت اللإوزة الع مندرها و منت ينا 
ان كان الوط لاط ره الانام 
معتد به . 
واذا تسى ستر العورة 0( : انتداء أو بعد 
التكشف فى الاثناء فالاقوى صحة الصلاة . 


وان كان الأحوط الاعادة 5 


وكذا لو تركه من أول الصلاة أو فى الكثناء 
غفلة والجاهل بالحكم كالعامد على. 
الأحوط . 


وجاء فى جواهر الكلام (؟) : أنه فرق فى 
التحرير بين استمرار الغفلة الى تمام الصلاة 
وعدمه فقال لو انكشفت عورته فى الأثناء ولم 
بعلم صحت صلاته . 


ولو علم فى الأثناء سترها سواء طالت 


ولو علم به ولم سستره أعاد سواء اتنكشف 
ربع العورة أو أقل أو أكثر . 


ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها 
لأن الستر شرط وقد فات او يتكون قد 
اكتفى باحتمالم عدم الاجتزاء بلعو عن احتمال 
البطلان مع استمرار الغفلة . 

زازق المرجع السايابق اج ه ص .507 »© 
ص ١7؟‏ الطبعة السابقة : 

5 واه م فشرع: فراع 0 
وما العدها 2 بده دار الكتب الاسلامية 


بالنجحف الاشر ف 14 الطنعة الجا دسصة 
ضنة /ا/1؟!1 ها . 


115 


وجاء فى صحيبح على بن جعفر عن أخيه 
الذى رواه الشيخ وابن ادرس فى المحكى عن 
مستطر فانه نقلا عن كتاب محمد بن على بن 
محبونب قال سألته عن الرجل .يصلى وفرجه 
خارج لا بعلم به هل عليه اعادة لصلاته أو 
ما حاله ؟ قال لا اعادة عليه وقد تمت 
صلاته . 

واطلاقه بقتضى عدم المرق بين اتكشاف 
جميع العورة أو بعضها وبين الخروج فى تمام 
الصلاة أو بعضها واستمر الى الفراغ وبه 
بتقطع الأصل المزبور فى ذلك كله وفى غيره 
مما يندرج فيه خصوصا بعد عدم الخلاف فيه 
فيما أجد الا ما سمعته من احتمال التحرير 
ولا رب فى ضعفه وأنه كالاجتهاد فى مقابلة 
النض ٠.‏ 

وفى الذكرى بعد أن حكى عن ابن الجنيد 
لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير غامد أعاد 

وعن المبسوط فان اتكشفت عورتاه فى 
الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته 
سواء ما اتكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو 
كله والمعتبر لو اتكشفت العورة ولم بعلم 
سترها ولم بطل صلاته تطاولت المدة قبل 
علمه أو لم تطل كثيرا كان الكشف أو قليلا 
لسقوط التكليف مع عدم العلم . 

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى )١(‏ : 


)1( مفستفيسك العهروة الوثمى للسيد 
محسن الطباطبائى الحكيم ج 5ه ص 517 ؛ 
65 © 5808 4 طبع مطبعة النجف الاشرف » 
الطبعة الثالثة سنة ١م١١‏ ها » سنة١95١ا‏ م 


اعادة 


أن المبعضة كالحرة مطلقا فى وجوب التستر 
فى الصلاة فلو أعتقت فى أثناء الصلاة وعلمت 
به ولم نتخلل بين عتقها وس:ر رأسها زمان 
صحت صلاتها بل وان تخلل زمان اذا بادرت 
الى ستر رأسها للباقى من صلاتها بلا فعل' مناف 
وأما اذا تركت سترها حينئذ بطلت صلاتها 
وكذا اذا لم تنمكن من الدءتر الا بفعل 
التافن .. 

ولكن الأحوط الاتمام ثم الاعادة . 

نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت 
صلاتها على الأقوى بل وكذا لو علمت لكن 
لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا . 

'وأما اذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة 
الحد ومو بعكسارك الحا لعسيو 
اعادتها . 


مذهب الاباضية ٠‏ 


لياس وان صلى بدونه ناسيا اعاد عندنا . 


مدل وظهره وصدره . 


عليه وسلم ١‏ د لاا يصلى أحدكم يوب واسع 
ليس على منكبيه منه شىء فلا بد أن يستر 
الل اقسدوف الى اتدل العتقا نري السو انب 
وقدام وخلف . 


الشيخ ممحد بن ربوسف اطفيشن ج ١‏ 
ص 84* » ص .8" الطبعة السابقة 


اعادة 


وقيل يشترط ستر العورة فقط فى القيام 
والركوع وغيرهما وحد العورة من الرجلن 
والأمة السرة والركية وما بينهما فمن أسقط 
الريح أو غيرها ثوبه من جسده فبانت عورته 
فسدت صلاته وعليه الأاعادة . 

وقيل بلبسه وسنى . 

وقبل أن حقى «طلى مده مله ع متسل 
أن تبقى متعلقا بكتفه وبانت عورته صحت 
وبسترها وان لم .ببق عليه ثىء فسدت وقد 
شدد 0 : بافساد صلاة المرأة وعليها اعادنها 
رأسها أو شعرها ولو على الوجه أو ذراعها 
أو رجلها أو عنقها وغير ذلك . 

وقيل لا بدا من ستر قدمها فى الصلاة لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وهمو 
دليل على قول بأن القدم عورة . 

وقيل ظاهره عورة وفى باطنه قولان . 

والصحيح ان ظلاهره عورة كما روى قه 
وكما أمرت بأرخاء الثوب شمرا أو ذراعا . 

ولا بأس ان صلت المرأة بلا خمار فى 
يتهاء 

وان اطلع غير .محرم على حال لا براها فيه 
فسدت صلاتها ولزمتها الاعادة . 

وكذا ان رآها محرمها بحال لا براها فيه 
فى غير الصلاة وأنها تفسد وان صلت بحال 


)01 المرجع السابق للعلامة الشيخ محمد 
أبن بوسف اطفيش ©» ج ١‏ ص!#” )2 ص 799 
نفس الطبفة السابقة . 
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تستحى بها فى غير بيتها كصحراء ولم برها 
أجنبى صحت وقيل لا . 


والأمة ليست كالحرة بل كالرجل () . 


ولا تصلى الحرة وساقها بارز وجوز أن . 
تصلى وهو بارز الى الركبة ان لم يكن معها 
أحد براها وجوزرت صلاتها ولو اتكشف 
فخذها أو اليتها ما لم يتكشف أحدهما كله 
وهو خطأ . ْ 


وقيل تنفسد وعليها الاعادة بقدر ظفر 
قصاعدا . 


وقيل بالربع . 

وقيل بأكثر لا به وكذا الرجل . 

وقيل ما لم تظهر عورة الرجل الكبرى 
كلها أو كان الخرق مقابل الدبر أو الذكر فلا 
بأس وان قابل الخرق ذلك أو خرج الذكر 
فسدت الصلاة ٠.‏ 


وقيل لا تبرز من بديها أو رجليها الا 
موضع السوار أو الخلخال فسافلا . ْ 


وهل بعيد الرجل صلاته (') : أن صلى 
بلا تلح أولا وهو الراجح عند الشيخ 
والمرجوح عند غيره قولان 5 


(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 879 
(9) المرجع السابق للعلامة الشيخ محمد 


ابن بوسف اطفيش جح ١‏ ص 7917 نفس الطبعة 
السنابقة . 1 
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الصلاة من الكرزية أو العمامة أو الشاشية 
وغطى ذلك بالثوب أو بغبره فانه يعيد الصلاة 

فى هذا وفيها رخصة ٠‏ 
وان دخل الصلاة ونسى التلحى فلا بجمله 
وتغطية وسطه ان شده بعمامة لمرض أو 

٠. برك‎ 


وفى اعادة متلثم متنقب وهو معطى المم 
سواء :تلثم للحية أو لغيرها لغير عذر قولان . 


حكم اعادة الصسلاة 
لن لم يستتقبل القبلة 
مذهب الحنفية : 
جاء فى البحر الرائق )١(‏ : أن من شرائط 


الصلاة استقبال القبلة والخائف لص 1 ال 
أى جهة قدر 9 
والخوف يشمل الخوف من عدو أو سبع 


أو لص وسواء خاف على نفسة أو على داتته 
وأراد بالخائف من له عذر فيشمل المريض اذا 
كان لا بقدر على التوجه الى القيلة . 
سمل كذلك ما اذا.كان عَلَى لوح فى 
السفينة بخاف من الغرق اذا اتحرف_اليها . ' 
ويشمل ما اذا كان فى طين ودغة لا بحد 
على الأرض مكانا بابسا ٠‏ 


)١(‏ البحسر الرائق شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم ج ١‏ ص ؟9١.”‏ الطبعة السابقة 


أو كان الذاءة نوها" لو .نول له مسكية 
الركوب الآ بمعين ٠‏ 

أو كان شيخا كبيرا لا يممكنه أن يركب 
الا بدعين ولا بجده فكما تجوز له الصلاة على 
الدابة ولو كانت فرضا وتسقط عنه الأركان 
كذلك يسقط هنا التوجه الى القبلة ولا تازم 
الاعادة حين القبدرة لأن الطاعة بحسب 
الطاقة . 


وجاء فى فتح القدير (") : أن من اشتبهت 
عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنما 
اجتهد وصلى » لأن الصحابة رضوان الله عليهم 
تحروا وصلوا ولم .شكر عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

فلو صلى من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر 
فعليه الاعادة الا ان علم بعد اافراغ أنه أصاب 
فلا اعادة عليه . 


أما لو تحرى وصلى الى غير جهة التحرى 
فلا. تحجزئه وان أصاب مطلقا خلافا لأبى بوسف 
رحمه الله تعالى ٠‏ 


شك ولا تحر فان نبين أنه أصاب أو كان أكير 
رأبه أو لم ظهر .من حاله ثىء. حتى ذهب عن 


(؟) فتس القدير للامام كمال الدين محمد 
ان عند الواشية السيواتق السكندرى ظ 
المبتدى لشيخ الاسلام برهان الدين على 
ابن أبى بكر المرغينانى وبهامشه شرح العنانة 
على الهدابة ج ١‏ ص 1856 © ١1.‏ » طبع المطبعة 
الكبرى الاميرية ببولاق مضر المحمية 
سنة 1١1؟١‏ ه الطبعة الاولى : 


ا موضع فصلاته جائزة وإن تبين أنه أخطأً أو 
كان اكير زابتفهليه الأفادة. 


ومن تحرى وصلى وعلم أنه أخطأ بعد 
ما صلى فليس عليه الاعادة لأنه ليس فى وسعه 
الا التوجه الى جهة التحرى والاستخبار فوق 
التحرى :فيترك به التحرى فان لم يخبره 
المستخبر حين سأله فصلى بالتحرى ثم أخبره 
لا بعيد لو كان مخطنا . 

وجاء فى الفتاوى الهندية )١(‏ : أنه ان كان 
بحضرة المصلى من يسأله عنهما فلم أله 
وتحرى وصلى فان أصاب القبلة جازت صلاته 
والا فلا . 

ولو صلى الى جهة من غير أن يشك فى 
أمر القبلة ثم شك بعد ذلك فهو على الجواز 
حتى يعلم فساده بيقين فيجب عليه الاعادة كذا 
فى الخلاصة . 


ولو دخل رجل مسج دا لاا محراب له 
وقبلته مشكلة فصلى بالتحرى ؛ ثم ظمر أنه 
أخطأ كان عليه الاعادة » لأنه قادر على السؤؤال 
من الأهل وان تبين أنه أصاب جازت صملاته 
كذا فى فتاوى قاضيخان . 

ومن اشتبهت عليه القبلة بمكة بأن كان 
مخبوشاا ولم يكن بحضرته من" نشأله فصلى 
بالتحرى ثم تبين أنه أخطأ روى عن محمد 
رحمه الله تعالى أنه لا اعادة عليه وهو أقيس 
وكذلك اذا كان بالمدينة هكذا فى الظهيرية . 


)١(‏ الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى 
العالمكرية ج ١‏ ض 16 الطبعة السابقة 


أعادة 


1/ 


وجاء فى البدائع (0 : أنه ان كان وجه 
المريض الى غير القبلة وهو لا يجد من يحول 
وجهه الى القبلة ولا بقدر على ذلك بنفسه 
فانه بسصسلى كذلك لأنه ليس فى وسعه 
الا ذلك . 


وهل بعيدها اذا برىء ؟ 


روى عن محمد بن مقاتل الرازى رحمه 


وأما فى ظاهر الجواب فلا اعادة عليه 
لأن العجز عن تحصيل الشرائط لا يكون فوق 
العجز عن تحصيل الأركان والعجز عن تحصيل 
الأركان لا بوجب الاعادة فها هنا أولى . 


وجاء فى المبسوط () : أن المريض اذا 
اشتبهت عليه القبلة فتحرى الى جهة وصلى 
اليها ثم نبين أنه أخطأ القبلة تجوز صلانه 
وان تعمد لا تجوز لحديث على رضى الله تعالى 
عنه أنه قال قبلة المتحرى جهة قصده . 


مذهب المالكية : 
مع الأمن والقدرة والذكر استقبال عين 
الكعنة . ٠‏ ش ش 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسانى جح ١‏ ص 1١1‏ الطبعة السابقة 

(9) المبسوط للسرخسى ج ١‏ ص 5١؟‏ 
الطبعة السابقة | 
مختصر أبى الضياء سيدى خليمٍ_ ل ج ١‏ 


136 


قال ابن عرفة واستقبال ا لكعبة فرض فى 
الفرض الا لعجز قتال أو مرض أو ربط أو 
هدم أو خوف لصوص أو سباع . 

قال ابن بشير فان عجز المريض عن 
استقبال القبلة بنفسه حول اليها فان عجز عن 
تحويله سقط ح كم الاستقبال فى حقه 
كالمسانف . 

“وى اكاك اذا تمان لق القلة امياد 

فى الوقت بمنزلة الصحيح . 

وأما من صلى وهو قادر على التحول 
والتحويل فينبغى أن بعيد صلاته أبدا . 

وأما من لم بقدر على ذلك لفقد من بحوله 
فينبغى أن بختلف فى اعادته كما اختلف فى 
المريض بعدم من يناوله الماء فيتيمم ثم بحجد 
من يناوله » وفى الواضحة اذا لم بجد المريض 
من .بخوله للقبلة صلى على حاله . 

ومن المدونة وليصل المريض بقدر طاقته 
ولا بصلى الا الى القبلة فان عسر تحويله اليها 
احتيل فيه فان صلى الى غيرها أعاد فى الوقت 
البها . 

فال ابن ,يونس ووقته فى الظهر والعصر 
الغروب كمن صلى بثوب نجس لا بحد 
غير : 

قال اصبغ فى الواضحة هذا اذا لم يستطع 
التحويل الى القبلة ولم بجد من بحوله فيصلى 
كما هو ذاذا قدر أو وجد من بحوله أعاد 
فى الوقت قال ابن يونس يريد ولو كان 
واجدا'من بيخوله فتركه .وضلى الى غين القيلة 


أعادة 


وجاء فى التاج والاكليل )١(‏ : روى عن 
المدونة أنه ان علم بعد الصلاة أنه استدير 
القبلة أو شرق أو غرب أعاد فى الوقت ووقته 
فى الظهرين اصفرار الشمس وفى العشاءين 
طلوع الفجر وفى الصبح طلوع الشمس . 

وهل بعيد الناسى أبدا داخل الوقت وخارج 
الوقت ؟ 


قال ابن رشد المشهور اعادة من استدبر 
أو شرق أو غرب باجتهاد أو نسيان بغير مكة 
فى الوقت من أجل أنه يرجع الى اجتهاد من 
غير يقين بخلاف من صلى لغبر القبلة بموضع 
فعاينها فيعيد أبدا لأنه رجع الى يقين وقال 
القاسى الناسى بعيد أبدا بخلاف المجتهد . 


وجاء فى موضع آخر (') : أنه روى عن 
المدونة أن من صلى فى الكحبة فريضة ناسيا 
أعاد فى الوقت قال ابن بونس رحمه الله نعالى 
لأنه جعله كمن صلى لغير القبلة و بالاطلاق . 

قال اللخمى اختلف بعد اقول بالمنعم من 
الصلاة فى الكعبة فى وقت الاعادة ان فعل 
ففى المدونة بعيد ما دام فى الوقت وبطل 
الفرض على ظهر الكعبة . 
قال ابن عرفة المرض على ظهمرها 


ممنوع . 


تختصي ان الختياء: مببد عدغلل ,للموات بج ١‏ 
ص .١ه‏ الطبعة السابقة 


6 المر جع السابق ج ١‏ ص "اه 


قال الباجى فان صلاه أعاد أندا قاله مالك 
وأشهب وابن حبيب . 

قال الجلاب ولا بأس بنفله عليها . 

وقال ابن حبيب ان النفل عليها ممنوع . 

وأما استقبال القبلة بالنسبة لصلاة 
الخوف . 

قال ابن عرفة صلاة الخوف حين قتال 
العدو بقدر الطاقة دون ترك ما بحتاح اليه 
والا فلا . 

قال ابن حبيب ومحمد كذلك آخر وقتها 

وعبارة ابن ,يونس يوخرون الصلاة لآخر 
الوقت ثم يصلون حينئذ على خيولهم ,بومئون 
مقبلين ومدبرين ان احتاجوا الى الكلام فى 
ذلك لم يقطع الكلام صلاتهم 
سباع أو غيرها صلى على دابته ايماء أينما 
توجهت به فان أمن فى الوقت فآأحب الى أن 
الصلاة المفروضة وان لغيرها . 

ثم قال )١(‏ : وعن المدونة اذا أشتد الخوف 
صلوا على قدر طاقتهم يركعون ابماء مستقبلين 
القبلة أو غيرها وبقرآون وان أمن أعاد الخائف 


دوقت . 


)9١(‏ التساج والاكليل شرح مختصر 
أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١‏ ص 16م 
الطبعة السابقة 


اعادة 
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واذا اجتهد فى مكة (") : فأخطأ القبلة لزمته 

الاعادة لوجود النص واذا اجتهد فى غير مكة 
لم بعد لأن الاجتهاد لم بنقض بالاجتهاد . 


جاء فى المجموع (') : أن الأعمى يعتمد 
المحراب بمس اذا عرفه بالمبى حبث يعتمده 
النصير. و كذ1"الضين ف" الكلئنة بوقتة رةه 
أذ لاعن اننا يد مر اياءب راك قبل انين 
ولى,اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر حتى 
بجد من بخبره فان خاف فوت الوقن صلى 
على حسب حاله وتحب الاعادة . 

ولو صلى بالاجتهاد (أ) : ثم حضرت صلاة 
أخرى فاجتهد لها سواء أوجبنا الاجتهاد ثانيا 
أ لاافتعير المته اده :نيا أن يطلى الصلاة 
الثانية الى الجهة الثانية بلا خلاف و لايلزم 
من الصلاتين حتى لو صلى أدبع 
صلوات الى أريع جهات باجتهادات قلا. اعادة 
فى شىء منهن هذا هو المذهب وبه قطبع 
الجمهور 


٠ اعادتهن‎ 


اعادة شىء 


(؟) المرجع السسأبق لابى الضياء سيدى 
خليل ج ١‏ ص 2١18‏ الطبعة السابقة 


9) المجموع فى الفقه للنووى ج ؟ 
طن 22 الطبعة السائقة 


(5) المرجع السابق فى الفقه 'المووى ج *» 
2711 ص9 > س: 11 الطعبية 
السسمابقة . 


7 
قال القاضى حسين هو قول الأستاذ أنى 
اسحاق الاسفرابينى ٠‏ 
وككو | وبي تالنا"ا نه تعيب الغادة تار 
الأخيرة . ش 
والصواب الأول . 
ولو تغير اجتهاده فى أثناء الصلاة ففيه 
وجهان مشهوران وقيل قولان ذكر المصنف 


دليلهما . 
أحدهما يجب استئناف الصلاة الى الجهة 
الثانية . 


وأصحهما عند الأصحاب لا يستاتف بل 
بنحرف الى الجهة الثانية ويبنى . 

قال أصحابنا وعلى هذا الثانى لو صلى 
أربع ركعات من صلاة واحدة الى أربع جهات 
باجتهمادات صحت صلاته ولا اعادة 
كالصلوات . 

وخص صاحب التهذيب الوجهين بما اذا 
كان الدليل الثانى أوضح من الأول قال فان 
استويا أتى صلاته الى الجهة الأولى 
ولا اعادة . 

والمشهور اطلاق الوجهين واذا دخل فى 
الصلاة باجتهاد ثم شك فيه ولم ترجح له 
شىء من الجهات 
نص عليه غى الأم واتفقوا عليه . 

قال المصنف )١(‏ : وان صلى » ثم تيقن 
الخطأ ففيه قولان . 

)١(‏ المرجع السابق شرح الممنب للامام 
العلامة الحافظ ابى زكريا محيى الدين شرف 


النووى ج ا ص59" »4 ص 5257# 4 ص 5١2964‏ 
الطبعة السابقة . 


أعادة 


تم صلاته الى. جهته ولا اعادة. 


قال فى الأم بازمه أن يعيد لأنه تعين له 


وأذفق ان حوية راق التسلة ين 


اليمين والشمال لا بعلم قطعا فلا بينتقض به 
الاجتهاد . 

أما حكم الفصل فقال أصحابنا رحمهم الله 
تعالى : اذا صلى بالاجتهاد ثم ظهر له الخطأً 
فى الاجتهاد قله أحوال 5 

أحدها أن ,ظهر الخطا قبل الشروع فى 
الصلاة . 

فان تيقن الخطأ فى اجتهاده أعرض عنه 
وانسد الحية الى ليها ]و ظنها الآن. + 

وان لم بتيقن بل ظن أن الصواب جمة 
أخرى فان كان دليل الثانى عنده أوضح من 
الأول اعتمد الشانى وان كان. الأول أوضح 
اعتمده وان تساويا فوجهان . 

أصتحهما شكير فيهما: 

والثانى يصلى الى الجهتين مرتين ٠‏ 
الحال الثانى ان ظهر الخلا بعد الفراغ 
من الصلاة فان تيقنه قولان . 

كي عند ٠‏ الإصحاب. ب تجب الاعادة . 00 

0 جا 1 سواء تيقن مع الخطاآً 


وقيل القولان اذا تيقن الخطاً نوم شان 
الضبوات: :: 


نأما اذا نيقنهما فتلزمه الأعادة قولا واحدا . 


وقبل القولان اذا تيقن الخطأً وتيقن 
الضوان + 
أما اذا لم بتيقن 


واحدا : 


والمذهب الأول . 


الصواب فلا اعادة قولا 


ولو تيقن خط الذى قلده الأعمى فهمو 
كما او تبقن المجتهد خطأ نفسه . 

أما اذا ا الخطأ ولكن ظنه فلا 
اعادة حتى لو صلى أربع صلوات الى أربع 
جهات فلا اعادة على المذهب كا سبق ٠‏ 

الحال الثالث : أن يظهر الخطأ فى أثنائها 
وهو ضربان ٠.‏ 
أحدهما يظهر الخطأ ويظهر الصواب مدر به 
فان كان الخطأ متيقنا بنيناه على تيقن الخطاً 
بعد الفراغ فان قلنا بوجوب الأمادة بطلت 
صلاتنه والا فوجهان . 

وقيل. قولان . 

أصحهما بنحرف الى جهة الصواب 
وببنى ٠‏ 

والثانى : تبطل صلاته وان لم يكن الخطآً 
متيقنا بل مظنونا ففيه هذان الوجمان أو 
القولان كما سبق . ش 

واذا خفيت الأدلة )١(‏ على الك أو 


ب ركنا مح ادي شيرف اويا » الوق 
التضامن الأخوى آدارة الطباعة المنيربة بمصر 
سئنة 14؟7| ها 


أعادة 


١ 
ظلمة أل شارض الأدلة ار قتعا ففيتة اربع‎ 
. طرق أصحها فيه قولان‎ 
: امهيا ل قله‎ 
. والثانى يقلد‎ 


والطريق الثانى يقلد قطعا . 
الوقت قلد والا فلا » وذكر المصنئف دليل 
الجميع . 

اق فلن لحكل منكالك عاق سنت كاله 
ووجبت الاعادة أنه عذر ادر . 

وان قلنا يقلد فقلد وصلى فلا اعادة عليه 
على الصحيح وبه قطع الجمهور . 

ثم قال () : والمريض الذى بعجز عن 
استقبال القبلة ولا جد من يحوله الى القبلة 
لا متبرعا ولا بآجرة مثله وهو واجدها يجب 
أنه عذر نادر ٠‏ 
تلزمهنا | الصلاة بالايماء حسث عدا لقني ردن 
الإغادة لندوره” تؤقيه خلاف” سق اوالصنيع 


وجوب الاعادة ٠.‏ 


(؟) المرجع السسابق للامام العلامة الحافظ 


أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج * 
ص 517 الطبعة السابقة 


1 اعادة 


مذهب الحنابلة : . 

اذا صلى بالاجتهاد الى جهة ثم أراد صلاة 
آخرى لزمه اعادة الاجتهاد فان تغير اجتهاده 
عمل بالثائى ولم يغلا ما صلى بالقول كما لو 
تغير اجتهاد الحاكم عمل بالشانى فى الحادثة 
الثانية ولم سنقض حكمة الأول وهذا إلا نعلم 

فيه خلافا . 
فال نعير اجتهاده فقن الصلاة استدار الى 
الجهة الثانية وبنى على ما مضى من صلاته » 


وال ان أن موي والأندى لا تقل 
ويمغضى على اجتهاده الأول لثلا بنقض الاجتهاد 
بالاجتهاد . 

بدل لنا أنه مجتهد أداه اجتهاده الى جهة 
فلم بجز له الصلاة الى غيرها » كما لو أراد 
صلاة أخرى » ولأثه أداه اجتهاده الى غير هذه 
ااجهة فلم يجز له الصلاة البها كسائر محال 
الوفاق وليس هذا نقضا للاجنهاد وانما يعمل 
به فى المستقبل كما فى الصلاة الأخرى ٠‏ 

وانما يكون نقضا للاجتهاد لو الزمناه 


اعادة ما مضى من صلاتنه ولم نعتد له به فان ٠‏ 


لم بسن اجتهاده وظنه الى الجهة الاولى » ولم 
يده اجتهاده الى الجهة الأخرى فانه سنى 
أخرى يتوجه اليها . 

)١(‏ المفنى لأبن قدامه المقدسى ومعه الشرح 
الكبير على متن المقنسم للامام شمس الدين 
أبى الفرج بن أحمد بن قدامه المقدمى ج ١‏ 
ص ./49 » ص ١ا7؟‏ الطبعة الاولى طبع مطبعة 
المنار بمصر سنة 15148 ه 


فان بان له تعين الخطأ فى الصلاة ماه 
أو خبر عن فين استدار 'لى جهة المواب 
وبنى كأهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة 
استداروا اليها ونوا . 

وان شك فى اجتهاده لم يزل عن جهته لأن 
الاجتهاد ظاهر فلا يزول عند الشنك : 

وان بان له الخطأ ولم يعرف جهة القبلة 
كرجل كان يصلى الى جهته فرأى بعض منازل 
القمر فى قبلته ولم يدر أهمو فى المشرق أو 
المغرب واحتاج الى الاجتهاد بطلت صلاته 
لأنه لا يمكنه استدامتها الى غير القبلة وليست 
له جهة يتوجه اليها فبطلت لتعذر اتمامها . 

وآذا الختلف المجتهسيدان () +“ ففرض كل 
واحد منهما الصلاة الى الجهة التى ديه 
اجتهاده اليها أنها القبلة لا بسعه تركها ولا تقليد 
كالعالمين يختلفان فى الحادثة . 

ولو أن أحدهما اجتهد فأراد الآخر تقليده 
الصلاة حتى يجتهد سواء اتسع الوقت أو كان 
ضيقا بخشى خروج وقت الصلاة كالحاكم 
لا يسوغ له الحكم فى حادثة تقليد غيره ٠‏ 

وقال القاضى ظاهر كلام أحمد فى المجتهد 
الذى يضضسيق الوقت عن اجتهاده أن له تقليد 
غيره وأشار الى قول أحمد فيمن هو فى مدينة 
فتحرى فصلى لغير القبلة فى بيت بعيد » لأن 

(؟) المرجع السابق ومعه الشرح الكبير 


ابن احمد بن قدامة المقدسى ج | ص 2975 
ص #/9؟ الطبعة السابقة . 


عليه أن يسأل قال : فقد جعل فرض المحبوس 
السؤؤال وهذا غير صحيح . 


وكلام أحمد انما بدل على أنه ليس لمن 
فى المصر الاجتهاد لأنه يمكنه التوصل الى 
القبلة بطريق الخبر والاستدلال بالمحاريب 
بخلاف المسافر . 


ولبس فيه دليل على أنه بجوز له تقليد 
المحتهدين فى محل الاجتهاد عند ضيق 
الوقت . 


ألا ترى أن أبا عبد الله لم فرق بين ضيق 
الوفت وسعته مع اتفاقنا على انه لا يجوز له 
التقليد مع سعة الوقت ولأن الاجتهاد فى حقه 
عرو لمعه العا رقا سه بضيق الوقت 
مع امكانه كسائر الشروط '. 


والمجتهد اذا صلى بالاجتهاة (1) الى جهة 
ثم بان أنه صلى الى غير جهة الكعبة بقينا لم 
بلزمه الاعادة . 

وكذلك المقلد الذى صلى بتقليده لما 
روى عامر بن ربيعة عن أبيه قال : كنا مم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سمر فى 
ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل 
حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فنزل « فآينما تولوا فثم 
وحه الله » [ 9 : رواه ابن ماجه والترمذى » 


الكبير جح ١‏ ص 588 » ص 586 ©» ص 1587 © 
ص 55 0 الطبعة السابقة 3 


00( الابة رقم ١6‏ من سورة البقرة 


اعادة: . نفل 


وقال حديث حدمن الا أنه من حديث أشعث 
السمان وفيه ضعف . 2 

وعن عطاء عن جابر رضى الله تعالى عنهما 
قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى مسيرة فأصابنا غيم فتحير نا فاختلفنا فى 
أحدنا بخط بين بديه لنعلم أمكنتنا فذكر نا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم بأمر 


بالاعادة وقال : « قد أجزأتكم صلاتكم «( 


رواه الدار قطنى وقال رواه محمد بن سالم 
عن عطاء : 

وبروى أيضا عن محمد بن عبد الله العمرى 
عن عطاء وكلاهما ضعيف وقال العقيلى 
لا يروى هذا الحديث من وجه بثبت . 


وروى مسلم فى صحيحه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى نحو 
بيت المقدس فنزلت : « قد نرى تقلب وجهك 
شطر المسجد الحرام » (') ٠‏ فمر رجل ببنى 
سلمة وهم ركوع فى صلاة الفجر وقد صلوا 
ركعة فنادىآلا انالقيلةقد حولتفمالوا كما هيم 
نحو البيت وم هذا لا فى ,على النيى على 
الله عليه وآله وسلم ولا نترك انكاره الا وهو 
جائز » وقد كان مامضى منصلاتهم بعد تحويل 
القبلة الى الكعبة وهو صحيح 6 ولأنه أل 
بما أمر فخرج عن العهدة » كالمصيبءولأنه صلى 
الى غير الكعبة للعذر فلم تجب عليه الاعادة 
كالخائف يصلى الى غيرها » ولأنه شرط عجز 
عنه فأشية ساكر الشروط . 


9) الابة رقم ١51‏ من سورة البقرة . 


3-01 اعادة 


وأما المصلى قبل الوقت فانه لم يؤمر 
بالصلاة وانما أمر بعد دخول الوقت ولم بأت 
بما أمر بخلاف مسالتنا فانه مأمور بالصلاة 
بغير شكولم يمر الا بهذه الملاة وسائر 
. الشروط اذا عجز عنها سقط كذا ها هنا . 

وأما اذا ظلن وجودها فاخطأ فليست فى 
محل الاجتهاد فنظيره اذا اجتهد فى مسألتنا 
فى الحضر فأخطأ . 

ولا فرق بين أن تكون الأدلة ظاهرة 

مكشوفة فأشبهت أو مستورة بغيم أو ثىء 
يسترها عنه بدليل الأحاديث التى رويناها فان 
الأدلة استترت عنهم بالغيم فلم يعيدوا ولأنه 
أتى بما أمر به فى الحالين وعجز عن استقبال 
القبلة فى الموضعين فاستويا فى عدم 
الاعادة . 

أما البصير )١(‏ : اذا صلى الى غير الكعبة 
فى الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الاعادة سواء 
صلى بدليل أو غيره لأن الحضر ليس محلا 
للاجتهاد » لأن من فيه يقدر على المحاريب 
والقبل المنصوبة ويجد من يخبره عن .يقين 
غالبا فلا بكون له الاجتهاد كالقادر على النص 
فو مال الام 7 

فان صلى من غير دليل فأخطا لزمته الاعادة 
لتفريطه . ْ 

ذا لع وك فاهيلا تقداغره وقين. أن 


خبره ليس بدليل . 


)١(‏ المغنى لابن قداآمه المقدمى ومعه 


الشرح الكبير عليه ج ١‏ ص 559 ») ص 459 © 
ص 465 ©» ص 5550 الطبعة السابقة . 


فان كان محبوسا لا بجد من يخبره فقال 
أبو الحسن التميمى هو كلمسافر نتحرى فى 
محيسه ويصلى من غير اعادة لأنه عاجز عن 
الاستدلال بالخبر والمحاريب فهو كالمسافر . 

وأما الأعمى فان كان فى حضر فهو 
كالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر 
والمحاريب فان الأعمى اذا لمس المحراب وعلم 
أنه محراب وأنه متوجه اليه فهو كالبصير . 

وكذلك اذا علم أن باب المسجه الى 
الشمال أو غيرها من الجهات جاز له الاستدلال 
به ومتى أخطأً فعليه الاعادة . 

وحكم المقلد حكم الأعمى فى هذا وان 
كان الأعمى أو المقلد مسافرا ولم يجد من. 
يخبره ولا مجتهد يقلده فظاهر كلام الخرقى 
أنه بعيد سواء أصاب أو أخطأ لأنه صلى من 
غير دايل فلزمته الاعادة ٠‏ ش 

وان أصاب كان كالمجتهد اذا صلى من 
غير اجتهاد . 


وقال:أبو بكر يصلى على حسب حاله وفى 
الاعادة روانتان سواء أصاب أو أخطأ . 


احداهما : يعيد لما ذكرنا ٠.‏ . 
الثانية : لا اعادة عليه لأنه أتى بما أمر 
فأشبه المجتهد ولأنه عاجز عن غير ما أتى به 

فسقط. عنه كسائر العاجزين عن الاستقبال 
ولأنه عادم للدليل فأآشبه المجتهد فى الغيم 
والحسى- . 

وقال ابن حامد ان أخطأ أعاد وان أصاب 
فعلى وجهين ٠‏ ش 


ا 


وحكم المقلد لعدم بصيرته كعادم بصره 
فأما ان وجد من يقلده أو من يخبره ه فلم 
يستخبره ولم يقلد أو خالف المخبر والمجتهد 
فصلاته باطلة بكل حال وكذلك المجتهد 
اذا صلى من غير اجتهماد فأصاب أو أداه 
اجتهاده الى جهة فصلى إلى غيرها فان صلاته 
باطلة بكل حال سواء أخطأ أو أصاب لأنه لم 
بأت بما أمر به فأشبه من ترك التوجه الى 
الكعبة مع علمه بها . 
وجاء فى كثساف القناع () : أنه ان 
اشتبهت عليه القبلة فى السفر وكان عالما بأدلتها 
ففرضه الاجتهاد فى معرفتها فاذا اجتهد وغلب 
على ظنه جهة صلى اليها فان تركها وصلى الى 
غيرها أعاد ما صلاه الى غيرها وان أصاب ٠‏ 
وان تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه كما 
لو كان مطمورا أو كان به مانع من الاجتهاد 
كرمد ونحوه أو تعادلت عنده الأمارات صلى 
عنى حسب حاله بلا اعادة كعادم الطهورين . 
وكل من صلى من هؤؤلاء قبل فعل مابجب 
عليه من استخبار أو اجتهاد أو تقليد أو تحر 
فعليه الاعادة وان أصاب . 


* 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى 0 : أن استقال جمة 
الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلى 
حاشا المتطوع واكاك 

١ كشثشاف القناع عن متن الاقناع اج‎ )١( 


ص :5.5 الطبعة السابقة والاقناع فى الفقه 
ج ١‏ ض 1.١5‏ الطبعة السابقة ش 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ 
ص 7؟؟ مسألة رقم 5501 الطبعة السابقة 


فمن كان مغلوبا بمرضأو بجهد أو بخوف 
أو باكراه فتجزيه صلاته كما يقدر وينوى فى 
كل ذلك التوجه الى الكعبة . 

ولا خلاف بين أحد من الامة.فى أن 
امرءا لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال 
الكعبة فى صلاته فصرف وجهه عامدا عنها الى 
أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله 
فأن صلاته باطلة . 

وأا" الى هن والحاسل والكا سه و لون 
فان الله تعالى بقول : « لا يكلف الله تسا 
الا وسعها » (') . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اذا أمرتكم بأمر فاأتوا منه 
مأ استطعتم 6 . 0 

ومن صلى الى غير القبلة (؟) ممن بقدر 
على معرفة ‏ جوتهاات.غامدا أو ناسيا بطلت 
صلاتنه وبعيد ما كان ذو فى الوقت ان كان عامدا 
وبعيد آبدا ان كان ناسيا لأن هذين مخاطبان 
بالتوجه الى المسجد الحرام فى الصلاة فصليا 
بخلاف ما أمرا به ولا بجزىء ما نهى الله تعالى 
عنه عما أمر عز وجل به . ظ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار (*) أنه لا بضر 
المتحرى اذا اتكشف له خلاف متحراه بأن 
بفرغ وفى الوقت.بقية فانه لا يضره بقاء الوقت 


(9) الابة رقم 587 من سورة البقرة 

(5) المحلى لابن حزم الفلاهرى بج 8 
ص 98؟؟ مسألة رقم 0" الطبغة السابقة 
ص !1 الطبعة السابقة . 


إل اعادة . 


مع .بقاء العذر فلا يلزمه الاعادة » لأنا لو 
أوجينا عليه الاعادة لم يأمن أن يفرغ أيضا قبل 
الوقت فيعيده مرة أخرى ثم كذلك قال 
على بن _تحيى ٠‏ 

هذا اذا عرف يقاء الوقت بعد الفراغ مبن 
الصلاة . 

فآما لو عرفه قبل الفراغ لزمه الخروج 

والاعادة ولو أدى الى اعادة واعادة الاعادة 
لأنه بمنزلة 'نغير الاجتهاد قبل العمل به وكما 
أنه برفضه ويعمل بالثانى كذلك هنا . 


ومن خثى )١(‏ : فوت الوقت بالتحرى عمل 
باجتهماد غيره ومن عمل باجتهاد غيره عاما 
بوجوب التحرى عليه أعاد فى الوقت وبعده 
فأما الساطعيل والنيانق فتعبيدان فى الوقت 
لا بعده . 


وجاء فى شرح الأزهار وحواشيه (') : أنه 
لو حصل له ظن بالتحرى بعد أن صلى 
واتكشف فى الوقت بقية فقيل يعيد » لأن 
النظن فرض من كان فى جهتها فتجب الاعادة 


واذا لم يحصل ظن بالاصابة رأسا (9) : 


.() المرجع السابق فى فقه الائمة الاطهار 
لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 1١5‏ 
الطبعة السابقة 

(0) شرح الازهار فى فقه الاثمة الامار 
وحواشيه ج اص 1١55‏ »2 ص 115 الطبعة 
السابقة . 


(9) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
وحواش.ه ج ١‏ ص 115 الطبعة السابقة . 


وجب الخروج واعادة التحرى فان حصل له 
ظن عمل به والا اتنظر الى آخر الوقت وصلى 
الى أى الجهات شاء ٠‏ 


ودااه 0 جعاتوين تمان 
التحرى ٠‏ 


فان أس أنم صلاته الى حيث بشساء 
ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأبوس ولا بعيد 
المتحرى المخطىء الا فى الوقت ان تيمفن 
الخطأ . 


الوقت وبعده الا أن يعلم الاصابة فانها تجزئه 
وهو الأظهر من قولى المويد بالله () ٠‏ 

وأما المتحرى المصيب فانه لا يعيد ولو 
صلى الى غير متحراه ان تيقن الاصابة عند 
البعض لا عند المؤيد بالله فان اتكشف له الخطاً 
بعد خروج الوقت فانه لا ينقض ولو تيقن 
الخطأا . 


واذا صلى الأعمى. (*) : الى جهة بقول 
غيره ثم رجع اليه بصره فى حال الصلاة فان 
حصل له العلم بصحة قوله أتمها وان لم 
يحصل واحتاج الى التحرى أعادها والمذهب 
أنه تتحرى ويبنى ٠‏ 


لابى الحسسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١‏ 
ص ١55‏ » ص 1597 الطبعة السابقة 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 159 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك المروة الوثقى )١(‏ : 
أنه اذا ظن بعد الاجتهاد أن القبلة فى جهمة 


نم الابر كلا الها في كل فلله الى ج5” 


أخرى وجب عليه اتبان العصر الى الحهة 
الثانية : 


والأقوى وجوب اعادة الظهر اذا كان 
مقتضى ظنه الثانى وقوع الأولى مستديرا أو 
الى اليمين أو اليسار واذا كان مقتضاه وقوعها 
فاكيين الين والتسار لاسب الاطافة + 
واذا انقلب ظنه فى أثناء إلصلاة الى جمة 
أخرى ائقلب الى ما ظنه الا اذا كان الأول الى 
الاستدبار أو اليمين واليسار .بمقتضى ظنه 
الثانى فيعيد بل الاعادة فى الفرض الثانى أولى 
للعلم يفساد الثائية هنا على كل حال . 

ومن وظيفته التكرار () الى الجهات اذا 
علم أو ظن بعد الصلاة الى جهسة أنها القبلة 
لا يجب عليه الاعادة لموافقتها للتحرى المأمور 


به الجاهل مع أنه لو أعاد لأعاد اليها بلا ' 


فائدة . 


ولو علم أى ظن بعد الصلاة الى جهتين أو 
ثلاث أن كلها الى غير القبلة فان كان فيما 


مأ هو ما بين اليمين واليسار كفى والا وجبت . 


الاعادة . 


)١(‏ مستمسك المسروة الوثقى للسيد 


3 0 السابق ج ه عن "51١‏ عا 
ارقم 18 . 


اعادة ؛ٍ ١1/1‏ 


واذا صلى من دون الفحص عن القبلة () : 
الى جهة غفلة أو مسامحة يجب اعادتها الا اذا 
القربة مله ٠‏ 

ولو آخل بالاستقبال (؟) : عالما عامدا بطلت 
صلاته مطلقا وان آخل بها جاهلا أو ناسيا أو 
غافلا أو مخطئا فى اعتقاده أو فى ضيق الوقت ' 
فان كان منحرفا عنها الى ما د بين اليمين واليسار 
صحت صلاته ولو كان فى الأ لأثناء مضى ما تقدم 
وأستقام فى الباقى من غير فرق بين بقاء الوقت 
وعدمه لكن الأحوط الاعادة فى غير المخطىء 
فى اجتهاده مطلقا 

وان كان منحرفا الى اليمين واليسار أو 
الى الاستدبار فان كان مجتهدا مخطنا أعاد فى 
الوقت دون خارجه أما الاعادة فى الوقت 
فمما لا اشكال فيه ولا خلاف اذ يقتضيها 
مضافا الى أدلة الشرطية والى حديث لا تعاد 
الصلاة ونحوه . 


وان كان الأحوط (”) : الاعادة مطلقا 
لا سيما فى صورة الاستدبار بل لا ينبغى أن 


ترك فى هذه الممورة وكذا ان كان فى 


الأثناء . 


إ[فوة المرجع السيسابق للستسسيدك معحسن 
الطياطب سائى الحكيم ج ماس فسألة 
رقم ١!‏ الطبعة السسابقة 


3م المرجع السابق ج ماضن 17 ؟ مفسألة 
رقم ١‏ » ص .#؟ : ص [18 الطبعة السابقة 


)2 المر جع النسسابيق اج ماص فط 3 
ص: 584 الطبعة السابقة 
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وان كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر 


أوجاء فى شرائع الأسلام () : 
يرجع الى غيره فى تحديد القبلة لقصوره 
عن الاجتهاد فان عول على رأيه مع وجحود 
المبصر لأمارة وحدها صح والا فعلبه 
الاعادة . 
'واذا صلى الى جهة اما لغلسة الفن أو 
لضيق الوقت ثم تبين خطأه فان كان منخرفا 
شير فالصلاة ماضية والا أعاد فى الؤقت ٠‏ 
٠‏ وقيل ان بان أنه استديرها أعاد وان خرج 
الوقت 4 والأول أظهر . 


فأما ان تبين الخلل وهو فى الصلاة فانه 


ستاآنف على كل حال الا أن يكون منخرفا 
ايزا فأئه يستقيم ولا اعادة . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح اليل () : أن من صلى 
لغير القبلة خطأ مثل أن بدخل بيتا أو دارا لغيره 
فظن أن القبلة فى جهة فصلى اليها فتبين 
خلاف ذلك وما أشبه ذلك فانه يعيد أبدا داخل 


وقيل بعيد ان تبين فى الوقت ٠‏ 


)١(‏ شرائع الاسلام ج ١‏ ص 2979 الطبعة 
)0 شرح النيل وشقاء العليز للء لامة 


الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ١‏ © 
ص “اهلا » ص 5ه" © 6ه" الطبعة الساقة . 


أن الأعنى ‏ 


وان تحير اجتهد وصلى وهل بعيدها ان 
بان خطؤه أقوال : 
أولها: أن يعيد فى الوقت أو بعده ٠‏ 
وثانتها آنه له بعيد فى الوقت أو بعده»” 
وثالثها المختار أن يعيد ان لم يخرج الوقت 
لا ان خرج » لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم بأمر المخطىء ء بالاعادة اذ سأله بعد 
خروج الوقت 8 
ورابعها : 
وينحرف عن غير القبلة ان بان خطوٌه فيها أى 
الصلاة بلا اغادة . 


ثيل اقطيها وستأنف وهو يم 
الشامل . 


: أن بعيد ان استدير القبلة ولو 


وان اناق حتلم امي واتهد : 
وقيل وان بغيره ويقطعها ويستائف اجماعا 
ان اختار اجتهادا آخر من نففسه فاتبعه 
واتنحرف ٠‏ 
الصحيح 5 
وقيل فرض عين ٠‏ 
وعلى الأول يعذر ما لم بخط القبلة ٠‏ 
وعلق التاق ال يسدر الا أن يلم 
ولا بكفيه أن بقلد غيره بلا ادراك لدليل 
الكعبة . 
فمن أمكنه أن يجتهد بأدلة القبلة وظهرت 
فقيل لا بد له من أن يجتهد ٠‏ 


١/4 


وقيل دكفى نظر غيره ويقتدى متحير 
بمهتد وان كان غير أمين فى أحواله لكنه 
يمون فى اليل : 

وقيل لا نعيد ان وافقها وان أخطاها أعاد 
أقاقا". > © دان ْ 


وائما يتم هذا الاتفاق نظرا الى الأقوال 
المصرح بها » والا فمن قالوا أن الامين الواحد 
لا يكون حجة يختلفون بول عض 1د 


ويقول بعض لا بعيد نظرا الى أنه يؤمر 


بالاجتهاد فقد اجتهد وعذر فلم إيضره يأن' 


المخالفة . 


وان خالف اجتهاده وصلى ولا رقي 


باجتهاده . ش 


رظاهر الدبوان اختيار الاعادة هنا وعدمها 
فى مخالفة. الأمين . 

وان خالف غير الأمين لم بعد ان لم نتبين 
خطاه . 

وقيل بعيد بناء على أن غير الامين هنا 
ولا مرشد له يصلى الصلاة الواحدة أربع 
مرات لأربع نواح كل ناحية باستقبال وسقط 
الاستقبال قيل بشدة خوف وان كان الخوف 


علق قال أو هين لقيره :ان عاففتنان مسال 


الغير وذلك بحيث لو استقبل قتل أو ضرب 
أو آخذ المال وان لم سكنه الا لاعدوام اليها 
أحرم ناف كنا أن + 


حكم اعادة الصلاة 
لعدم دخول الوقت 
مذهب التحنفية ءِ 
جاء فى حاشية ابن عابدين () : | 
شترط لصحة الصلاة دخول الوقت واعتماد 
دخوله كما ف نور الإيضاح وغيره فلو قنك 
فى دخول وقت العبادة 0 بها فيان أنة فعلها 


فى الوقتٍ لم بجزه كما ة 
النية . 


فى الأشباه فى بحث 


ويكفى فى الاخبار: بدخول الوقت أذان 
الواحد لو عدلا والا تحرى وبنى على غالب 


وجاء فى حاشية الطحاوى (') : أنه يشترط 
اعتقاد دخول وقت الصلاة لتكون عنادته .شة 


جازمة لأن الشاك ليس بجازم حتى لو صلى 
وعنده أن الوفت لم بدخل فظهر أنه كان قد 


أدخل لا 'نجزيه صلاته » لأنه لا حكم بفساد 


صلاته بناء على دليل شرعى وهو تحنريه 
لا .ينقلب جائزا اذا ظهر خلافه ويخاف عليه 


وجاء فى بدائع الصنائع () أنه لو صلى 


)١(‏ حائئسية أبن عابدين على الدر المختار 
الفح حيدد امن الشهير بابن عابدين ج ١‏ 
1 الطبعة الثالئة طبع المطبعة الكبرى الاميربة 
سولاق مصر سلة م9١١‏ ها 

(؟) حاشية العلامة الطحطاوى على الدر 
ج ١‏ ص ١١6١‏ . 


(#) بدائع الصنائع ج ! ص م4 طبسيع 
يق [الحها له تمصو نه 1 هداء 


مأ اعادة 


الصبى الفرض فى أوف الوقت ثم بلغ تلزمبه 
الاعادة عندنا . 

وامسلم اذا صلى ثم ارتد عن الاسلام 
والعياذ بالله ثم أسلم فى الوقت فعليه اعادة 
الصلاة عندنا . 

لقول الله تبارك وتعالى : 
بالايمان فقد حبط عمله » () ء 
. وقول الله عز وجل : « ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعبلون »6 () ء 

علق حبط العمل بنفس الاشراك بعد 
الايمان . 


وجاء فى بدائع الصنائع (') : أن من صلى 
العشاء على غير وضوء وهو لا يعلم ثم توضأ 
فأوتر ثم تذكر أعاد صلاة العشماء بالاتفاق 
لآ اعد الوعر فزي فول انق متيفة زيعنه الله 
تعالى » » لأن الوتر لما كان واجبا عند أبى حنيمة 
رحمه الله تعالى كان أصلا بيه فق عق 
الوقت. لا تبعا للعشاء فكلما غاب الشفق دخل 
وقته كما دخل وقت العشاء الا أن وقته بعدا 
فعل العشاء الا أن تقديم أحدهما على الآخر 
واجب حالة التذكر ؛ فعند النسيان سقط كبا 
فق العضر والظهر التى لم يؤدما حتى دخل 
وقت العصر يجب ترتيب العصر على الظهر 
عند التذكر ثم يجوز تقديم العصر على الظهر 
عند السسيانُ كذا هذا . 


)01 الآبية رقم ه من سورة المائدة . 
(؟) الاية رقم م من سورة الابغام 


) بدائع المسنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسائئ ج ١‏ ص.372 الطبعة السايقة . 


« ومن يكفير 


والدليل على أن وقته ما ذكرنا لا ما بعد 


. فعل العشاء آنه لو لم يصل العشاء حتى ظطلع 


الفحر لزمه قضاء الوتر كما بلزمه قضاء العشناء 
ولو كان وقنها ذلك لما وجب قضاؤها اذ لم 
تحقق وفتها لاستحالة تحقق ما بعد فمل 
العشماء بدون فعل العشاء ٠.‏ 

وعند أب بوسف ومحمد رحمههما الله تعالى 
سد لآنة. لا كان نه كان وفكيه مسا بعد 
وقت. العشاء لكو نه تبعا للعشاء كوقت ركعتى 
الفح 


06 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك الحديث زادكم صلاة وحعلها لكم ما بين 
العشاء الى طلوع الفجحر ووحود ما من شيشين 
والجواب أن اطلاق الأفعز بعد العشاء 
لا ينفى الاطلاق قبله 

وعلى هذا الاختلاف اذا صلى الوتر على 
ظن أنه صلى العشماء ثم تبين أنه لم ,يمصل 
الغشاء بصلى العشاء بالاجماع ولا بعيد الوتر 

عنده . 


وعندهما لعيك ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الحطاب (؟) : أن المصلى ان شك 
فى دخول الوقت لم تجز صلاته ولو وقعت 
خليل لابى عبه الله محما بن بوسف ج ١‏ 
ص 1.0 مطبعة السعادة بمصر 
سبئة م١‏ اه الطبعة الاولى 


قال فى الارشاد ومن شبك فى دخول 
الوقت لم يصل وليجتهد ويوخر حتى «تحقق 
قبله أعاد . 


وما ذكره من العمل على غلبة.الظن لم نقف 
عليه انبره تكن سبالاف ندل على اعتبار ال 
الذى فى معنى القطع : 


وفى الجواهر ما يدل عليه ثم مع التحقيق 
أو فى معئاه فان كشف الغيب عن خلافه بطلت 
كما اذا صلى شاكا ولو صادف . 


ولو صلى الصبى )١(‏ : ثم بلغ فى الوقت 
لما بدرك فيه ركعة بعد الطهارة لزمه اعادة 
الصلاة كما صر به فى الارشاد وغيره . 


وقال أبو الحسن الصغير فى الصبى : 
اذا صلى الصلاة فى أول الوقت ثم احتلم فى 
آخر الوقت أنه اختلف هل عليه أن يعيد 
الصلاة آم لا على قولين ٠‏ 

قال ابن عرفة وسمع عيسى اين القاسم 
من احتلم بعد العصر صلى الظهر والعصر' وان 
كان قد صلاهما . 


قال ابن رشد لأنهما قبل بلوغه نفل . 
عدم اعادتهبا عن المذهب لا أعرفه قال الحطاب 
| ونقله ابن شماس عن السليمانية فلينظر . 


)١(‏ الحطياب ج ١‏ ©» ص 


٠‏ الطبعة 
5-7 ا 


وجاء فى التاج والاكليل () : أن وقت 
الوتر بعد الشفق وصلاة العشاء الى لقعم ْ 
وفعله قبل صلاة العشاء ولو سهو العو . 

قال فى المدونة (') : ومن أوتر قبل أن 
يصلى العشاء أو بعد أن صلاها على غير , وضوء 
أعاده 'بعدها ونقل البرزلى عن مسائل ابن 
قداح من ذكر الظهر بعد أن صالى العشساء 
وأوتر صلاها وأعاد المغرب والعشاء وفى إعادة 
الوتر قولان . 

وقال فيمن سلم من الوثر ثم ذكسس أنه 
سلم من ثلاث فى صلاة التهار قانه. بعيد الظيور 
والفر :وفيت الضاء الآخرة: الترقيت - 

وفى اعادة الشفع والوتر قولان لسحنون 
وبحيى إن عمر ٠‏ 

سبيه تعارض عمومين قوله اجعلوا آخر 
صلاتكم من اللبل وترا وقوله لا وتران فى 
ليلة ولم يذكر اعادة المغرب . 

واذا كان جالسا فى الوتر فذكر سجحدة 
ولا ددرى من أى الصلوات هى أعاد الصلوات ' 
كلها ويشفع ويواتر ٠‏ 

وفى النوادر فى باب اعادة الصلاة. فى 
جماعة قال ابن القاسم. ومن صلى العشاء: فى 
بيته وأوتر فلا بعيدها فى جماعة . 


() التاح والاكليل ج ؟ ص ها 
الطء لطلعة السابقة 


8( 1 السابق ج2١‏ من ص ها الى 
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: قال ابن عبدوس قال سحنون فان فمل 
فليغد الوتر . 1 
وقال يحيى بن عمر لا يعيد الوتر . 
صلى العشاء وأوتر فليصل المغرب ثم يعيد 
العششاء والوتر فانظره لم بحك فى مسألة اعادة 
الصلاة لأجل الرتيب الا أنه بعيد الوتر . 
وذكر البرزلى عن ابن قداح وبعض 
العصريين القولين ولم يحكهنا فى النوادر 
الا فى اعادة العشاء فى الجماعة . 
وابن الحاجب وابن عرفة لم .بحكيا القولين 
الا فى اعادة العشاء فى جماعة . 
وكذلك حكاهما ابن رشد فى آخر مسألة 
من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة . 
وعلل قول سحئون بأنه لما احتمل أن تكون 
الثانية فرضه فقد بطل فرضه فيعيد 
اختذياطا + شْ 
وعلل قول بحيى بن عمر بأنه لما احتمل أن 
تكون الأولى صلاته لم تبطل بالشك ولثلا 
نع وتران فى ليلة ٠‏ 
والحاصل أن ابن القاسم نص على أنه 
نعيد الوتر اذا أعاد العشاء لأجل الترتيب ولم 
يذكروا له مخالفا الا ما تقدم من كلام أبن 
قداح ومن معة ومثله من أعاد العشاء لصلاته 
اناها بنحاسة . 
قال سنحئنون 0( 1 ومن ذكر صلاة بعد 


ج ؟ ص لال الطبعة السنابقة . 


أن.ركم الفجر صلاها وأعاد ركعتى الفجر وقبله 
ابن يونس ٠.‏ 0 

وقال المازرى فى قضاء الفوائت قال 
سحنون فيمن ذكر صلاة نسيها بعد أن ركم 
الفجر فانه يعيد ركعتى الفجر اذا صلى المنسية 
كما بعيد الصيح اذا صلاها فاعطى ركعتى 
الفجر حكم صلاة الصبح فى الترتيب كما 
لو كانت متعلقة بها وذكره الجزولى فى شرح 
الرسالة أيضا ولم يذكر خلافه . ظ 

وذكر أيضا أن من صلى الفجر ثم ذكر 
الوئر أنه يصلى الوتر ويعيد الفحر قال لأنه 
حال ببنه وبين صلاة الصبح بصلاة سنة . 

وقال التلمسانى فى شرح الجلاب الظاهر 
من المذهب أنه لا بعيدها لأن الترتيب انما 
بقع بين الفرائض ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع (') : أنه اذا اشتبه وقت 
الصلاة لغيم أو حبس فى موضع ظلم أو 
قيرهما ازم المصلى الاجتهاد فيه .20 
لزمه اعادة الصلاة وان صادف الوقت لتقصيره 
وتركه الاجتهاد الواجب . 

قال فى التنمة لو ظن دخول الوقت فصلى 
بالظن بغير علامة ظهرت فصادف الوقت 
0س( المجموع شرح الممذب للامام العلامة 
الحافظ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى 


ج ؟ ص ؟/ » ص 1# » وينظر نهاية المحتاج 
ج ١‏ ص 5550 © 5516 2 591 الطبعة السابقة ‏ 


.ا لاتصح صلاته لتفريطه تسرك الاجتهاد 
والعلامة . ١‏ 
واذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب 
على ظنه شىء لزمه الصبر حتى يظن دخول 
الوقت والاحتياط أن وخر الى أن نتيقنه أو 
يظنه ويغلب على فلنه أنه لو آخر خرج الوقت 
نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى واتفق 


واذا قدر على الصبر الى استيقان دخول 
الوقت جاز له الاجتهاد على الصحيح وهو 

ومد وك اخاره ابو اتحان الأسوايي 
وهو نظير مسألة الأوانى اذا اشتبه اناءان ومعه 
ثالث ينيقن طهارته . 

ولو كان فى بيت مظلم وقدر على الخروج 
لرؤية الشمس فهمل له الاجتهاد فيه وجهان 
حكاهما صاحب التتمة وغيره .. 


والصحيح الجواز كما للصحابى اعتماد 
روابة صحابى وفلواه وان كان قادرا على 

وحيث جاز الاجتهماد فصلى به ان لم 
نتبين الحال فلا ثىء عليه . 

وان بان وقوع الصلاة فى الوقت أو 
بعده فلا ثىء عليه وقد أجزاته صلاته لكن 
الواقعة:فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح 
الوجهين ١ ٠‏ 


اعادة 000000 ٠‏ م 


فعلى هذا لو كان مسافرا وقصرها وجبت 
اعادتها تامة اذا قلنا لا بجوز قصر المقضية ٠.‏ 


وان نان وقوعها قبل الوقت وأذركه وجبت 
الاعادة بلا حلاف . ظ 


الصحيح ووب الاعادة ونه قطع الشبيخ 
والبندينجى . 


والثانى : لا يجب وهذا الخلاف والتفصيل 
كنظيره فيمن اشتبة عليه شهر رمضان . 


ولو أخبره ثقة أن صلانه وقعت قبل 
الوقت فان أخبره عن علم ومشاهدة وجيت 
الاعادة كالحاكم اذا وجد النص بخلاف حكمه 
انه بجحب نقض حلكمه » وان أخبسره عن 
اجتهاد فلا اعادة بلا خلاف . 


5 علم المنجم الوقت بالحساب حكى 
صاحب. البيان أن المذهب أنه يعمل به 
نفسه ولا يعمل به غيره ٠‏ 

واذا صلى المسلم )١(‏ ثم ارتد ثم أسلم 
ووقت تلك الصلاة باق لم بحب اعادتها واحتج 
أصحابنا بقول الله تارك وتعالى : « ومن 
برتدد منكم عن دبنه فيمت وهو كافر فآولئك . 
حبطت أعمالهم «6 0( . فعلق الحبوط بشرطين 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للامام العلامة 
أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج " 


ص ٠‏ الطبعة السابقة 


(9)- الاية رقم 1117 من سورة البقرة. - 
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الردة والموت عليها 5 شين ل رشت 
بأحدهما . 

قال الشافعى والأصحاب بلزم المرتد اذا 
أسلم أن يقضى كل ما فاته فى الردة أو قبلها 
وهو مخاطب فى حال الردة بجميع ما يخاطب 
به المسلم واذا أسلم لا يلزمه اعادة ما كان فعله 
قبل الردة من حج وصلاة وغيرهما . 

ثم قال )١(‏ : ان الجنون والاغماء وما فى 
فعناهما مما يزيل العقل بغير معصية بمنع 
وجوب الصلاة ولا اعادة سواء كثر زمن 
الجنون والاغماء ونحوهما أم قل حتى لو كان 
لحظة أسقط فرض الصلاة وتصور اسقاط 
الفرض بحنون لحظة واغماء لحظة. فيما اذا 
بلغ مجنونا وقد بقى من وقت الصلاة لحظة ثم 
زال الجنون عقب خروج الوقت . 

واذا بلغ الصبى (') : فى آثناء الصلاة بالسن 
فثلائة أوجه الصحيح الذى عليه الجمهور وهو 
ظاهر النص أنه بلزمه اتمام الصلاة وستحب 
اعادتها ولا يجب وهو الظاهر من المنصوص . 
والذليل عليه آن.صلاتة صحيعية وقة ادركه 
الوجوب وهو فيها فلزمه الاتمام ولا يازمه 
أن بعيد » لأنه صلى الواجب بشر وطه فلا 


تلزمه الأعاذة 5 


وعلى هذا لو صلى فى أول الوقت ثم بلغ 
فى آخره أجزآأه ذلك عن الغرض 6 أنه دسلى 
صلاة الوقت بشروطها فلا بلزمه الاعادة . 


: 1لا 


0( المرجع لابق 49 0 ص 1 ٠‏ 


امادة ' 


اللرجع لد لابى زكريا محيى الذي 1 


وحكى عن أبى العباس ابن سريج. مشل 
قولى أبى اسحاق والثانى يستحب الاتمام 
وتجحب الاعادة 


فعلى هذا لو صلى فى أول الوقت وبلغ 
فى آخره لزمه أن ,يعيد لأن ما صلى قبل 
البلوغ نفل فاستحب اتمامه فيلزمه أن بعيد 
لأنه أدرك وقت المرض ولم أت به فيازمه 
أن أتى به . 


والثالث : قاله الاصطضرى ولم بذكره 
اللمصنف ان بقى من.الوقت ما يسع تلك الصلاة 
وحصت الاعادة + 

ولو صلى وفرغ منها وهو صبى ثم بلغ 
فى الوقت مثلا فثلاثة أوحه ا لصحيح تستحب 
الاعادة ولا تحب والثانى تحب سواء قل 
الباقى من الوقت أم كشر » والثالث : قاله 
الاصطخرى ان بقى من الوقت ما بسع تلك 
الصلاة بعد بلوغه وحبت الاعادة والا فلا ٠‏ 

وقد ذكر المصنف توجيه الجميع . 

هذا كله فى غير الجمعة . 

أما 'اذا صلى الظمر بوم الجمعة ثم بلغ 
وأمكنه ادراك الجمعة فان قلنا فى سائر الايام 
تجب الاعادة وجبت الجمعة والا فوجهان 
مشهوران حكاهما المصنف فى باب صسلاة 
الجمعة . 

أحدهما : وبه قال ابن الحداد يجب أيضا 
لأنه كان مأمورا بالجمعة . 
صليا الم ثم زال عذرهما وأمستكنهما 
لا يلزمها بلا خلاف والله أعلم , 


وننهنا الحو اللفشوص أن المثين 
اذا .بلغ فى أثناء الوقت وقد صلى لاا يلزمه 
الأاعادة . 

وجاء فى نهاية المحتاج )١(‏ : أنه ان أوتر 
ثم تهجد أو عكس أو لم بتهجد أصلا لم بعده 
أى لا تطلب اعادته . 


فان أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه 
ذلك ولم ينعقد » كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى لخبر « لا وتران فى ليلة » وهو خبر 
بمعنى النهى وقد قال فى الاحياء : صح النهى 
عن نقض الوتر ولأن حقيقة النهى التحريم » 
ولأن مطلق النهى يقنتفضى فساد المنهى عنه ان 
رجع الى عينه أو جزله أو لازمه » والنهى هنا 
راجع الى كونه وترا وللقياس على ما ل زاد فى 
الوتر على احدى عشرة كما صرح ببطلان 
الزيادة فى العزيز والأنوار . 


نعم أن اعاده جاهلا أو ناسيأ وقع تملا 


مطلقا كانمرامة بالظهن :قتل' الؤوال خالا 
ولا نكره التهجد بعد الوتر لكن ينبغى أن 
وخر عنه قليلا ٠‏ 
وقيل ,شفعه بركعة أى يصلى ركعة ليصيره 
شفعا ثم بعيده ليقع الوتر آخر صلانه كما 
فعله جمع من الصحابة ويسمى نقض الوتر . 


)1 نماية المحتتاج الى شرح المنهاج 
إشمس الدين محمهد بن أبى العباس الرملى 
الشتمير بالشائفي الشثير. في كناب هع بخاضية 
الشبراملسى وبهامشه المفربى ج ؟" ص ١١١‏ 
طبع شركة مكتبة ومطبعسة مضطفى الحلبى 
وشركاه بمصراسنة لم17 ها . 


[ْ ْ .مها 
مذهب الحنايلة : 


جاء فى كثساف القناع (5) روط 
صحة الصلاة دخول الوقت فمن شك فى دخول 
الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله .٠6‏ 
لأن الأصل عدم دخوله فان صلى مع الك 
فعليه الاعادة وان وافق الوقت لعدم صحة 
صلاته كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة 
من غير اجتهاد . 

فان غلب على ظنه دخول الوقت بدليل من 
اجتهاد أو تقليد عارف أو تقدير الزمان بقراءة 
أو صنعة كمن جرت عادته بقراءة ثىء الى 
وقت الصلاة أو بعمل شىء مقدر من صاعته 
الى وقت الصلاة جاز له أن يصلى ان لم يمكنه 
اليقين بمشاهدة الزوال ونحوه أو اخبار عن 
يقين » لأنه أمر اجتهادى فاكتفى فيه بغابة 
الظن كغيره ولأن الصحابة كانوا يبنون أمر 
الفطر على غلبة الظن والأولى تآخيرها قليسلا 
احتياطا حتى يتيقن دخول الوقت ويزول الشنك 
الا أن يخثى خروج الوقت أو نكون صصلاة 
العصر فى يوم غيم فيستحب التكبير . 

لحديث بريدة قال كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى غزوة فقال بكروا بصلاة 


(؟) كشاف القنساع على متن الأقتناع 
للعلامة الشيخ منصور ابن ادريس الحنبلى 
وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور 
ابن يوضف البهوتى ج ١‏ ص 1917 طبع المطبعة 
العامرة الشرفية سئة ١8194‏ ه » الطبعة 
الاولى » والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل 
الشيخ شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى 
ج ١‏ ص 6م طبع المطبعسة المصرية بمصر 
سنة ١ه"ا!|‏ ه.ا 


كما 


العصر حبط عمله رواه البخارى . 
.قال الموفق ومعناه والله أعلم التبكير بها 
اذا حل. فعلها بيقين أو غلبة ظلن وذلك » لأن 
وقتها المختار فى زمن الشتاء ضْ و - حم 
خروجه ٠‏ ش 
وقال فى الانصاف فعلى المذهب ستحب 
التأخير حتى بتيقن دخول الوقت قاله ابن 
تميم وغيره . 
والأعمى ونحوه كالمطمور يقلد العارف فى 
وفى الجامع للقاضى والأعمى يستدل على 
دخول وقت الصلاة كما يستدل البضير فى 
يوم العيم لأنه يساويه فى الدلالة وهو مرور 
الزمآن وقراءة القركن والرجوع الى الصنائعم 
الرآئية . 
فاذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له 
أن يصلى . 
والاحتياط التأخير كما تقدم فى البصير . 


ويفارق التوجه الى القبلة حيث قالوا 
لا يجتهد له » لأنه ليس معه الآلة التى يدركها 
بها وهى حاسة اليصر وليس كذلك دخول 
الوقت لأنه سستدل عليه بمقّى المدة ومعناه 
فى المبلتع . 

فان عدم الأعمى ونحوه من بقلده وصلى 
أعاد :ولو نيقن أنه أصاب كمن اشتيهت عليه 


اعادة 


' اأخياعا.. 


وقال فى المنتهى وشرحه وبعيد أعمى عاجز ٠‏ 
عن معرفة وقت تلك الصلاة . 

فان اخبر الحاهل : بالوقت سواء أعمى 
كان أو غيره مخبر عارف بدخول الوقت عن 
بقين لا ظن قبل قوله وجوبا ان كان ثقة لانه 
خبر دينى فقبل فيه قول الواحد كالرواية 
أو سمع أذان ثقة عارف ٠‏ لأن الأذان شرع 
للاعلام بدخول وقت الصلاة » فلو لم _بجز 
تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التى شرع 
الأذان لها ولم تزل الناس «حتمعون للصلاة فى 
مساجدهم » فاذا سمعوا الأذان قاموا الى 
الصلاة وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة 
للوقت » ولا اجتهاد فيه من غير تكير » فكان 


اجتهاد لم بقبله » لأنه يقدر على الصلاة 

اشتياه القبلة : 

الأتهاة فان تعدو عليه الخيهاد عنل ينول 

المخبر عن اجتهاد ٠.‏ 
ومتى اجتهد () : 

وصلى فيان أنه وافق الوقفت أو ما بعدذه أحجزأه 

ذلك فلا اعادة عليه » لأنه أدى ما خوظطب 


وترض عليه 
وان وافق ما قبل الوقت لم بجزه عن 
فرضه لآن المكلف انما بخاطب بالصلاة عند 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ١08‏ الطبعة 
السابقة .. 


دخول وقتها ولم يوجب بمد ذلك ما يزيله 
ولا ما إسرىء الذمة منه فيقى بحاله وكانت 
صلانه نفلا وعليه الاعادة # أى فعل الصلاة اذا 
دخل وقتها . 

واذا بلغ الصغير )١(‏ : فى أثناء الصلاة فى 
وقتها لزمه اعادة الصلاة أو بلغ بعد الصلاة 
فى وقتها لزمه اعادتها لأنها نافلة فى حقه فلم 
اتمام الصلاة اذا ذا بلغ فيها قدمه أ المعالى فى 
: النهابة وتبعه ابن عبيدان . 

وقال فى الفروع وغيره وحيث وجبت 
لزمه اتمامها والا فالخلاف فى النفل » أى ان 
قلنا تحب الصلاة على ابن عشر فيلغ فيها لزمه 
اتمامها واعادثها . 

. وجاء ف النرح الكبير والمغنى () : 
ان وقفت الوتر ما بين صلاة العثناء الى طلوع 
الفجر كذلك ذكره شيخنا فى كتاب المغنى 5 

وذكر فى الكافى أنه الى صلاة الصبح 
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .: 
« ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء 
لى صلاة الصبح ع«( رواه الأمام أحمد فى 
المسنك + 

ووجه الأول ما روى عن معاذ قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول : 
« زادنى ربى صلاة وهى الوتر ووقتها ما بين 


| كشف القناع عن متن 'الاقناع ج‎ )١( 
5 ص لّره١ الطبعة السابقة‎ 

لقم الشرح 0 لكبير والمغنى لابن قنامه 
المقفدسى ج ١‏ ص "الا » ص 715 الطبعة 
السابعة . 


أعادة 


لاما . 


العشاء الى طلوع الفجر. ع« رواه الآمام إحند 
فان أوتر قبل العشاء لم ,يصح وتره ٠.‏ ش 


وقال الثورى : ان صلاه قبل العشاء ناسيأ 
والأول أولى لما ذكرنا من الحدثين » ولأنه 


عاذ قن الرقك أخية بها لو عازه هار 

وانآخره حتى طلع الفجر احتمل أن يكون 
أداء لحديث أبى نصرة » وهو قول على وابن 
مسعود رضى الله تعالى عنهما . ش 

قال شيخنا والصحيح أن يكون قضساء 
عليه وآله وسلم : « فاذا خثى أحدكم الصبح 
يصلى ركعة فأوترت له ما قد صلى » وقال : 
« واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثرا » 
3 

وقال : 


مسلم . 
مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى () : 


6 مم 


« أوتروا قبل أن تصبحوا » رواه 


أنه سن لأحد 


أن يقدم صلاة قبل وقتهبا ولا بجزثه إن 


فمل () ٠.‏ 
فكل من قدم صلاة قبل وقتها الذى 
حده الله تعالى لها وعلقها به وأمر بأن تقام 
فيه ونمى عن التفرنط فى ذلك أو آخرها عن 
9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج * 

ص ١150©‏ الطبعة اللسسابقة 
(5) المرجع السابق ج ؟ ص 19/98 . 


ليرا 


ذلك الوقت فقد تعدى حدود الله تعالى فهمو 


ظالم عاص . 
بع خافن . 


ومن كبر لصلاة فرض )١(‏ وهو شاك هل 
دخل وقتها أم لا لم تجزه » سواء وافق 
الوقت أم لم يوافقه : لأنه صلاها بخلاف 
ما أمر » وانما أمر أن سستدثها فى وقتها . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد 6 ٠‏ 


فلو بدأها وهو عند نفسه موقن بآن 
وقتها قد دخل فاذا بالوقت لم يكن دخل لم 
تجزه أيضا لأنه لم يصلها كما أمر » ولا 
يجزئه حتى يوقن أنه الوقت ويكون الوقت 
قد دخل . ٠‏ 7 0 خولماكله 

وجاء فى المحلى () : ان من كان ىق 
صلاة الصبح: فذكر أنه نسى الوتر تمادى فى 
صلاته تلك حتى نتمها ثم يبصاى التى ذكر 
فقط لا تجوز له غير ذلك ولا بعيد التى ذكرها 
فنها قال الله تارك وتان ؟ وول تسطوا 
أعمالكم » () : فهذا فى عمل قد نهمى عن 
ابطاله . 


)1 المحلى لابن حزم الظاهرى حَ ؟!' ص 1١16‏ 
مسألة رقم 994 »6 ص 115 مسألة رقم .)9 


؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 6 


ص ١/9‏ » ص ١8.‏ مسألة رقم 29/8 الطبعة 
٠‏ السابقة 


9) الاآبة رقم ؟؟ ف سورة ميجمل 


أعادة 


وقال ابن حزم (4) : والوتر فى آخر الليل 
أفضل ومن أوتر فى أوله فحسن والصلاة بعد 
الوتر جائزة ولا بعيد وثرا آخر ولا بشفع 
ركعة . 


مذهب الزيدية : 


يتحرى فى الغيم ولو بآوراد ونحوها . 

ومن أعوزه الاحتهاد قلد . 

قال البعض:: فان صلى دونهما أعاد ولو 
أصاب ٠‏ 

قلت : المذهب لا يلزم مع تيقن الاصابة . 

وبقلد المؤذن العارف فى الصحو لا الغيم 
فان وقت تتسسر الفلك لم يقبل اذ ليس شرعيا 
قال البعض الا لنفسه ٠.‏ 

وجاء فى شرح الأزمار وهامقشه () : 
أنه اذا أخبر المؤذن بدخول الوقت ثم بان 
خلافه وحب على مقلده الاعادةولو بعد الوقت» 
لأنه لا تحوز الملاة قبل دخول الوقت 


بالاجماع . 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص 18 
الطبعة السابقة 

() البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الامصار للامام أحمد بن بحيى المرتضى ج ١‏ 
ص م15 طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة 17 ه © سنة 1564م 

(3) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لاى الحسن عبد الله بن مفتاح جح ١‏ ص 515 
وهامشه الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى 
بالقاهرة سنة /ا0؟1. هم 
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وجاء فى البعر الزخار )١(‏ : أنه 


لا يكلف الصبى الصلاة حتى يبلغ لقول رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسام : « رفع 
القلم »6 الحديث ٠‏ 

قال البعض أمر بها 

قلنا : تمرينا فيلزم الولى الأمر 

قالوا : تصح كالوضموء : 

قلنا ٠‏ لا نسلم الأصل سلمنا فمو شرط 
لا أصل فاغتفر فيه ولا يصح اسلامه وعبادته 
بتعا ات اه وابل فى الوك 

قال البعض مأمور فيصحان . 


قلنا لا نسلم ما لم يكمل عقله وان كمل 
ولا امارة شرعية كلف بالعقليات فحسب 


وجاء فى البحر الزخار (') : أن الوتر 
بعد فعل العشاء الى الفجر لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من صلاة العشاء 
الى طلوع الفجر » . 


الى تعره عن كارح و سطنانة مال 
خرج غلينا سول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال : قد أمركم الله بصسلاة هى خير لكم 
من حمر النعم » وهم الوتر فجعلها لكم فيما 
بين العشاء الآخرة الى طلوع الفجر ارم 
أبو داود والترمذى . 


)١(‏ البحر الزخار ج ١‏ ص 5! الطبعة 
السابقة 


(0) البحر الزخار فى فقه الاثمة الاظهماز 
ج ١‏ 5#( 6٠ص‏ 115 الطبعة السابقة . 


وعن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه أن 
« أوتروا قبل أن تصبحوا 6 أخرجه مسلم 
والترمذى والنسائى ونحوه . 

وقال البعض : بعد دخول وقت العشماء 
وان قدم . 

وقال الك لبععضٍ . 
ذكرنا . 

فال البعض : فان قدمسهة على العتسناء 
أعاد . ش 


بعد الثلث كلنا معارض بما 


قلنا : كالفرض والأفضل -تأخيره أن ,نتهمجد 
وألا فالتقديم لقوله من خباف الخبر فان 
00 
الله عليه وآله وسلعة: دلا وتران © . ٌ ١‏ 

وقال البعض بعيد لقوله فلدوتر آخر 
الليل : ش 

قلنا يعنى ان لم يقدمه .٠١‏ 

مذهب الامامية : | 

جاء فى الروضة البهية () : أنه يمول فى 
الوقت على الظن امك الى ورد تصنعه أو 
درس وتحوهما. مع اتعذذر العلم ا كاه 
قلا بحوز 0 بدونه . 

دعن ول عن ور ال 1 
اتكشف وقوعها فى الوقت أو دخل وهو فيها 
وت القولين ٠‏ 5 
(9) . الروضة البهية ج ١‏ ص 7ه الطبعة 


.ا ٍ أعادة 


وان تقدمت عليه بأجمعها أعاد وهو موضع 


وفاق . 
وجاء ف جواهر م 0 : أنه ان 
انكشف له فساد الظن حتنى بان أن ضصضلانه 


تماما وقعت قبل دخول الوقت استاتف الصلاة 
اجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا . 


منها صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه 
السلام فى رجلَ صلى الغداة بليل غره من 
ذلك القمر. ونام حتى طلعتالشمس فأخبر 
أنه صلى بليل قال بيعيد الصلاة بناء على عدم 
الفرق بين اتكشاف فساد الظن وبين الجهل 
المركب وعلى أنه تبين له ذلك بحيث علم أن 
ضلانه وقعت بليل ٠‏ ْ 

والا فلا عبرة بالشك. فى مثل الوقت بعد 
الفراغ » بل ولا الظن ٠‏ 

اللهم الا أن بدعى أن خبر العدل فضلا عن 
شهادة العدلين كاف فى ذلك مع فرض كون 
المخبر فى الفرض عدلا . 

وجاء فى مستمسك العمروة الوثقى () : 
أنه لا تجوز الصلاة قبل دخ ول الوقت فلو 
صلى قب له بطلت صصسلاته بلا خستلاف 
ولا اشكاكل . 

| ويقتضيه مضافا الى ما دل على اعتبار 
الوقت رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه 
السلام :من صلى فئ غير وقت قاد 


)0 جواهر الكلام ج لا ص 575 الطبعة 
30س( مستمس لك العسروة الوثقى ج ه 


ص 118 » ص ١51‏ مسألة رقم ١‏ الطبعة 
السابقة 


صلاة له * 


وحديث لا تعاد الصلاة الا من خمسة الدى 


:هو أحدها واطلاق الجميع يقتضى عدم المرق 


بين الكل والجزء . 
ثم قال (5) : اذا شك بعد الدخول فى 
الصلاة فى أنه راعى الوقت وأحرز دخوله 
أم لا ؟ 
فان كان حين شكه عالما بالدخول فلا سعد 
الحكم بالصحة والا. وجبت الاعادة بعد 
الأحراز . 
واذا شك بعد الفراغ من الصلاة فى أنها 
وقعت فى الوقت أولا . 
فان علم عدم الالتمات الى الوقت حين 
الشروع وجبت الاعادة . 
ان علم أنه كان متلفتا وم_راعيا له ومع 
ذلك شك فى أنه كان داخلا أم لا بنى على 
الصحة . 
وكذا ان كان شأكا فى أنه كان ملتفتنا 
أم لا 
هذا كله اذا كان حين الشك عالما بالدخول 
والا لا بحكم بالصحة مطلقا . 
وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (') : 
ان وقت نافلة العشاء وهو الوتبيرة ستد 
بامتداد وقتها والأولى كونها عقيبها من غير 
فصل معتّد به . 


ص ١١١‏ مسألة رقم 1 © ل الطبعة السابقة 


ص ١45‏ » ص ١|!‏ مسألة رقم ه ورقم 5 »© 
لا ورقم 8 الطبعة السابقة . : 


واذ! أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فى 


بعض الليالى بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها 
ووقت نافلة الصبح بين الفجر الأول ودع 
الجمرة المشرقية : 


و تحوز دسها فى صلاة الليل قبل اشير 
ولو عند النصف بل ولو قبله اذا قدم صلا 

الا أن الأفضل اعادتها فى وقتها . 

واذا صلى نافلة الفجر فى وقنها أو قبله 
ونام بعدها يستحب اعادتها . 

ووقت نافلة الليل وهى الوتر ما بين 
نصفه والفجحر الثانى : 

والأفضل آأتيانها فى وقت السحر وهضو 
الثلث الأخير من الليل وأفضله القريب من 
المجحر . 

واذا قدم ركعة الوتر )١(‏ : قبل وقتها ثم 
اتتبه فى وقنها فليس عليه الاعادة . 


. جاء فى شرح النيل (') : أن من فرائض 
الصلاة دخول الوقت فمن صلى ثم تبين له 
يعد ما فرغ من الصلاة أنه صلى قبل دخول 
الوقت أعادٍ صلاته . 


واذا لم بقدر على الوقت لنوم أو نسيان 

(9) مستسسك العمرلة الوثقى ج ه 
ص ٠‏ مسألة رقم ١١‏ الطبعة السابقة 

6 شرح اليل وشفاء العليل لمحمد 


الطبعة السابقة” : 


اعادة 


15١ 


فيصلى بعده أو كان حيث لا يقدر على الوقت 
فتحين جهده فصلى وتبين له بعد خروج الوقت 
أنه صلى قبل الوقت وجبت عليه الاعادة لفساد 
صلاته . ش 
ومن أحرم قبل الوقت (') : ولم .بعلم حتى 
خرج الوقت فهى بذمته وتلزمه اعادتها . 
وان بلغ طفل (؟) : أو أفاق مجنون أو 
طهرت حائض أو نفساء فى وقت لا يدركونها 
فيه بوظائفها فغير مدركين لها فلا تلزمهم 
ولا يقصرونها كغيرهم لأنهم خوطبوا فى وقت 


0 
اق #مني زولا د لبج مقافت وهو البلوغ 
والطهارة عن الحيض والفاس والصحو والا 


0 
دقل حويوا روت تروط ذا 
وجاء فى شرح النيل (") : أنه سن الوتر. 
بوجوب وقيل بتأكيد وهو الصحيح لقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الوتر 
واجب على دونكم » ووقته ما بين العشاء 
والفجر . ّ 


لقف 
السابقة 


6 المرجعالسابق ج. ١‏ ص لا الحمةه 
السابقة 


المرجع السابق ج ١‏ ص 5.0 الطبعة 


ا ا ل 
الطبقة السابقة 


0167 


وأجازه بعضهم بعد طلوع الفجر وقبل 
صلاة. الفجر فناسيه يصليه اذا ذكره , قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« من نسى الوتر فليوتر اذا ذكرها » وهمذا 
بعضد القول بوجوب الوتر ٠.‏ 

لكن لا يقاوم أدلة عدم الوجوب فهو سنة 

فان ذكره ياك طلوع الفحر صلاه وقيل 
اذا طلع لم يلزه وقيل يصليه بعد طلوع 
الشمس وقيل فى الليلة المقبلة . 

وكذا من نام عنه فيه الخلاف وان تركه 
عمدا حتى خرج الوفت لم بعده ٠‏ 

وقال من قال بغر ضه بعيده . 


وركعتا الفجر )١(‏ وقتهما دخول النصف 
الآخر من الليل ولكن ان صلاهما قبل الفجر 
أحدث بغير نوم أو جماع . 

وأجاز آبو الحوارى التفسل بيئهما وبين 
| الغرض قبل الفجر ما لم يلم أو يوتر ومن 
صلاهما بعد طلوع الفجحر فى ظلنه أعادهما! 


بعدهة . 


وقيل لا بعيدهما . 


والميحيح الأول . 


ع 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمسد 
ابن يوسف أطفيثئن ج ١‏ ص 5١١‏ الطبعيمة 


حكمعم أعادة الصسلاة ٠‏ 
كن ترك الاقامة لما 

مذهب الحنفية : ١‏ 

جاء فى المبسوط (') : أنه ان. صلى أمصل 
المصر بحماعة بغير أذان ولا اقامة فقد أساءوا 
لترك سنة مشهورة وجازت صلاتهم' لأداء 
أركانها والأذان والاقامة سنة ولكنهما من أعلام 
الدين فتركهما ضلالة . 

هكذا قال مكحول : السنة سنتان سنة 
آخذها هدى وتركها لا بأس به وسنة أخذهما 
هدى وثركها ضلالة كالأذان والاقامة وصلاة 
العلورن. 

وعلى هذا قال محمد رحمه الله تعالى اذا 
أصر أهل المصر على 'نرك الأذان والاقامة أمروا 
بهما فان أبوا قوتلوا على ذلك كما يقاتلون 
عند الأصرار على ترك الفسرامض 

وقال أبو وساف رحمة الله تعالى ٠‏ المقائلة 
بالسلاح عند ترك الفرائض والواجبات فأما 
فى السنن فيئودبون على تركها ولا يقاتلون 
على ذلك ليظهر الفرق بين الواجب وغير 

ومحمذنا رحمه الله تعالى بتقول ما كان من 
أعلام الدين فالاصرار على تركهاستخفافا بالدين 
فيقاتلون على ذلك لهذا . 

وجاء فى بدائم الصنائع () : أن عامة 

(؟) المبسوط ج ١‏ ص 178 الطبعة السابقة 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشبرائع 
للكاسبائى ج ١‏ ص /1597 الطبعة [اسيابئقة 


المشايخ قالوا : انهما سنتان لا روى 
أبو بوسف رحمه الله تعالى عن أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى : أنه قال فى قوم صلوا الظمر أو 
العصر قن المصر «بجماغة يفير أذاق دولة اقاتة 
قد لطر | البقة وغالفوا تا 

ومما ذكر فى مذهب الحنفية يستفاد منه 
أن من صلى بدون اقامة فلا اعادة عليه . 


مذهب امالكية : 
جاء فى الحطاب )0( : أن الاقامة مسنة 
الاستغفار لتاركها , 
الاكمال روى عندنا اعادة الصلاة لمن نركها 
عمدا . 1 
ووجه من بقول بعدم الأعادة أنها سنة 
منفصلة لا تفسد بفسادها الصلاة فوجب أن 
لا 'تمسد يتركها . ش 
الصلاة كالتى من صلب الصلاة فتركها عمدا 
لعب بالصلاة فوجب أن لا بجزئه . 1 
ولم _بعزه اللخمى الا لابن كنانة ونصه ومن 
ترك الاقامة عمدا أو سهوا أحزأته صلاته . 
وقال ابن كنانة بعيد الصلاة اذا تركها 
عمذا . ْ 1 


والأول أحسن ٠‏ 


)1( 
السابقة 


الحطاب ج ١‏ ص 55١‏ © 285 الطبعة 


آعادة 


1 
مذهب الشافعية : 
جاء فى المجموع () : أن المشهور من 


مذهبنا أن الأذان والاقامة سنة لكل الصلوات 

بحال فان تركا صحت صلاة المنفرد والجماعة 3 
وقال اين المنذر ان الأذان والاقامة فرض 

فى حق الجماعة فى الحضر والسفر . 

الوقت باقيا . 


وقال محاعة إن “نين الاقابة فى التق 
أعاد الصلاة . 


مذهب الحنايبلة : 


. جاء فى المغنى والشرح الكبير () : انه 
بكره ترك الأذان للصلوات الخمس »٠‏ لأن 


بأذان واقامة والأئمة بعده وأمر به . 


قال مالك بن الحرث أتيت النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أنا ورجل نودعه فقال : « اذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤ م كما 
أكبر كما » متفق عليه . 
وظاهر كلامالخرقى أن الأذان سنة مؤكدة 
وليس بواجب لأنه جعل تركه مكروها ؛ لأنه 
دعاء الى الصلاة فأشبه قوله الصلاة جامعة . 


(؟) المجموع فى الفقه شرح المهذب ج ” » 
ص ١8م‏ الطبعة السابقة 


9) المفنى والشرح الكبير لابن قدامه 
المقدى ج ١‏ ص !19 ©2) ص 596 الطبعة 


.السابقة 
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وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من 
وقال عطاء ومجاهمد و«الأوازعى : همو 

فرض ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر به مالكا وصاحبه وداوم عليه هو 
وخلفاؤه وأصحابة والأمر يقنضى الوجوب 
ومداومته على فعله دليل وجحوبة ولأنه من 
شعاثر الاسلام الظاهرة فكانٍ فرضا كالجهاد 5 
به الكفاية سقط عن الباقين » لأن بلالا رضى 
لله تعالى عنه كان يوذن للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فيكتفى به . 

وان صلى مصلل بغير أذان ولا اقامة 
فالصلاة صحيحة على القولين » لما روى عن 
علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا على عبد الله 
فصلى نا بلا أذان ولا اقامة رواه الأثرم 
ولا أعلم أحدا خالف فى ذلك الا عطاء .. 

والأوزاعى قال مرة بعيد ما دام فى الوقت 
فان مضى الوقت فلا اعادة عليه وهذا شذوذ . 

والصحيح قول الجممور لأ ذكرنا أن 
الاقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها 
كالآخر ٠.‏ 2 


مذهب الظاهرية : 


5 


لا تجزىء صلاة فريضة فى جماعة ‏ اثنيسن 


أعادة 


فصاعدا ‏ الا بأذان واقامة سواء كانت فى 
وقنها أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان 
متى قضنيت السفر والحضر سواء فى كل 
ذلك . 

ان ضاق قينا ذلك بلا آذاق. ولا اقالمة 
فلا صلاة لهم حاشا الظهر والعصر بعرفة 
والمغرب والعتمة بمزدلفة فانهما تجمعان بأذان 
لكل صلاة واقامة للصلاتين معا للأثر فى 
ذلك . 

وروى عن مالك بن الحويرث قال : أتينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكسر 
الحديث وفيه أن عليه السلاع قال لهم 
« ارجعوا الى أهليكم فاقيبوا فيهم وعلموهي 
ومروهم وصلوا كما رأيتمونى أصلى » 
فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ' 
وليؤمكم أكبركم ©» . 

فصح بهذا وجوب الأذان ولا بد وأنه 
لا يكون الا بعد حضور الصلاة فى وقنها 
عموما لكل صلاة. ودخلت الاقامة فى هذا 
ا 1 1 

وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج 
قلت لعطاء : صليت لنسى الصلاة فنسيت أن 
أقيم لها قال : عد لصلاتك » أقم لها ثم أعد . 


وروينا من طريق محمد ابن المثنى : حدثنا 
ابن فضيل عن ليث بن أبى سليم عن مجاهمد 
قال : اذا نسيت الاقامة فى السمر فأعد 
الفنلوة + 5 


أعادة 


مذهب الزيدية : 
جاء ف شرح الأزمار )0( : أن الأذان 
والإقامة واحبان على الرجال دون النساء فانه 
لا يجب عليهمن اجماعا وتردد البعض فى 
الاستحياب . ٠‏ 
وكلام أبى جعفر فى شرح الابانة يدل على 
أنه لا ستحب . 
وروى ف الكافقى عن زيد بن على والناصر 
أن الأذان والاقامة سنة . 
نعم ولاء يجب الأذان لكل صلاة وانما بجحب 
وجاء في الروض النصير (') : آن المسافر 
اذا ترك الأذان عامدا أو ناسيا أحزأته صلاته . 
وكذلك لو ترك الآقامة عندهم لم تكن 
عليه اعادة صلانه وقد أساء ان تركها عامدا 
قاله ابن عبد البر . 
ابن ه»نصور. 0 
مذهب الامامية ٠:‏ 
فى الروضة البهية 0( : أن الأذان 
والاقامة بحجبان فى الجماعةلاا سضى اشتراطهما 
فى | لصحة بل فى ثواب الجماعة على ما صرح 
به الشيخ فى الممسوط 1 


>» 58١62 ؟١979 ص‎ ١ شرح الازهار ج‎ )١( 
الطه لطضعة السابقة‎ 


(؟) الروض النضير ج ١‏ ص 8858 الطبعة ' 


السابقة ظ 
9) الروضة البهية جح ١‏ ص 7 الطبعة 
السابقة , 


له 


ولو نسيهما المصلى ولم يذكر حتى افتتح 
الصلاة تداركهما ما لم بركع فى الأضح . 
لم يرجع حتى أتم صلاته فعليه الاعادة . 

وجاء فى جوهر الكلام (؟) : ان من 
ترك ألأذان أو الاقامة أو كليهما عمذدا حتى 
أخرم للصلاة لم بجز له قطعها لتداركها . 

نعم اذا كان عن نسيان جاز له القطء 
م لم يركع » وذلك لخبر زرارة عن أبى 
عبد الله عليه السلام قلت له رجل ,يسى الأذان 
والاقامة حتى يكير قال عليه السلام يمضى 
على صلاته ولا ابعيك . 


جاء فى شرح النيل ) : 
مؤكدة . 


أن الاقامة سنة 


وؤبل فرض ٠‏ 
القول لا بلزم العبد . 


قال فى الديوان وليس على النساء اقامة 
وكذا العبيد 5 


وفى العبيد قول آخر . 
ومن: أوجنها: ألزم تاركها اعادة الصلاة 
باقامة وهى شرط كالوضوء :على هذا . 


25 جواهر الكلام ج ؟ ص 5.5 مسألة 


رقم ؟ الطبعة السابقة 


(5) شرح النيل وشفاء العليل لمحماه 
ابن: بوسف اطفيش ج ١‏ ص 551 4 ص 527 
الطبعة السابقة 


53آ 


ولاا بعيد الصلاة عند من لم يوجبها ٠‏ 

وعند بعضهم أن لم يتعمد تركها بأن نسى 
حتى كبر تكبيرة الاحرام لا بعيد . 

ونيد كله العيلاة باعجاال قرط 
فأراد اعادتها بوقتها أقام لان خرج الوقت . 

وان دخلها باكمال م اتنقضت الصلاة دون 
الوضوء اعادها بدوتها أى أعاد الصلاة دون 
الافافة ولو فو الوقت: + 
وقيل تعيك الصلاة باقامة : 


حكم اعادة الصلاة لترك شىء منها 
مذهب الحلفية : ْ 


جاء فى متن كنز الدقائق )١(‏ : أن فرائض 
الصلاة هى التحريمة والقيام والقراءة والركوع 
والسحجود والقعود الأخير فقدر التشهد 
والخروج بصنعهة ٠.‏ 

قال صاحب البحر : ثم اعلم أن هذه 
الفرائض اذا أتى بها ناثما فانها لا تحتسب 
ولا حتد بها بل بعيدها كما اذا قرا ناكما أو 
ركع ناكما . 

والحاصل أنهم أختلفوا فى قراءة النائم فى 
صلانه فقيل بعتد بها واختاره الفقيه 
أبو الليث » لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ 
فى الصلاة تعظيما لأمر المصلى . 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
نجيم ج ١‏ من ص 7.5 الى ص 5١١‏ الطبعة 
السابقة 4 وانظر حاشية ابن عابدتن على الدر 
المختار ج ١‏ ص 156 الطبعة السابقة 


واختار فخر الاسلام وصاحب الهداية 

ونص فى المحيط والمبتغى على أنه الأصح» 
لذن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم بوحد 
حالة النوم : 

قال في فتح القدبر : والأوجحه اسار 
الفقيه والاختيار المشروط قد وجد فى انتداء 
الصلاة وهو كاف ألا يرى أنه لو ركع وسحد 
ذاهلا عن فعله كل الذهول أنه بحزله : 

وهذا نفيك أنه لو ركع وسحد حالة النوم 
حزئه وقد نصوا على أنه لا بجرئه . 

قال فى المبتغى ركع وهو نائم لا بجوز 
أجماعا . 

وفر قهم بين القراءة والركوع والسحود 
بخلاف القراءة لا بجدى نفعا . 

وعرف من هذا أيضا حواز القيام حالة 
جوازه ٠.‏ 
آنا القبدة الكخيزة اناقنا فى قيدية العطلى 
أذا نام فى القعدة الأخيرة كلها فلما انتبه عليه 
أن بعد قدر التشهد وان لم يقعد فسدت 
صلانه . 

ويخالفه ما فى جامع الفتاوى أنه لو قعد 
قدر التشهد ناكما بعتد بها . 

وفى المحيط لو نام فى ركوعه وسجوده 
لا بعيد شيئا لأن الرفعم والوضع حصل 


بالاختيار . 


وجاء فى حاشية ابن عابدين )١(‏ : أن القيام 
فى الصلاة فرض فى الفرض لقادر عليه وعلى 
السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب 
ايماؤه قاعدا وكذا من دسبل جرحه لو 
كابر 


وقد نتحتم القعود كمن سنيل حرحه اذا 
قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو 
يضعف عن القراءة أصلا » فانه فى ذلك بتحتم 
عليه القعود أى بازمه الابماء قاعدا لخلفيته 
عن القيام الذى عجز عنه حكما اذ لو قام لزم 
فوت الطهارة أو الستر أو القراءة بلا خلف 
حتى لو لم يقدر على الايماء قاعدا كما لو كان 
بحال لو دملى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو 
صلى مستلقيا لا يسيل منه شىء فانه يصلى 

قال شارحها لأن الصلاة بالاستلقاء لا 
تجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح 
ما فيه الاتيان بالأركان . 

وعن محمد أنة يصلى مضطحعا ولا اعادة 
عليه فى شىء مما تقدم اجماعا (') . 


ونعاد الصلاة وجوبا شرك الواجبات أو 
ترك واحد منها وشعى تقييدك وجوب الاعادة 
بما اذا لم يكن الترك لعذر كالأمى أو من أسلم 
. فى آخر الوقت فصلى قبل أن يتعلم الفاتحة 
فلا تلزمه الاعادة . 


ج ١‏ ص ١‏ ؟ الطبعة السابقة 


(؟) المرجع السابق ج 1١‏ ص ن8؟ الطبعة 


السابقة 


أعادة 
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وهل تحب الاعادة ترك سحود السهو 
لعذر كما لو نسيه أو طلعت الشمس فى 
الفجر ؟ لم أره والذى يظهر الوجوب . 

وجاء فى البحر الرائق (') : ومن واجبات 
الصلاة قراءة الفاتحة ولا تفسد الصلاة تركها 
عامد! أو ساهيا بل يجب عليه سجود السهو 
جيرا للنقصان الحاصل بتركها سهوا والاعادة 
فى العمد والسهو اذا لم سجد لتكون مؤداة 
على وجه لا نقص فيهفاذا لم بعدها كانتمترداة 
أداء مكروها كراهة آحريم 0 وهذا هو 
الحكم فى كل واجب تنركه عامدا أو ساهيا) . 


وبهذا ظهر ضعف ما فى المجتبى من قوله 
قال أصحابنا : اذا ترك الفائحة فى الصلاة 
يؤمر باعادة الصلاة ولو ترك قراءة السورة 
لا يؤمر بالاعادة . اذ لا فرق سن واجب 
وواجب الا أن يقال انه ترك السورة وقراً ثلاث 


آيات وهو بعيد جدا . 


بعك ل ركف قر وار لطي 
إذا كان اماما أو منعردا على وجه الوجوب 
المائحة وسورة أو نلاث آنات لعن الفاتئحة 
أوجب حتى زومر «الاعادة بتركها دون السورة 
كذا ذكره الشارح وقد تبع فيه الفقيه ٠.‏ 


وكه نظر لأنكلا منهما واجب اثماقا وترك 


الطبعة السابقة 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 591 الطبعة 


156 


25 قالوا كل صلاة أدبت مع كراهة 

فتعين القول بوجوب الاعادة عند برك 
السورة وما يقوم مقامها كترك الفاتحة . 

نعم الفاتحة آكد فى الوجوب من السورة 
للاختلاف فى ركنيتها دون السورة . 

والاكدية لا تظهر فيما ذكره لأن وجوب 
الاعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب 
امتاكد وانما يظمر فى الاثم لأنه قول 
بالتشكيك : 

ثم قال )١(‏ : ومن واجباتها تعديل الاركان 
وهو نسكين الجوارح فى الركوع والسجود 
حتى تطمئن مفاصله وأدناه مقدار تسبيحة 
وهو واجب على تخريج الكرخى وهو 

والذى نقله الجم الغفير أنه واجب عند 

فرض عند أبى بوسشف رحمة الله تعالى 
مستدلين له ولمن وافقه بحديث المبىء صلاته 
حيث قال : ارجع فصل فانك لم تصل ثلاث 
مرات وأمره له بالطماينة فالأمر بالاعادة 
بفيد الافتراض . - 

واسحدوا «( 0( : واللفظان خاصان معلوم 
معناهما قلا تحوز الزيادة عليهما بخبر الواحد 2 


(؟) الاية رقي لالا من سورة الحج 


لأنه لا يصلح ناسخا للكتاب ويصلح مكملا 
فيحمل بأمره بالاعادة والطمانينة على الوجوب 
ونفيه للصلاة على نفى كمالها . 

وعن السرخسى من ترك الاعتدال تلزمه 
الاعادة . 

ومن المشابخ من قال تلزمه الاعادة ويكون 
الفرض هو الثانى » ولا اشكال فى وجوب 
الاعادة « اذ هو الحكم فى كل صلاة أدبت مع 
كراهة التحريم 6 . 

وجاء فى حاشية ابن عابدين () : 
شدد القاضى الصمدر فى شرحه فى تعديل 
الأركان جميعها تشديدا بليغا فقال : واكمال 
كل ركن واجب عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى فيمكث فى الركوع والسجود وى 
القومة بينهما حتى بطمئن كل عضو منه . 

هذا هو الواجب عند أبى حنيفة ومحمد 
حتى لو تركها أو شيئا منها ساهيا يلزمه السهو 
ولو عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن بعيد 
الصلاة وتكون معتبرة فى حق سقوط الترتيب 
ونحوه كمن طاف جنبا تلزمه الاعادة » وكل 
صلاة أديت (؟) : مع كراهة التحرم تجب 
اعادتها والمختار أنه جابر للأول لأن المرض 
ا" 


والظاهر أن ذلك شمل نحو مدافعه 


أنه قد 


الاخثين مما لم يوجب سجود أصلا وأن 


9) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
2 عق: 99+ الطبعة السابقة 

)2 المرجع السابق ج أ ص 5560 الطبعة 
السابقة | ١‏ ْ 


النفص اذا دخل فى صلاة الامام ولم يحبر 
وجبث الاعادة على المقتندى ايضا . 


وانه يستثنى مه الحمعة والعيد اذا 
أدت مع كراهة التحريم الا اذا أعادها الامام 
والقوم جميعا 


وفد ذكر فى الامداد بحثا أنكون الاعادة 
بترك الواجب واجبة لا يمنع أن تكون الاعادة 
أو نانى 5 


مندوية نترك سنة ونحوه فى 


اعادة. 


بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب 
الاعادة أو تنزبه فتستحب . 


قال ابن عابدين بقى هنا شىء وهو أن 
صلاة الجماعة واجبة على الراجح فى المذهب 
أو سنة مؤكدة فى حعم الواجب وصرحوا 
يفسق تاركها وتعزيره وأنه يأثم . 

ومقتضى هذا أنه لو صلى منفردا يؤمر 
باعادتها بالجماعة وهو مخالف لما صرحوا به 
فى باب ادراك الفريضة من أنه لو صلى ثلاث 
ركعات من الظهر ثم أقيمت الجماعة يتم ويقتدى 
متطوعا فانه كالصريح فى أنه ليس له اعادة 
الظهر بالجماعة مع أن صلاته متفردا مكروهة 
تحريما أو قريبة من التحريم فيخالف تلك 
القاعدة . 


الا أن بدعى متديفينا بأن مرادهم 
بالواجب والستة التى تعاد بتركه ما كان من 
ماهية الصلاة وأجزائها فلا بشمل الجماعة لأنها 
وصف لها خارج عن ماهيتها أو بدعى تقييد 
قولهم ,نتم ويقتدى متطوعا يما اذا كانت 


15 

صلاته منفردا لعذر كعدم وجود الجماعة عند 
شروعه فلا تكون صلاته منفردا مكروهة . 

والأقرب الأول ولذا لم يذكروا الجماعة 
من جملة واجبات الصلاة » لأنها واجب مستقل 
بنفسه خارج عن ماهية الصلاة . 

ويويده أيضا انمم قالوا : 
فى سور القرآن فلو قرأ متكوسا أثم لكن 
القراءة لا من واجبات الصلاة لكن قولهم )١(‏ : 
كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك 
الواجب وغيره . 


يجب الترتيب 


ويويده ما صرحوا به من وجوب الاعادة ٠‏ 
بالصلاة فى ثوب فيه صورة بمنزلة من بصلى 
وقال صاحب البحر الرائق () : و 
واحبات الصلاة التشهد قال فى البحر : 
لأنهم جعلوا التشهد واحبا وعينوه فى تشهد 

أبن مسعود ولا يزيد عليه . 
قال فى السراج 000 
فى التشهد حرفا أو يبتدىء بحرف قبل 
حرف . 
من 'نشهده أو زاد فيه كان مكروها لأن أذكار 
الصلاة محصورة فلا يزاد عليها . 


)1١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
ج.١,‏ ص 496 الطبعة السابقة 


(؟) البحر الرائق لابن نجيم ج ١‏ ا 


. الطبعة السابقة 


00 


واذا قلنا بتبعية للوجوب كانت الكراهمة 
تحريسة وهى المحمل عند اطلاقها ولا يزيد على 
تشضشهد ابن مسعود فى القعدة الأولى فلا بأتى 
بالصلاة على النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فيها وهو قول أصحابنا . 

قال الطداوى من زاد على هذا فقد تخالف 
الاجماع فان زاد فيها فان كان عامدا فهمو 
مكروه ولا بخفى وجوب اعادتها . 

وان كان ساهيا فقد اختلفت رواية 
المشادم ١‏ 

"5 

والمختار أنه تحب سحود السهو ٠.‏ 

وجاء فى بدائم الصنائع 0 : أن التراتين 
فى أفعال الصلاة ليس بشرط عند أصحابنا 
الثلائة , 

وعند زفر شرط , 

وعلى ذلك لو تذكر سجدة فى الركوع 
هو فيهما ولو اعتد بهما ولم بعد أجزأه 
عندنا . 

وعند زفر لا يجوز له أن يعتد بهما وعليه 
اعادتهما . 

ووجه قول زفر أن المأتى به فى هذه 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسسانى ج ١‏ ص 1*7 © 188 الطبعة 
السابقة 9٠‏ 


أعادة 


كما اذا قدم السجود على الركوع وجب عليه 
اعادة السجود لا قلنا كذا هذا . 


ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فان 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة 
الامام فيما أدرك بحرف الفاء المقتضى للتعقيب 
بلا فصل ثم أمر بقضاء الفاءتة والأمر دليل 
الحواز . 


وكذلك جمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سلهما فى الأمر يحرف الواو وأنه 
لعي اسان تيهنا دل رت تامور اا ةقان 


معدا به . 
١‏ هي 


وجاء فى فتح القفدير له : ان الأصل 
عندنا أن المشروع فرضا فى الصلاة أربمة 
أنواع : ما نتحد فى كل الصلاة كالقعدة أو 
فى كل ركعة كالقيام والركوع وما يتعدد فى 
كلها كالركعات أو فى كل ركعة كالسجود . 

والترتيب شرط بين ما يتحد ف ىكل الصلاة , 
وجميع ما سواه مما يتعدد فى كلها كالركعات 
أو فى كل ركعة وما تتحد فى كل ركعة حتى 
لو نذكر بعد القعدة قبل السلام أو بعده قبل 
أن يأتى بمفسد ‏ ركعة أو سجدة صلبية أو 
للتلاوة فعلها وأعاد القعدة وسحد للسهو . 


وكذا يشترط الترتيب بين ما يتحد فى كل 


(؟) فتح القدير ج ١‏ ص 1154 الطبعة 
السابقة والبحر الرائق » شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم جح 1 ص 7.5 الطبعة السسايقة 


أعادة 


. أما قول النهاية بأن الترتيب ليس بشرط 
بين ما بتعدد فى كل الصلاة بعنى الركعات : 
أو نتحد فى كل ركعة وبين ما يتعدد فى كل 
ركعة فليس على اطلاقه بل؛بين السجود والمتحد 

ان كان سجود ذلك الركوع بأن يكون 
ركوعا وسجودا من ركعة واحدة فالتركين 
رك 

وان كان ركوعا من ركعة وسجودا من 
أخرى بأن تذكر فى سحدة ركوع ركعة قبل 
هذه السجدة قضى الركوع مع سجدتيه وان 
تذكر على القلب بأن تذكر فى ركوع أنه لم 
سجد فى الركعة التى قبلها سجدها . 

وغل ضيه الركوع والسجود المتذكر 

فيه ؟ 
ففى الهدابة أنه لا يجب اعادته بِلّ ستحب 
معللا بأن الترتيب ليس بفرض بين ما ,نتكرر 
من الأفعال . 
اا 0 اله من 
الأركان » لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض . 
ولهذا ذكر هو فيما لو تذكر سجدة بعد 
ما رفع من الركوع أنه بقضيها ولا بعيد 
الركوع لأنه بمد ما تم بالرفع لا يقبل 
الرفض . 

فعلم أن الاختلاف فى اعادتها ليس بناء 
على اشتراط الترتيب وعدمه بل على أن الركن 
المتذكر فيه هل يرتفض بالعود الى ما قبله من 
الأركان أولا . 


٠. 
وقال فى الدر المختار 00 : ولو ترك‎ 
سورة أوليى العشاء ولو عمدا قرأها وجوبا‎ 
وقيل يندبا مع الفاتحة جهنرا فى الأخريين لأن‎ 
الجمع دين جهر ومخافتة فى ركعة شنيع ولو‎ 
تذكر أى السورة فى ركوعه قرأها بعد غودته‎ 
قال ابن عابدين لأن ما يقع من القراءة فى‎ 
الصلاة يكون فرضا فيرتفض الركوع ويلزهمه‎ 
ين القراءة والركوع‎ 
. فرض حو لو لم بعده تفسد صلاته‎ 
بل لو قم لأجل القراءة ثم بدا لم فسجد ولم‎ 


اعادته » لأن الترتيب 7 


يقرأ وام بعد الركوع قيلتفسد وقيل لا والفرق 


بين القراءة وبين القنوت حيث لابعود لأجله 
لو نذكره فى ركوعه ولو عاد لا يرتفض همو 
ما ذكرنا أن القراءة تقع فرضا أما القنوت اذا 
أعيد فيقع واحبا . 

ولو ترك الفاتحة فى الأوليين لا بقضيها 

فى الأخربين للزوم تكرارها ولو تذكر قرأها 
وأعاد السورة . 

ولا بأس أن يقرأ سورة () فى ركعمة 
وبعيدها فى الثانية غير أنه بكره تنزيها هصذا 
اذا لم يضطر فان اضطر بأن قرأ فى الأولى قل 
أعوذ برب الناس أعادها فى الثانية ان لم 
بختم ؛ لأن التكرار أهون من القراءة متكوسا 
أما لو ختم القرآن فى ركعة فائه يقرأ فى الثانية 
من البقرة . 1 


)١( :‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ١‏ 
ص 94 ©» ص ..ه الطيعة السايقة 


زقة6 المرجع السابق ج ١‏ ص .١ه‏ الطبعة 


لمكن 


وقال صاحب البحر الرائق () : السلام 
من واجبات الصلاة ومن السنة أن سدآ السلام 
باليمين ثم اليسار فلو بدأ باليسار عامدا أو 
ناسيا فانه يسلم عن يمينه ولا بعيده على 
بساره ولا ثىء عليه . 


ولو سلم عن يمينه ونسى عن بساره حتى 


قام فانه يرجع ويقعد ويسلم ما لم يتكلم أو 


بخرج من المسجد . 
مذهب المالكية : 


الكبير (5) : أنه بحب بصلاة الفورض قيام 
استقلالا فان لم يقدر على القيام استقلالة 
فاستنادا فى قيامه لكل شىء ولو حبوانا 
لاا لجنب وحائض محرم فيكره لهما ان وجد 
غيرهما والذ استند لهما 5 

وأما الغير محرم فلا يجوز لظنة اللذة , 

وان استند العالون ‏ أو الجنب مع وجود 
غيرهما أعاد بوقت ضرورى . 

ولا غرابة فى اعادة الصلاة لارتكاب أمر 
مكروه كالاستناد للحائض والجنب مع وجود 
غيرهما آلا ترى الصلاة فى معاطن الابل: فانه 
مكروه وتعاد الصلاة لأجله فى الوقت . 

فاندفع قول بعضهم أن الكراهة لا تقنضى 
الاعادة أصلا فلعل هناك قولا بالحرمة والاعادة 


)١(‏ البحر الرائقا » شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم ج١‏ ص 55“ الطبعة السابقة 


ان حائسية الدسبوقى والشرح الكبير 
عليه ج ١‏ ص 5550 ؛ ه15 الطبعة السابقة . 


هنا كالاعادة للنجاسة فتعاد الظهران للاصفرار 
والعثشساءان لطلوع الفحر والصبح لطلوع 
الشنمس . 

وجاء فى الحطاب 0 : تقلا عن المدونة أن 
السجود على الحبهة والأنف جميعا فان سحد 
على الأتف دون الجبهة أعاد صلاته آبدا داخل 
الوقت وخارجه . 

وفى الطراز من سجد على جبهته دون أتفه 
بجزيه قال فى الاشراف استحسسنا له الاعادة 
وقال ابن حبيب لا يبجزىء ومشهور 
المذهب ما اختاره صاحب الاشراف ٠.‏ 

وقال ابن رشضشد 0 : قف رسم نذر سائة 
من سماع ابن القاسم روى عن يبحيى بن 


بحبى وعيسى بن دينار أنهما قالا من صلى 


الفربضة فركع وسجد ولم ذكر الله فى ذلك 
أعاد الصلاة و فى الوقت و وبعده وهذا على طريق 
وقال ابن شعبان قال . الله نعالى : 
بحمد ربك حين تقوم » ©) . 
فحق على كل قائم الى الصلاة أن يقول : 
« سبحان ربى العظيم وبحمده » )١(‏ . 


,2 و سم 


(9؟) الحطاب ج ١‏ ص 8ه الطبعة 
السابقة 
الطبعة السابقة 

(5) الابة رقم م4 من سورة الطور 


أعادة : 


والمطلوب فى 
المشهور . 
وقيل أنه بجهر به . 
ونقل البرزلى عن التوشى أنه سئل 
عمن جهر بالقنوت أو التشهد فى المرض أو 
النفل فقال الجهر بالقنوت والتشهد لا بجوز 
وبعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهى الا أن 


القنوت الاسرار به وهذا هو 


يكون خفينا . 
وكذلك القراءة وان كان قد اختلف فيما 
اذا عدون .» 


فعن أبن نافع لا بعيد فالقنوت عليه أخف 
ولا شىء عليه على هذا , 


وأدا النافلة فلا شىء عليه , 
قالكذ (1) 3 والبتق الو كنة "القن تسعد 
لها ثمان . 
قال فى المقدمات لا ذكر سئن الصلاة فمن 
هذه السئن ثمان مؤكدات بيجب سجود السهو 
الهو انها واعادة الصلاة على اختلاف لتركها 


عمدا . 
عن اندو التى مع آم القرآن ١‏ 
والجهر فى موضع الجهر . 


والاسرار فى موضع الاسرار 
والتكبير سوى تكبيرة الاحرام . 
وسمع الله أن حمده . 


١ ص‎ » ١١ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
38 الطبعة السنائقة‎ 


.5 
والتشهد الأول . 
والجلوس له 
'والتشهد الآخر . 
وسائرها لا حكم لتركها فلا فرق بينها وبين 
الااستحياب الا فى تأكيد فضائلها حاشا المرأة 
أن تصلى بغير قناع فان الاعادة فى الوقت 
55 م لها 1 7 2 
ثم قال (') : اذا قرأ السورة على غير 
عليه وأما لو قرئمت هى والفاتحة على غير سنتها 
وحدها على غير سنتها فأعيدت لسجد أما 


الأول فواضح 


قال ابن الحاجب ا 
سجد بعد وعكسه قبله . 

فان ذكر قبل الركوع أعاد وسجد بعده 

وأما الثانى فقال فى التوضيح وقال أصبغ 
فيمن ترك الجهر فى قراءة الفاتحة ثم ذكر 
فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن 

والأول رواه أشهب . 

قال فى البيان والقولان قائمان من 
المدونة . 


0( الحطاب مع التاج والاكليل ج ١‏ 1 
وي 1" الطبعة السابقة 


526:5 


وق التوافر مق الحيةاس باع مهي 
عن مالك . 


ومن قرأ فى الجهر سرا نم ذكر فأعاد القراءة 


ولو قرأ أم لقرآن فقط فى ركعة من الصبح 
تاريما قاذ بجا الطارة ادك بره 
ولا سحود عليه . 


قال عيسى عن ابن القاسم وان قرآها سرا 
ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السلام قال 
ابن المواز عن أصبغ لا يسحجد وان سجوده 


وان ترك تكبيرة غير تكبيرة الاحرام أو 
تحميدة فلا سجود عليه فلو ترك تكبيرة وأبدل 
موضعها سمع لله لمن حمده أو ترك تحميدة 
فأبدل موضعما تكبيرة ففى سحوده 
تأويلان . 


وأما لو أبدل فى الموضعين فلا كلام فى 
السحود . 


والتأويلان مذكوران فى شراح المدونة ولهم 
فيها كلام طويل فيما اذا تذكر قبل السجود 
هل بعيد الذكرين أم لا , 


سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمد مرة واحدة 
لاتتفاء العلة , 


وروى عن البرزلى من مسائل الصلاة من 


نسى التكبيرة فى صلاته سوى تكبيرة الاحرام 


بقول أن التكبير كله سنة فلا يعيد . 

ومن نسى سمع الله لمن حمده فى صلاته 
شهرا وهو مسافر ذانه يعيد المغرب ثلاثين 
مرة . 

قال الحطاب بجرى على ما مر . 

ولو سى ذلك فى الحفرية فلو كان 
يضيف لها ربنا ولك الحمد فلا اعادة عليه 

قال ابن رشد )١(‏ : واذا نسى المأموم تكبيرة 
الاحرام وكبر للركوع ولم «نو بها تكبيرة 
الاحرام تمادى مع الامام وأعاد . 

وان نسيها الفذ والامام فلا بد لهما من 
استئناف الصلاة . 

فان نووا بتكبيرة الركوع الاحرام أجزات 
المأموم ولم تحز الفذ والامام وعليهما استئناف 
الصلاة . ش 

ثم قال (") : اذا سجد السجود القبلى لترك 
سنة فإنه بعيد التشهد ليقع السلام عقب 


تشهده . 
القاسم 


ودلبله ما رواه الترمذى وحسنة من حددث 


ص 86 الطبعة السسابقة 
(؟) المرجع السابق مع التاج والاكليل ج ؟ 
ص ١17‏ »4 ص 18 الطبعة السابقة 


وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد 
ثم سلم فانه لم بعد التشهد عمدا أو سهوا 
فالظاهر أنه لا ثىء عليه . 

والقول بعدم اعادة التشهد لالك أيضا 
واختاره عبد الملك . 
لا يكرر فيه التشهد مرتين , 
ومن ترك السلام )١(‏ يعيد التشهد ويسجد 
ان انحرف عن القبلة . 

قال اللخمى ناسى سلامه ان ذكر بمحله 
ولا طول استقبل القبلة وأعاد سلامه دون 
تكبير وتشهد وسحد لسهوه . 

وان ذكر بعد فراقه اباه دون طول فقال 
ميحمد وابن القاسم ومالك نكر وقال الماأزرى 
وضو المشهور . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهابة المحتاج |[ : أنه يشترط فى 
المصلى نصب فقاره يمتح الفاء أى عظامه التى 
هى مفاصله لأن اسم القيام داثر ممه فلا 
بضر أطراق الرأس بل يسن ولا الاستناد الى 
نحو حدار وان كان بحيث لو رفع لسقط 
لوجود | بل الام نكن حار الاستناد . 


نب لى انلكا بعرت ينعن رقدع اتبيه 
بطلت صلاته لأنه معلق نفسه وليس بقائم ومنه 


)١(‏ المرجع السابق مع التاج والاكليل 
ج15 ص ه120 2 ص 11 الطبعة السابقة 
. ج ! ص 55 الطبعة السابقة 


اعادة 


.3 
على الأرض . 
فلو أخذ اثنان بعضده ورفعاه فى 
ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير 
عذر خلافا لبعضهم » لأنه لا«*ينافى اسم القيام 
يي فى جره لات أسمة 
وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز . 
واستثنى من كلامه مسائل . 
منها : أنه لو خاف راكب سفينة غرقا أو 
دوران رأس فانه يصلى قاعدا ولا اعادة عليه 
زاد فى الكفابة وان امكنته الصلاة على 
الآرض ٠.‏ 
وقول الماوردى تحب الاعادة يبحمل على 
ما اذا كان العجز للزحام لندرته . 
ولو كان به سلس بول ولو قام سال بوله 
عر ل 0 
ولو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ولو قام 
لرآه العدو أو جلس العزاة ف . :. مسكمن ولو 


قاموا لرآهم العدو لهم وفسد تدبير الحمرب 
صلوا قعودا ووجبت الاعادة لندرة ذلك . 


المواء 


بخلاف ما لو خافوا قصد العدو لهم فلا 
اعادة عليهم كما فى التحقيق ونقله فى الروضة 
عن تصحيح المتولى . 


4 


وان نقل الرويانى عن النص اللزوم , 
والمرق على الأول شدة الفسرر فى 
تنك المقاو» 

وقد يمنع استثناء ذلك بأن من ذكر عاجز 
لضرورة التداوى أو خوف الغرق أو الخوف 
على اللستنيق 1ل مو بلك قتع لاانة امنا ول 
لها . 

واذا وقع المطر )١(‏ : وهو فى بيت لا بسع 
قامته وئيس هناك مسكن غيره فهل يكون ذلك 
عذرا فى أن يصلى فيه مكتوبة بحسب الامكان 
ولو قعودا آم لا الا أذا ضاق الوقت كما فهم 
من الروضة فى مسألة المقام أم يلزمه أن بخرج 
منه ويصلى قائمما فى موضنع يصيبه المطر . 

فان قيل بالترخيص فهمل يلزمه الاعادة 
أم لا 

قال أبو ثشسبكيل ان كانت المشقة التى 
تخصل عليه فى المطر دون المشقة التى تحصسل 
على المريض لو صلى قائسا لم يجز له أن 


يصلى قاعدا . 
وان كانث مثلها جاز له أن يصلى فى البيت 
المذكور قاعدا . 


نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير ان 
كان الوقت متسعا فيه ما فى التب.م فى أول 
. الوقت اذا كان برجو الماء فى آخر الوقت . 
' والأصح أن التقديم أفضل و لااعادة عليه 
لأن المطر من الاعذار العامة ولذلك بحوز 
الجمع به ولا تحب الاعادة . 


)١(‏ المرجع السابق الى معرفة الفاظ 
المنهاج جَ ١‏ ص 1145 الطبعة السابقة 


اوقل :اجن المرات لأ رهسن "فى ذلك بل 
القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائمها , 

والأول أوجه , 

فان عجز المصلى (') : عن القعود بأن ناله 
منه المشقة الحاصلة بالقيام صلى لجنبه الأيمن 
فان عجز عن الجنب فمستلقيا على ظهره 
وسادة ليتوجه بوجهه القيلة ٠‏ 

قال فى المهمات () : هذا فى غير الكعبة 
أما فيها فالمتجه جؤاز استلقائه على ظهره وعلى 
وجهه لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء 
منها . 

نعم ان لم يكن لها سقف اتجه منع 
الاستلقاء أى على ظهره والمسألة محتملة ولعلنا 
ؤذاذ فنا طبا أل شينيد نهنا قناز 
وما ذكره ظاهر وان رده ابن العماه 5 


ولو قدر المصلى على الركوع فقط كرره 
للسجود . 

ومن قدر على زبادة على أكمل الركوع 
تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق واجب 

ولو عجز عن السجود الا أن يسجد بمقدم 
رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب الى الأرض 


وجب . 


(؟) المرجع السابق الى معرفة ألفاظ 
المنهاج ج ١‏ ص .42 © ص ١ه‏ الطمعة 

لزه الم جسع السابق ج ١‏ ص 62.6 © 
ص ه7؟ » ص .+27). الطبعة السابقة ١‏ 


ليست حي حي نه وس عب و مك شي ويه 


ويكره من غير عذر على الأسر كما فى 

المجموع فان عجن أوما برأسه والسجود اخفض 
من الركوع . 

فان عجز عن الايماء برأسه فبطرفه أى 
بصره ومن لازمه الايماء بجفنه وحاجبه . 

وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا ابماء 
للسجود أخفض وهو متجه خلافا للجوهمرى 
لظهور التمييز بينهما فى الابماء «الرأس دون 
الطرف , 

ثم أن عجز عن الابماء بطرفه صلى بقلبه 
بأن بصرىق أركانها وسننها على فلبه قولية 
كانت أو فعليه ان عجز عن النطق أيضا بأن 
بمثل نفسه قائما. وقارئا وراكعا لأنه الممكن 
ولا اعادة عليه والقول بندرته ممنوع , 


الامام 7 | 
وعلم مما تقرر أنه لا تسقط عنه الصلاة 
ما دام عقله ثابنا لوجود مناط التكليف . 
ولو قدر فى أثناء صلاته على القيام أو 
القعود أو عجز عنه أنى بمقدوره وبئى على 
قراءته وستحب له اعادنها لتقع حال الكمال 3 
وان قدر على القيام أو القعود قبل القراءة 
قرا قائمما أو قاعدا ولا تحزثه قراءته فى 
نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو 
قرأ فيه شيئا أعاده . ش 
ودن أركان الدملاة الركوع للكتاب والسنة 
والاجماع . 


اعادة 


/.؟ 

وأقله فى حق الام المكبية ل الل 3 
ينحنى انحناء خالصا لا انخناس فيه قدر بلوغ 
راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما فلا 
بحصل بانخناس ولا به مع انحناء ولو طالت 
بداه أو قصرتنا أو قطع شىء منهما لم _يعتتبر 
ذلك . 0 

ولو عجز عنه الا بمعين أو اعتماده على ثىء 
أو انحناء على شقه لزمه والعاجر ينحنى قدر 
امكانه . 

فان عجز عن الانحناء )١(‏ أصلا أومأ برأسه 
ثم يطرقه . 

ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه 
واكقيية ازمه اعادة الركوع لأن الأصل 
عدمة . 

ومن أركان الصلاة (") الترتيب فان تركه 
عمدا كان قدم ركنا فعليا كآن سد قبل 
ركوعه أو يركع قبل قراءته , 

ومثل ذلك ما اذا قدم ركنا قوليا يضر نقله 
كسلامه قبل تشهده بطلت صلاته بالاجماع 
لكونه متلاعبا . ظ 

فان قدم ركنا قوليا غير سلامه كتشهد على 
سجود أو قوليا على قولى كالصلاة على رسول 
الله دلى الله عليه وآله وسلم على التشهد لم 
تبطل لكن لا يعتد بما قدمة بل عليه اعادته 
فى محله فلو تيقن (') فى آخر صلاته أو بعد 


(1) نهابة المحتاج » شرح الفاظ المنهاج 
١ 2‏ ص 497 » ص /171؟ الطبعة السابقة 
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سلامه ولم يطل الفصل عرفا ولم يط نجاسة. 


ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد 
تشهده لوقوع تشهده قبل محله . 
ونحوه كسعال وعطاس وان ظهر به حرفان 
ولو من كل نحو نفخة للغلبة لعدم تة نقصبره 
وهى راجعة للجميع وتعذر القراءة الواجبة 
ومثلها غيرها من الأركان القولية الواجبة 
الضرورة وهذا راجع للتنحنح . 
به حرفان فأكثر وكثر عرفا بطلت صلاته 
كما قالاه فى الضحك والسعال والباقى فى 
معناهما لقطع ذلك نظم الصلاة . 
وهذا محمول على حالة لم ,يصر ذلك فى 
فان صار كذلك بحيث لم بخل زمن من 
الوقت يسع الصلاة بلا نحو سعال مبطل لم 
تبطل كسلس الحدث ولا اعادة عليه حينئذ 
. ولو شفى بعد ذلك . 


مذهب الحنايلة : 


ركنا غير تكبيرة الاحرام لعدم انعقاد الصلاة 


"7 المرجع السابق ج١ ص 6” »م ص‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ 
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وكذا النية على القول بركنيتها فذكره بعد 
شروعه فى قراءة الركمة التى بعد الركمة 
المتروك منها الركن بطلت؛ الركعة التى تركه منها 
فقط نص عليه » لأنه ترك ركنا ولم يمكنه 
استدراكه لتليسه بالركعة التى بعبدها فلغت 
ركعته وصارت التى شرع فيها عوضا عنما 
ولا بعيد الاستئتاح نص عليه فى رواية 
الأثرم . 

فان كان الترك من الاولى صارت الثانية 
أولته والثالثة ثانيته والرابعة ثالثتهوبأتى يركعة 


وكذا القول كن الثانة والثالثة . 


وعلم منه أنه لاا بطل ما مضى من 

وقال ابن الزاغونى بلى وبعده ابن تميم 
وغيره فان رجم الى ما تركه عالما عمدا بطلت 
صلانه لأنه ترك الواجب عمدا . 
وان رجع سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته لكنه 
لا يعتد بما يفعله فى الركعة التى ترك منها 
لأنها فسدت بشروعه فى قراءة غيرها فلم تعد 
الى الصحة بحال ذكره فى الشرح . 

وان ذكر الركن المسى قبل 5.روعه فى 
القراءة التى بعيدها عاد لزوما فأتى بالمتروك 
نص علبه لكون لقيام غير مقصود فى تشسه 
لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهى المقصود 
ولأنه أيضا ذكره فى موضعه . 

كما لو ترك _,سحدة من الركع.ة الأخيرة 
فذكرها قبل السلام فانه بأتى بما فى الحال 


أعادة 


ك5 


وأتى. بما بعدها فنا من ٠‏ الأركان بالواجياة 


لوجوب الترانيب , 

فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما 
بعلده ٠‏ 

وان سجد سجدة ثم قام قبل سجوده 
الثانية ناسيا , 
سجد اثانية ولم ,يجلس له وان لم يكن جلس 
الفصل جلس له ثم سجد الثانية . 
تداركا لما فاته , 

وان كان جلس بعد السجدة الأولى 
للاستراحة لم يجزئه جلوسه عن جلسته للفصل 
كنيته بجلوسه تقلا فانه لا بجزئه عن جاسة 
الفصل لوجوبها . 

فان لم بعد الى الركن المتروك من ذكره 
فبل شروعه فى قراءة الأخرى عمدا بطلت 
صلاته لتركه الواجب عمدا . 0 

وان لم بعد سهوا أو جهلا بطلت الركمة 

فقط لأنه فعل غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل 
ذكر المتروك حتى شرع فى القراءة . 

فان علم بالمتروك بعد السلام فو كتركه 
ركعة كاملة لأن الركعة التى لغت بتركها ركنها 
غير معتد بها فوجودها كعدمها : 2 
فاذا سلم قبل ذكرها فقد سام من نقص 

بأتى بها أى بالركعة مع قرب الفصل عرقا . ' 


مذهب الظاهرية : 0000000 
جاء فى المحلى )١(‏ : ان من نسى. القعود ١‏ 
أو شيئا من أم القرآن حتى ركع اعاد متى ذكر 
فيها وسحد للسهو ان كان اماما اء فذا . 
فان كان مأموما الغى ما قد نسى الى أن 
ذكر واذا أتم الامام قام يقضى ما كان الغى 
ثم سيد للسهو . 


مذهب الربدية : 


جاء فى شرج الأزهار () : اذا كان 
الانسان فى حال صلاة أو وضوء فتغررت حاله 
الى هو غليها :بيذ آذ اند فن الع اةة ا أو 
الوضوء فانه يبنى ما فعله بعد تغير الحال على 
ما قد فعله قبل التغير ولا بلزمه الاستئناف . 

هذا اذا كان الذى فعله قبل تغير الحال 
هو الأعلى . 

وذلك نحو أن يكون دخل فى الصلاة من 
قيام فلما تم له ركعة مشلا عرض له علة لم 
سستطع معها القيام فانه بأتى بباقى الصلاة من 
قعود ويحتسب منهما بتلك التى من قيام 
ولا ستآاف ٠.‏ . 

وكذلك فىالوضوء لو غسل وجهه واحدى 
بدبه ثم عرض له مائع من استعمال الماء فانه 


ديمم الباقى من اعضاء التيمم . 


3” المحلى لابن حزم الفلاهرى ج‎ )١( 
ص ٠ة» مسألة رقم 515 الظعة السابقة‎ 


(9؟) شرح الازهار ج 1 ص65" © ص 5 
وراص 5615 الطيعة السبابقة 
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ولا بلزمه الاستثناف الا اذا تغير حاله من 
ادنى الى أعلى فانه ل" سنى على الأدنى 
وذلك نحو أن يكون ابه علة فيدخل فى 


الصلاة من قعود فلما تم له ركعة منقعود زالت: 


فى الوقت بقية تسع صلاة الاولى وركمة من 
الثاننة . 

فان كان الوقت دون ذلك استانف الصلاة 
الثانية فقط ان كان فى الوقت ما يسع ركمة 

وان لم ببق ما يسع ذلك لم تلزمه الاعادة 
وقد صجت الصلاة من قعود هذا مذهب 
الهادوية فى هذه المسألة ٠.‏ 

وقال المنصور بالله أنه يحوز أن تغير حاله 
أدنى : ش 

قال البعض وهكذا مذهب المؤيد بالله 

وكذا حكى فى الروضة عن المزيد بالله . 

وقال الى ليعض بل مذهب الموؤيد باللهكالهادوية 
لكنه يخالف الهادوية اذا زال العذر بعد 
الصلاة خلا استئناف عنده كالمستحاضة وعندهم 
هذان المذهبان فى الاتتقال من الأدنى الى 


وأما العكس قلا كلام في صحة البناء اذا 


كان فى آخر الوقت ٠.‏ 


وأما فى أوله فظامر كلام اللمع أنه يصح 
أبذما اذا كان آيسا من زوال العيذر فى 
ألوقت ٠.‏ . 5 
بخلاف من تغير حاله قبل الدخول فى 
الصلاة فانه يؤخر عند الهادوية . 00 

قال البعض وعن النجرانى أنه لا يصح 
الا فى آخر الوقت وحمل حمكية الم 
على ذلك . 

فآما فى أول الوقت فتفسد الصصلاة يذلك 
لوجوب التأخير على من صلاته ناقصة 
والثك () : بعد المراغ من الصلاة 
لا بوجب اعادتها . 

ولأ امسوه سيو :اذا كان مود انك الئنا” 
لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الاعادة . 

وعن أحمد بن بحبى أن محرد الشضك 
بوجب الاعادة كما لو شك فى فعل الضلاة 
جملة . 

فأما اذا عرض الشك قبل الفراغ من 
الصلاة فاختلف الناس فى ذلك . 

فقال البعض أن الشاك يبنى على اليقِ 
مطلقا سواء شك فى ركعة أم فى ركن قال فى 
الاتتصار وهو يحكى عن على عليه السلام 
وأبى بكر وعمر وابن مسعود . 

وقال البعض ان الميتدى يعيد والميتلى 
يعمل بظنه ان حصل له والا بنى على الأقل . 


)١(‏ شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
لابى الحسسن عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 9695 ») 
ل صن 37017 


أعادة:. 
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وقال المويد بلله أخيرا وهو قول المنصور 
بالله أنه يعمل بظنه مطلقا من غير. فرق بين 
الركعة والركن والمبتدىء والمبتلى . 

فال لم يحصل له نان أعاد المبتدىء وبنى 
الممتن على الكل : ش 

قال البعض الا آن يكون ممان بمكنه 


والمذهب التفصيل المذكور فى الأزهار . 

فاذا كان الشك فى ركعة نحو أن يشك فى 
فيك المتدى» :, 

وان لم يكن ذلك الشاك ممتدنا بل مبتلى 
فان الواجب أن يتحرى المبتلى اذا كان يمكنه 
له فهو نادر والمبتلى عكسة . 

وقال أبن معرف الممتل من بشك فى الاعادة 
واعادة الاعادة فيشك فى ثلاث صلوات . 

:قال مولانا عليه السسلام والأرل مو 
الصحيح ' 

'وأما حكم من لا يمكنه التحرى فانه يبنى 
على الأقل تمعن أنه اذا شك هل سلى ثلاثا 
أم أربعا بنى على أنه قد صلى ثلاثا والذى 
لا يسكنه التحرى هو الذى قد عرف من تفسه 
أنه لا بفيده النظر ف الأمارات ظنا عند عروض 
الشك له وذلك يعرف بأن بتحرى عند عروض 
الشك فلا بحصل له ظن ونتفق له ذلك مرة بعد 


مرة خأنه حينئد يعرف من تفسه أنه لا دسبكنه 
التحرى . 

.واما حكم من يمكنه التحرى فى العادة, 
الماضية وهو الذى يعلم أنه متى ما شك فتحرى 


٠‏ شك فيهما ولكنه تغيرت عادته فى هذه الحال 


أن لم شده التحرى فى هذه ااحال ظنا. فانه. 


العيك لصلاة أى سما ننها : 


واما اذا كان الشك فى ركن من اركان 
الصلاة ك ركوع أو قراءة أو تكبيرة الافتناح أو 
نية الصلاة فكالمبتلى . ْ 


أى فان حكم الشاك فى الركن سواء كان 
مبتدثا أو مبتلى حكم المتلق>نالغيك اذا«فكت 
فى رئعة » هذا فيما يتابع فيه المأموم الامام . 

فأما فى تكبيرة وتسليمة وتسبيحة فيتحرى 
فى صلاته فتحرى فظن النقصان فبنى على 
الأقل تمانه لما بنى. على الأقل ارتفع اللبس 
وتيقن الزيادة أى علم علما «قينا فحكمه بعد 
أليقين حى المتعمد للزيادة ذكره 
ل ٠‏ 


وقال البعض ليس المنظئن كالعامد فلا تحب 


عليه الاعادة . 


هذا 
البعة 


قال مولانا عليه السلام ولعل الخلاف 
حيث نيقن الزبادة والوقت باق . ٠‏ 
تأمنا لولم يسقتهب ا نت حرج الوفت 


فالأقرب أنه لا يعيد الصلاة اتفاقا . 


"1 


ويكفى الظن فى أداء الظنى . 

يعنى أن ما وجب بطريق ظنى ءن نص أو 
قياس ظنيين أو نحوهما كنى المكلف فى 
الخروج عن عهدة الأمر به أن يغلب فى ظنه أنه 


قد أداه ولا بلزمة تيقن أدائه وذلك كنبة 1 


الوضوء وترتيبه وتمميته والمضمضة وقراءة 
الصلاة والاعتدال ونحو ذلك . 

مذهب الامامية : 

جاء. فى شرائع الاسلام )0( : أن لكجرة 
الاحرام ركن لا تصح الصلاة من دونها ولو 
أخل بها ناسيا . 

وصورتها أن يقول الله أكبر . 

ولا تنعقد بمعناها : 

ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته فان 
لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم 
ولا تشاغل بالصلاة مع سعة الوقث فان ضاق 
الوقت أحرم بترجمتها . 
صلاته . ش 

والمصلى بالخيار فى التكبيرات السبع أنها 
شاء جعلها تكبيرة الافتتاح . 

ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى 
الافتتاح بطلت صلاتة . 

وان كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعتقدت 
الصلاة آخيرا . 


١ شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‎ )١( 
. ص ١ه » ص 8ه © ص 59 © الطبعة السسابقة‎ 


القدرة أى وهو آخذ فى القيام لم تنعقد 
صلاته . | شْ 

والقيام للصلاة ركن مع القدرة فمن أجل 
4 عمدا أو سهوا بطلت 1 

واذا أمكنه القيام مستقلا وجبوالا وجب 
أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام . 

وروى جواز الاعتماد على الحخائط مع 
القدرة . 

ولو قدر على القيام فى بعض العسلاة وجب 
أن يقوم بقدر مكنته والا صلى قاعدا . 

والقراءة فى الصلاة واجية وشعين بالحمد 
فى كل ثنائية وفى الاوليين من كل رباعية 
وثلاثية ويجب قراءتها أجمع . 

ولا تصح الصلاة مع الاخلال ولر بحرف 
والبسملة آية مهما تجب قراءتها منها 
ولا يجرىء للمصلى ترجمتها . 

ويجب ترنيب كلماتها وآبها على الوجه 


المنقول . 


فلو خالف عمدا أعاد وان كان ناسيا 
استآائف القراءة مأ لم يركع وان ركم مضفى 
فى صلاتة ولى ذكر م 

ومن لا بحسنها يجب عليه التعلم : 

فان ضاق الوقت قرأ ما تبسر من غيرها أو 
سبح الله وهلله وكيره بقدر القراءة ثم. يجب 
عليه التعلم وقراءة سورة كاملة بعد الحمد 


أعادة 


فى الأوليين واجب فى الفرائض مع سعة الوقت 
وامكان التعلم للمختار . 

وقيل لا يجب . 

الأول أحوط:. ' 

ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو 
غيرها بعد الحمد . 

والموالاة فى القراءة شزط فى صحتها فلو 
قرأ فى خلالها من غيرها استاً نف القراءة وكذا 
لو نوى قطع القراءة وسكت . 

وفى قول يعيد الصلاة . 

أما لو سكت فى خلال القراءة لا: بنية 
القطع أو نوى القطع ولم بقطع مضى فى 
صلاته وان خافت فى موضع ااجهر » أو 
عكس جاهلا أو ناسيا لم بعد الصلاة . 
, القشاء فل .متعينتك الكزؤة الونقي (1)+ 
أنه اذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن 
.الاستقرار فالأحوط اعادة ما ق رأه فى تلك 
الحالة . | 

أما اذا شك فى صحة قراءة آبة أو كلمة 
يجب اعاذتها اذا لم يتجاوز وبجوز بقصد 
تكرر أله ك ما لم يكن عن وسوسة . 
' واذاعين البسملة (؟) : لسورة ثم نسيها فلم 
ندر ها عين وجب اعادة البسملة لأى سنورة 


)4)١( :‏ مستمسسلك العروة الوثقى ج 6 
ص هه؟ الطبعة السابقة 


(؟) المرجع السسابق ج " ص 118 الطبعة 
السابقة 7 
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أراد ولو علم أنه فتها ليسنؤرمن من الحيد 
والتوحيد ولم يدر آنه لأيتهما أعاد اليسملة 
وقرأ احداهما ولا تجوز قراءة غيرهما  .‏ ' 


واذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن 


يقرأ ما شاء . 
ولو شك فى أنه عينها لسورة معينة أولا 
فكذلك . 


لكن الأحوط فى هذه الصسورة 
اعادتها . 


ولو كان بانيا من أول الصسلاة أو أول 
الركعة أن يقرا سورة معينة فنسى دقرأ غيرها 
كفى ولم تحب اعادة السورة وكذا لو كانت 
اعادته سورة معينة فقرأً غيرها . 


والركوع واجب () : فى كل ركعة مرة 
ألا فى الكسوف والآيات وهو ركن فى الصلاة 
وتبطل بالاخلال به عمدا وسهوا . 

والسجود واجب فى كل ركعة سجدتان 
وهما ركن فى الصلاة تبطل بالاخلال بهما 
من كل ركعة عمدأ وسهوا ولا تبطل بالاخلال 
بواحدة سهوا . 

والسجود على سبعة أعضاء الجبهة 
والكفان والركبتان وابهاما الرجلين ووضع 
الجبهة على ما يصح السجود علبه فلو سجد 
على كور عمامته لم بجز وعليه اعادة الصلاة . 


() شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١‏ 
ص 6ه الطبعة السابقة ش 9 
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والتشهد واجب فى كل ثثاثية مرة وفى 
الثلاثية والرباعية مرتين ولو آخ.ل بهما أو 
بأحدهما عامد! بطلت .صلاته ولزمته الاعادة . 

ومن لم بحسن التشهد وجب عل.ه الانيان 
بما بحسن منه مع ضيق الوقت ف يجب عليه 
تعلم ما لا بحسن منهة والتسليم واجب على 
الأصح ولا دخرج من الصلاة اللا به فان تركه 
كان عله اعادة صلاته . 

وجاء فى فستييتك العروة الو ذقى (١‏ : 
أنه اذا شك فى أنه سجد سجدتين أو واحدة 
بنى على الأقل الا اذا دخل فى ااتشهد . 

وكذا اذا قنك 8 أنه سعدك 'مجدنين أو 

وأما ان علم بأنه زاد سجدة وجب عليه 
الاعادة كما انه اذا علم انه نقص واحدة أعاد 
ولو شبى ذكر السحود وتذكر بعد الرفم لا المع 
عدم وجوب الاعادة وان كان أحوط : 

ولا فرق فى بطلان الصلاة () بزيادة 
ركعة بين أن يكون فد تشهد فى الرابعة ثم 
قام الى الخامسة أو جلس بمقا'رها كذلك 
أولا وان كان الأحوط قي هاتين العسوراي 
اتمام الصلاة . 

ولو تذكر قبل الفراغ من اعادتها . 


واذا سها عن الركوع حتى «خل فى 
السحدة الثانية بطلت صلاتة وعليه الاعادة لخبر 


)١(‏ هستمسصلك المسروة ألو نقى ج اه 


ص .56 مسألة رقم ١6‏ الطبعة السابقة . 


إفقة المرجسع السبيابق ج 7 ؛ ص 05١!‏ 
: الطرعة السابقة ْ 


ابى بصير سألت ابا جعفر عليه السلام عن 
رجل. + 

نسى أن يركم قال عليه السلام عليه الاعادة 

أما ان نذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى 
له وصحت صلاته و سحك سحدتى انسهو لكل 
زيادة . 

ولكن الأحوط مع ذلك اعادة الصلاة لو 
كان التذكر بعد الدخول فى السحدة الاولى . 

ولو نسي السجدتين ولم تتذكر الا بعك 
الدخول فى ااركوع من الركمة التالية بطلت 
دا ش 

ولو تذكر قبل ذلك رجع وأنى هما وأعاد 
م قكلة اننا متاحو مرق عليهها مهنا 

وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعمة 
الأخيرة حنى سلم واتى بما بطل الد.لاة عمدا 
وسهوا كالحدث والاستدبار 3 

وان تذكر بعد السلام قبل الاثيان بالمبطل 
فالأقوى أيضا البطلان لعن الأحوط التدارك ثم 
الاتيان بما هو مرتب عليهما ثم 'عادة الصلاة 
وان د قبل السلام أنى بهمأ وبما بعدهما 
من التقديك والتسكم وصحت صصلاته وعليه 
سحدتا السهو لزيادة التشهد أو عضا وللتسليم 

ولو نسى |9 ما عدا الأركان هن أجزاء 
الصلاة لم تبطل صلاته وحينئذ فان لم بق 
فخل التدار له وحن غلة كينا السهبن 


(9) همسستمسلك العسروة الوثقى 4ك 
ص 96١‏ الطبعة السابقة , ش 


: اعادة 


هل؟ 


للنقيصة وفى نسيان السجدة الواحدة والتشهد 
يجب اعادتهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدتى 
السهو . 


وان بقى نحل التندارك وجب العود 
للتدارك ثم الاتيان يما هو مرتب عليه مما فعله 
سابقا وسجدتا السهو لكل زيادة ونوت محل 
التدارك اما بالدخول فى ركن بعده على وجه 
او ندارك المنسى لزم زيادة الركن واما يكون 
محله فى فعل خاص جاز محل ذلك الفعل 
كالذكر فى الركوع والسجود اذا نسيه وتذكر 
بعد رقع الرأس منهما واما بالتذكر بعد السلام 
الواأجب . 


فلو نسى القراءة أو الذكر أو بعضهما أو 
الترتيب فيهما أو اعرابهما أو القيام فيهما أو 
الطمانينة فيه وذكر بعد الدخول فى الركوع 
افات محل التدارك فيتم الصلاة وسحجد 
سجدتى الهو للنقصان اذا كان المنسى من 
الأجزاء لا لمثل: الترتيب والطمأنينة مما ليس 
دحرء . 

وان ذكر قبل الدخول فى الركوع رجع 
وتدارك وأتى يما بعده وسجد سحدتى السهو 
لزباذة ما أثى به من الأجزاء نعم فى نسيان 
القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمانينة 
فيه لا بعد فوت محلهما قبل الدخول فى 
الركوع أيضا لاحتمال كون القيام واجبا حال 
القراءة لا شرط فيها . 

وكذا كون الطمانينة واجبة حال القيام 
لا شرط فيه . 


وكذا الحال 2 الظمأنينة حال التشهد 
وسائر الأذكار . 
الأحوك النوةا والقات نيد الخسائد 
والقربة لا بقصد الجزئية 3 
ولو نسى الذكر فى الركوع أو السجود أو 
الطيأنينة حاله وذكر بعد رفع الورأس نضا فات 
مخلينما : 
ولوا نذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن 
ولا كان التي الطباينة همال اذك 
فالأحوط اعادته بتصد الاحتياط والقربة . 


وكذا لو نسى وضع أحد المساجد حال 


السو 


ولو نسى الاتتصاب من الركوع وتذكر 
بعد الدخول فى السحدة الثانية فات محله . 

وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود 
البه لعدم استلزامه الا زيادة سجدة واحدة 
وليست بركن . 

كينا انه كذلك لو تب الاتتضسات من 
السجدة الاولى وتذكر بعد الدخول فى الثانية 
لكن الأحوط مع ذلك اعادة الصلاة . 

ولق :شى اللنايثة: بال كعد الاتضاين 
احتمل فوت المحل وان لم يدخل فى السجدة 
ا 

ولو نسى السحدة الواحدة أو التشهد 
وذكر بعد الدخول فى الركوع أو بعد السلام 
فات محلهما ولو ذكر قبل ذلك تمداركهما . 
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ولو نمى الطمأنينة فى التشهد فالحال كما 
مر من أن الأحوط الاعادة بقصد القرية 
والاحتياط والاحوط مع ذلك اعادة الصلاة 
أيضا لاجبال كون التشهد زيادة عمدية حمنئذ 
خصوصا اذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل (1) : أنه يسن التوجيه 
بتأكيد على الاصح . 

وقيل هو فرض . 

وقيل تفل غير سنة ويعيد السلاة تارك 
التوجيه على القول الثانى : 

وقال بعض أصحاب القول الأول بعيد 
الصلاة تاركه . 

وقيل بعيد الصلاة لو تركه سموا ولا 
سجد للسهو عنه لآنه قبل الاحرام وصيعته 
عليه السلام الى التوجيه المذكور وهو توجيه 
النبى صلى ألله عليه وسام : 

والصحيح أن توجيه ابراهيم قباه وقيل 
بعده وهمو انى وجهفت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض حشيفا وما أنا م امش ركين. 

4 شرح النيل وشفاء اليل لمحمد 
أبن بوسف 1 طفيش » بج ١‏ ص لا ,) ص 718/79 »6 


ص 2 اا 6 ص 0/6 6 .0 0 2 
لطبعة بهة ::, 


وتكبيرة الاحرام (") هى الله أكبر # فرض 
وزعم بعض انها سنة كساكر التكبير . 

وقيل أن سائره فرض . 

ثم قال : ومن تعمد فيها لحنا وأراد بتعمد 
يعرف أنه لحن والجهل عمد أعاد الصلاة على 

وقيل لا وان لم يتعمد اللحن فقولان . 

ومن أحرم (5) قبل وقت الصلاة وان 
لحظة أعاد . 

وان مر بها فد أو مأموم أو امام بأن 
لم سمعوا أذانهم وان فى صلاة سر أعادها 
ورخص بعضهم ٠‏ 

وقيل فسدت صلاة الامام ان لم السمبمع 
غيره ودكره الأجهار المفغرط واث فاق الملأموم 
الامام فى الجهر أعاد » وقيل : لا » وكذا 
فى كن اللسييكير ولا غزر ان فاق الامام 
الأمومين وان كبر ولم ينوبه الاحرام لم 
دجزه . 

وفى اعادنها أن شك فيها بعد. الشذروع فى 
القراءة قولان وعلى الاعادة يعيد الثراءة . 

وقيل ان شك قبل الشروع فى الحد 
الثالكث رجع أو نعدذهة لم بعك ووحت قمل 
الشروع اتفاقا ان استعاذ ذ قبل الاى رام . 


ص 787 ا لطبعة الجا 
0 1 ص 2166 ص مي 
الطبعة السابقة 1 


امن 


7 واما ان استعاذ بعده فان شث ذها بعد 
الدخول فى الاستعاذة فقيل بعيك وقيل لا 


وقبل فرض وهو الصحيح عندى لقراءة 
القرآن فى الصلاة وغيرها . 1 

وعليه عاد الصضسلاة تركها غبدا مطلقا 
وبتركها سهوا ان بلغ حدا ثالثا ودخله .. 

وقيل ندب فلا تنعاد الصلاة تركها ولو 
عمدا ولا تقال فى غير محلها اذا نسيت 

وعلى أنها سنة فان تركت عدا أعيدت 
الصلاة . 


والاستعاذة سنة )١(‏ 


0 وك مص ولو 
أو سجود . 

وقل ل قال فهن. 

وقراءة السسملة 9 فى أوائل السور فق 
الصلاة قيل : فرض . 

وقيل : ا سلة . 

وقيل 9 واجبة فى الفاتئحة فقط وصمىو 


)00( المر جع السابق لمحمل بن بوسف 
أطفيش ج ١‏ ص لال" © الى كفا الطبعمة 
السابقة 


الطبعة السابقة ‏ 


وقيل : أنها سنة فى أوائل السور لا يجوز 
تركها كأول الفاتحة . ش 
وقيل : سنة يجوز تركها أول الفاتحة 

ا ا 1 اق 
على حدة . 

وعلى أنها فرض تقرأ على أنه جزء :مسا ١‏ 
بعدها . 

وقيل فى البسملة انها واجبة مع الذكر 
والقدرة ساقطة هم العحز والنسيان 8 


وعبارة الديوان قراءة بسم الله الرحم: 
الرحيم فى الصلاة فرض ومن تركها متعمدا 
لتركها اعاد صلانه وان نسى قزاءتها فلا اعادة 
عليه . 


ولعل وجهه تجنب ابهام مذهب من يرى 
انها ليست من القرآن أو لأن ذلك منه جنفاء 
لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والخلفاء بعده يقرأونها فى أول كل سورة هى 
فيه اذا بدءوا من أولها ٠‏ . 

وكذا بعيد صلاته ان نسى نصفم الفاتحة 
فأكثر . 2 


وان سى أقل لم تفسد . 


والصحيح الفساد . 

وان تعمد نرك بعضها ولو آليلا أعاده واذا 
تذكر ما نسى منها قبل السلام قاله ان لم يكن 
فى ركوع أو سحود وان كان بوبنا فحتى 
جرع نوما 1 
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ماده 


وقيل : لا بقوله فى غير القيام فيمفضى 
حتى يقف فيقوله ثم يقرأ فاتحة الكتاب فى 
الزكعة الحاضرة . 

وقيل : اذا تذكره وقف وكاله ورجع . 

وقيل ان سى بعض الفاتحة حتى جاوز 
الحد الثالكث فسدت صلانه 

وان تذكر البسملة (0 : فى ركوع ١‏ انحناء 
للتعظيم مضى ولا تفسد صلاته . 

وهل يرجع اليها ان ذكرها فى قراءة للفاتحة 
«بدأها هذه 1 لبسملة '1: منسية ما لم نتم الفاتحنة 
أو ما لم يتم السورة ؟ قولان . 

وبعيد ما قرأ ان رجم . 

وف اعادة الصلاة () : ان قرأ سورة أو 

وقيل : ان قرأها سرا فلا اعادة . 
رضى الله تعالى عنه فى الركعة الثاثة من المغرب 

وقول الله ثبارك وتعالى : « رننا لا تزغ 
قلوينا بعد اذ هدتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
انك أنت الوهاب »6 () . 


)١‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 3884 الطبعة 
السابقة : 

9) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد 
ابن بوسف أطفيثش ج ١‏ ص 969 2 ص 5917 
الطبعة السابقة 


أتمه ا 8 3 0 أوكد ه من ترك قراءة 
القرآن مع الفاتحة لورودهما فى حديث 
ابانى : 
وسورة يها / أو بعض سورة سر 
قولان ٠.‏ 

وان جهر بالسورة أعاد صلاته أى 
ل ل 

وقيل ان قرا فى الأوليين من الظهمر 
والعصر سرا فلا بأس وى آخرة المغرب 
وآخرتى العشاء بعيك ولو أ ١‏ 


ةهلففا١‎ 


وعن بعض أنه يقرأ خلف امامه ما تبسر 
له ويجهر . 

وندب الترتيل () : وهو الامهال فى 
القراءة عند الاكثر مقايلة بالوجوب 5 

وان هحى القراءة أعاد صلاته . 

وكذا ان هجى من غير أن يجوز بالقراءة . 
ذلك فانه لا بأس بصلاته . 


وقيل دعا قاله فى النايوان لعن تعلم 
على ذلك فى الفاتحة فقط . 


ولا بأس بالتهجى للتعلم بأن لا يطيق على 


.غير ذلك . 


(١‏ رع 0 وشفقاء العليل لحمد لو 
الطبعة السابقة 


اعادة 


وينبغى السكوت )١(‏ : 
والقراءة . 
وان استعاذ بعد الاحرام سكت بين 
الأخرام والاستعاذة 1 
وبتأكيد بين بين الختم والركوع . 


وهل قدر تنمس أو بلع رق ؟ قولان فى 
الديوان 


وان سكت أكثر أعاد الصلاة 


: وقيل : لا بعيد الا ان سكت تدر العمل 
المتصل به بلا عذر الا الامام فيسكت: قدر 
ما ينقض تكبير القوم الذين ابتدؤًا التكببر 
عقب فراغه ولو كنأك من رلك ارت ار 
التنشس » وذلك بحسب مدهي الصوت ولكن 
يفؤمرون بالتوسط . 


واث سكت المكبر أكثر فالخلافالمذكور . 


ثم قال : وان زاد عمدا أعاد الصلاة الا أن 
كانت الزيادة لعذ 


ا 
تلم ادامر ا الذكور 0 
الكل صلاة ما فيا من قير قا 


)0( 0 السسابق ج ١‏ اص 35> و 


2 0 جع بابق ج ١‏ ص ووم ع 
ص لطبعة 
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وقبل : قاميا راكءا ساجدا بقول سائر 
أقوال الصلاة وبسكت قائما قدر ما يقرأ 
الانسان فى الركعة ثم يركم ويعيد . 

وقيل : لا. 

وقيل من لم عرف القراءة سبح مكانها 
وصلى اا أو قاعد! وليجتهد فى التعلم . 

وان عرف سورة قرأها بدل الفاتئحة وقرأها 
محل الجور : 


كور الاعادة بعك التعام القو لان . 


م 


ثانيا فى 


وقيل لا تكون السورة عوضا عن 
الفاتحة: . ش 
والممجعتتان 1 رييان أواركى 


واللتسبيحات الثللاث ننة واحدة 04 والقيام 
منها الى التحيات أو الى ى القيام ليبس فيا 

وقيل الموى ركن . والتسبيح ركن » 
والرفع ركن . 


قال في التاج 8 ومن لسى سجدة فذكرها 


فق آخر صلانه سيجدها حيثث كان ١‏ 

وان سى الاخيرة الى التحيات سخدها 
م بقرآها . 

وان نسى الأولى أعاد صلاتنه : 

وقمل لا وبرجع الها كالأخيرة : 

19 شوب الكل واسدان الملل ملعماي 
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التحيات . 
وقيل ميدها - 
وأقوال الصلاة غ غمر, القراءة وتكبير الاحرام 


والتكبير الدى بعد التشهد وقراءة التحبات 


فتكبيرات غير الاحرام لا تفدد الضلاة 
الا ترك أكثرها . 

وقيل : بترك تكبيرتين . 

وكذاة فى الزيادة . 

وقيل : لا تفسد بالزيادة ولو كثرت وذلك 

وقيل من نسى تكبيرة قالها حيث ذكرها 
وان لم بقلها صحت «سلاته . 

وقيل يعيد وان تذكر بعد التحيات 
الآخيرة . 

وان سجد مرة )١(‏ : وشرك فى 
يعيد صلاته . 


الثانية فانه 


وقيل يسجد مرة أخرى ٠‏ 
وان ظهر له أنه سحد ثلاثا إعاد صلانه. ٠:‏ 
وكذا ان شك هل ركم ؟ أعاد . 


6» 5١5 ص‎ ١ المرجعالسنابق ج‎ )١( 
. ص 117 الطبعة السابقة‎ 


ومن كان فى التشهد الأخير وتذكر أنه 
لم سحد الا واحدة سحد وأعاد التشهد . 


وكذا أن تذكر بعد السلام وقبل 0 
أو الانتقال أو الاستدبار ٠.‏ 


وان تعمد ترك التسبيح والتعظيم ا 3 
ومفضى توك التسبيح والتعظيم السكوت.عنهما 
فبل أن بشرع فيهما أو بعد أل شرع فيهما 
بطلت صلاتنه . 

وقيل : ان قعد فى الركوع والسجود قدر 
ما يعظلم أو يسبح فيه أو أتم التعظيم أو 
التسبيح ولم يرفع رأسه لا له لا لعذر » ورقع 
بعد فسدات صلانه ولا تحزنه 1 

وقيل لا الا أن ترك رفع الرأس مقدار 
ما يسبح أو يعظم . 

وحاصل ذلك انه ان سجد أو ركع وسكت. 
الس عطي شيع ارعس اوم 
أو عظم وترك الرفع ثم رفع أعاد صلانه . 

ول لامع اع او جار طب 
من تسبيح أو نعظيم بتعجيل أو ترتيل . 

له 

فبد :سيت مد ار.ما 


قائما فسدات . 


وقيل لا اعادة فى شىء من تلك المسائل 
كلها الا أن سكت او نرك الرفع متقدار الركعة 
التأمة . 


وقبل : مقدار ما بقى منها , 


وقيل : مقدار الصلاة . 
الت فقيل تعيك : 
القراءة فى الركعة . 

وشيل : مقدار الركعة : 

وقل : مقدار الضلؤة : 

وهكذا كلما سكت حين لا بجوز أو أكثر 
مما يجوز بعيد . 

وقيل ان سكت مقدار العمل وهو الركعة 
أو :ما بقهى من الصلاة أو ما ليه هيه ن قراءة أو 
0 دع أو تعظيم أو تسبيح | أو تحمات 
م 
ولا فساد بعذر كتنحية واصلاح فساد . 

قال ومن لم يقدر على السجود على الجبهة 
فعلى جانبها الذى يحاذيه الجانب فوقه أو 
مقدم الرأس والجانب الأيمن قبل غيره . 

وقيل : على أنفه . 

وان قدر أن ديمس الأرض اهمه مسها 

مسا وأحزأه 5 

وان لم يفعل أعاد صلاته . 

وكذا ان أمكنه وأوما ابماء : 

وان لم يمكنه وأوما ايماء ولم يسجد على 
مقدم الرأس أو الجاف أجزأه : 


١ 

ولا ممه ف القاء من .السحود د على 

جبهته بل على يديه وركبتيه . 5-0 

وان اعتمد على راحتيه أو ظهر كفيه أعاد 
ان لم يكن له عذر أو شيخا كبيرا . 


حكم اعادة الصلاة 
اذا وقع اثنائها ما يبطلها 

مذهب الحنفية : 
الحدث فى الصلاة انصرف . . 

فان كان اماما استتخلف وتوضاً وبنى . 

والقياس أن يستقبل لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من قاء أو رعف أو أمذى 
فى صلانه فلينصرف وليتوضاً وليسن على 
صلاته ما لم يتكلم » . 3 

والانشتافه اليل تسرزاعق قيمة 
الخلاف . 

وفيل أن المنفرد يستقبل » والامام والمقندى 
حن ميانة لنقيلة الجاع + 

وان سبقه الحدث (') بعد التشهد توضاً 


وسلم » لان التسليم واجب » فلا بد من 


التوضأ ليأتى به . 


)١(‏ فتح القدير ج .١‏ ص .لا؟ الطبغفة 
السابقة 


(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 595 الطبعة 
السابقة 


115 0 
' وان تعمد الحدث ىق هذه الحالة أو تكلم 
أو عمل عملا ينافى الصلاة تست صالاته لاأنه 
نتعذر المناء . 1 
وجاء فى الو الرائق (): لو أحدث 
المصلى فى ار ذوعه أو مكو ذه تو شنا وبنى 
وأعادهما ؛ أن أتسام الراثن. بالاتقال ومع 
الحدث لا بتحةق » نلا بد من الاعادة . 
أما على قول ممحميك فظاهر . 
وآما عند أ لوسف فالسحدة وان نمت 
بالوضع لكن الدجلسة بين السجدتين فرض 
شندده ولا ات تتحمقن هى لعفين طيارة 0( وال تفال 
من رركن" الى دكن فرض بالاأجماع . 
نوعين : تسام ما شية وتسام مخرج عن العهدة ٠‏ 
فالس _عحدة لقنت بالوضع ماهية لم تنم 
عن العمذة ء والاعادة هنا على 


بان كينا 


بعك يدت مملاانه 2 


ولو كان اماما فقدم غيره ودام المقدم على 
ركوعه وس نصر ده نه إسكلنه الاتمام 
بالاستدامة عليه . 


ولهذا قال فى الظهيرية : ولو أحدث الامام 
ل 
أمركوع وتم كذلك ذكره قمس الأئمة 
ال يو 


(1) أل تحار الرائق 2 شرح كنز الدقانة 
لابن جيم 2 أ ص 1٠.5‏ © ص 1.0 الطبعة 
لسائقة . 


وتيد ف الكافى بناءه بما اذا لم يرفع 
مرندا الأداء . 

فلو سيقه العدن افق الكو 3 فرفع رأسه 
قاغلا ممع الله لمن حمده قسدت صلايه وصلاة 
الفو 

ولو رفع رأسه من السجود وقال : الله أكبر 
مريدا به آداء ركن فسدت صلاة 'لكل . 

وان لم برد به أداء الركن ففيه رواتان 
عن ابى حليفة . ش 

ولو ذئر راععا أو ساجدا سجدة 
فسجدها لم بعدهما لآن الاتتقال مع الطهمارة 
شرط وقد وجد » لأن الترتيب ليس بشرط 
فيما شرع مكررا من أفعال الصلاة . 

ومن تكلم فى صلاته (') : ناسيا أو عامدا 
أو محطئا أو قاصدا استقبل الصلاة . 


لما رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم 
النمى قال : بينا أنا أصلى مع رسول الله 
0 رجل من القوم 
فقلت له يرحمك الله فرمائى القوم بأبصارهم 
مام ا تنظرون الى 
فجملوا يضربون بأبديهم على أفخاذهم » 
فملبت انث يتكتوتى و لما فرغ النين سان 
الله عليه وسلم » دعانى » فبأبى هو وأمى ؛ 
فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن 
تعليما مئهء فقوالله ما قهرنى ولا ضربئى 
ولا شتمنى » ولكن قال : ان صلاتنا هذه 


0) المنشوط للشرخنى ج ١‏ ص .لا١‏ »© 
الطبعة السابقة وفتح القدس. 6 0 ص 0 2 
وما بعدها الطبعة السابقة 


اعادة 


لا يصلح فيها شىء من كلام الناس غ انما هو 
ال لتسبيح وال: لشكمير وقراءة القرآن ٠‏ 

كما جعل وجود الطهارة فيها من حقها ٠‏ 

فكما لا يجوز مع عدم الطهمارة لا يجوز 
مع وجود الكلام . 

وقد أجابوا بأنه لا يصلح دليلا على 
البطلان » بل انه على محظلور » والحظر 
لا يستلزم البطلان » ولذا لم بأمره بالاعادة , 
وانما أعلمه أحكام الصلاة . 


قلنا:+ :أن من افائما ميق اللحتاز. خالة اند * 


والاتفاق على أنه حظر يرتفع الى الافساد ٠‏ 
ونا كان .نهدا بحالة الشكد كان كذلك 
والشرب ٠.‏ 
فان أن فى صلاته أو تأوه أو بكى فار تفع 
بكاؤه فان كان من ذكر الجنة أو النار لم 
وان كان من وجع أو مصيبة قطعما لأن 
فيه اظهار الجزع. والتأسف فكان من كلام 
النأاس . 
آه لا يفسد الحالين . 
فى الصلاة فسدت صلاته » لأنه بجرى فى 


تققد 
بخلاف ما اذا قال العاطسآو النسامع . 
الحمد لله على ما قالوا » لأنه لم يتسارف 
جوايا . 5 
وف المبسوط (').: وان قهقه فى صسلاته 
استعبل الصلاة والوضوء ناسيا كان أو عامداء ‏ 
ل المهقهة آفحش من الكلام عند المناجاة .. ظ 
للا روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن 
منصور بن زادان الواسطى عن الحدمن عن . 
معبد بن أبى معبد الخزاعى عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : بينما عو فى الصلاة ظ 
اذ آقبل أعمى يريد الصلاة فوقع فى زببية 
فاستضحك القوم فقهقهوا فلما انصرف صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : من كان منكم قهقه 
فلبعد الوضوء والصلاة . 


وان كان قهقه بعد ما قعد قدر التشهد قبل 


أن يسلم لم تفسد صلاته كما لو تكلم فى هذه 


الحال » لأنه لم ببق عليه ثىء من أركان الصلاة 
ولكن يلزمه الوضوء لصلاة أخرى عندنا . 
لا عند زفر رحمه الله تعالى . 

وان سال (') : من دمل به دم توضاً وغسل 
وبنى على صلانه كما لو رعف . 

ومراده من هذا اذا سال بغير فعله ٠‏ 
فأما اذا عصره حتى سال أو كان فى 
)١(‏ المسسوط للسرخسى ج ١‏ ص ١9١!‏ | 
الطبعة السابقة ©» وبدائع الصنائم فى ترتيت 
الشرائع للكاسانى »6ج ١‏ ص0" الطلبعسة 
السابقة » وفتح القدير ج ١‏ ص 76 الطبعة 
الضاقة . 

(؟) المبسوط للسرخسى. ج ١‏ ص ١55‏ 


امد 


وان أصابته. بندقة فشجته فسال منه دم لم 
بين على صسلاته فى قول أبى حنيفة ومحمسند ٠.‏ 


مهنا اث عالق + 

: وقال أو بوسف رحمه الله تعالى : يبنى اذا 
توضاً » لأن عمر رضى الله تعالى ننه لما طعن 
فى المحرّاب. استخلف عيد الرجمن. :بن عوف 
رحة أل مان ولق تلات مدلؤته لدت 
صلاة. القوم فلم يستخلفه ولأن الحدث سبقه 
بغير:صنعه فهو كالحدث السماوى 

ولنا أن الخدث كان بصنع العباد فيمئعه 
كما لو كان بصنعه » لأن هذا ليس فى معنى 
المنصوص عليه فانالحدث السماوى العذر 
لمانم من المشى. ممن له الحق وهنا العذر من 
غير-من له الحق وبينهما فرق فان المريض يصلى 
قاعدا » ثم لا بعيد اذا برأ والمقيد يصلى 
قاعدا » ثم تلزمه الاعادة عند اطلاقه ٠‏ 


مذهب المالكية: : 


فى التاج والاكليل )١(‏ تقلا عن المدونة 

0 مالك ان قهقه المصلى قطع وابتداً الصلاة 

وان كان مآموما 'تمادى مع الامام فاذا فرغ 
الامام أعاد الصلاة . 


1 قال سحئون : واذا شحك الامام ا 


)0 التاج والاكليل ج ؟ ص 5" 2) ص ه" 
امه السييةر < - 


فان كان شيئًا خفيفا سجد لسهوه وان كان 


وقال ابن بشير قال الأشسياخ فى المصلى 
وهو بدافع الحدث ان منعه الحدث من اتمام ؛ 
الفرض أعاد أبدا داخل الوقت وخارجه وان 
منعه من اتمام السئن اعاد فى الوقت ولا بعيد 
بعده » وأن منعه من اتمام الفضائل فلا اعادة 
500 0 


وفى المدونة ما خف من حفن أو قرقرة 
صلى به +. 


كان الباجى وان ضم بين ذركيه 3 قاله 
بعض الأصحاب : 


00 : المدونة قول مالك النفخ فى 
الصلاة كالكلام وسطل الصلاة . 

قال ابن القاسم فان تفخ عامدا أو جاه لا 
أعاد الصلاة وان كان ساقيا سحد لسهوه ٠‏ 


قال سحنون () : ومن أدرك التشهد 
الآخر فضحك الامام فأفسد فأحب الى المدرك 
التشهد أن سبتدىء احتياطا ألا تراه أنه قد 
عقف ول علض اتاعا له.: 


وكذلك من أدرك ركعة فاستخلفهالامسام 
فأقم بهم قام يقضى لنفسه فضحك فأحي الى 
ان يعيد القوم احتياطيا وكأنه لم يوجبه فى 


المسالتين . 


(؟) المرجع السابق 5 ؟ ض 6" الطبعة 
الجتابفة ل ١:‏ 
(9) اللحطاب ج 7 ص 65 الطبعة السابقة 


جاء فى المجموع )١(‏ اذا تكلم المصا 
ناسيا ولا يطول كلامه فمذهينا أنه لا تبطل 
. وقال أصحابنا ومن الدليل إنا حديث 
معاويه بن الحكي فانه تكلم جأهلا بالحكم 
ولم تأمره رسول الله ضلى الله عله وا 
بالاعادة . 
قال فى المجموع (؟) : فى مذاهب العلماء 
فى الأكل والشرب فى الصلاة . 
منهما وانه ان أكل أو شرب فى صلاة الفرض 
عامدا لزمه الأعادة . 
فان كان ساهيا قال عطاء لا تبطل وبه 
وقال الأوزاعى وأصحاب الرآأى 
تبطل . 
وسعيد بن جبير أنهما شريا فى صلاة التطوع . 
سهوا ٠.‏ 
)١(‏ المجموع فى الفقه لابى اسحاق 
الشيرازى ج ؛ ص 86 ») ص 81 الطبسعة 
السابقة ْ 
(9) المرجع السابق ج ؛ ص 18 الطبعة 


- -السابقة . 


1 

مذهب الحنابلة :2 . ٠‏ 
فى الفريضة عامدا بطلت صلاته زواية ول نعلم 
فيه خلافا . 

. قال ابن المنذر أجمع أهصل العنم على أن 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل 
أو شرب فى صلاة الفرض عامدا أن عليه 
الاعادة وأن ذلك يفسد الصوم الذى لا يفسد 
بالافعال فالصلاة أولى 5 

فان فعل ذلك فى التطوع أبطله فى الصحيح 
من المذهب رهو قول أكثر الفقهاء » لأن 
ما أبطل الفسرض أبطل التطسوع كسائر 
مبطلاقه . 020. 

وعن أحمد رواية أخرى أنه لا سطلها : 

وبروى عن ابن الزبير وسعيد بن حبير 
أنهما شربا فى التطوع . 

وعن طاووس أنه لا بأس به . 

وكذلك قال اسحاق لأنه عمل دسير فاشيه 
غير الأكل . 

فأما ان أكثر فلا خلاف فى أنه شم دها 
لأن غير الأكل من الأعمال فسدها اذا كشر 
فالأكل والشرب أولى . | 

وان أكل أو شرب فى فريضة أو تطوع 
ناسيا لم يفسد وبهذا قال عطاء . 


ص الا »> ص 71١97‏ 


الفلا 


وقال الأوزاعى تسد صلاته » لأنه فعل 
فبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده 
وسهوه كالعمل الكثير . 

ويدل لنا عموم قول رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « عفى لأمتى عن الخيلة 
والنسيان » ولأنه يستوى بين قليله وكثيره 
حال الغمد ويعفى عنه فى الصلاة كالعمل من 
ختدها وبشرع لذلك سجود السهود فان 
منا. بطل عمده الصلاة اذا عفى عنه لاجل السهو 
شرع له السجود كالزيادة من جنس الصلاة 
ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بغير خلاف لأن 
الأفعال المعفو عن تسيرها اذا كف رت ابطلت 
فهذا أولى . 

واذا تكلم المصلى )١(‏ فى صلاته ناسيا 
وذلك نوعان . 

أحدهما : 
رواتان . 

احداهما لا تبطل الصلاة » لأن الابى صلى 
الله عليه وآله وسلم تكلم فى <_ديث ذى 
اليدين ولم بأمر معاوية بن الحكم بالاعادة اذ 
ب ا ل له عار فيه 
بالنسيان . 

الثانية : تفسد صلاته وهو قول النخعى 
وقتادة وحماد بن أبى سليمان وأصحاب الرأى 
لعموم أحاديث المنع من الكلام ولأنه ليس من 
جنسه ما هو مشروع فى الصلاة فلم يسامح فيه 


أن يسى أنه فى صلاة ففيه 


)01 المر جع السابيق ج ١‏ ص .ل »© 
ص 7.5 الطبعة السابعة 0 


بالنسيان كالعمل الكثير من فيسر جد 
الصلاة . 

النوع الثانى : أما أن يظن أن صلاته تمت 
فتكلم فهذا ان كان سلاما لم تبطل الصصسلاة 
رواية واحدة » لأن رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فعلوه 
وبنوا على صلاتهم ولأن جسس 4 مشروع فى 
الصلاة فأشيه الزيادة فيها من جنسها ٠‏ 
فى رواية جماعة من أصحابه أنه اذا تكلم؛ بشىء 
هما تكمل به الصلاة أو شىء من شآن الصلاة 
مثل كلام النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ذا اليدين لم تفسد صلاته . 

وان تكلم بشىء من غير أمر الصلاة كقوله 
با غلام أ سقنى ماء نصلاته باطلة . 

وقال فى رواية بوسف بن موسى من تكلم 
اسيا فى صلاته يظن أن صلاته قد تمت ان 
كان كلامه فيما يتم به الصلاة بنى به على 
صلانه اد ا 
ذا اليدين ٠‏ 

واذا قال با غهلام اسقنى ماء أو شبهها 
أعاد . 

ومن تكلم بعد إن سلم وأتم صلاته أى 
وهما يظنان أنهما أتما صلانهما الزدير وانآأه 
عبد الله وعروة رضى الله تعالى عذوم وصويه 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه ولا نعلم عن 
غيرهم فى عصرهم خلافه . 


وقمه رواية ثائة ان الصلاة تمعد بكل 
حال . 


قال فى رواية حرب : أما من تكلم اليوم 
أعاد الصلاة وهذه الروابة اختيار الخلال ٠‏ 
:وقال : على هذا استقرت الروابات عن 
أبى عبد الله بعد توقمه . 

واذا تعلق الكلام )١(‏ فى 
آدمى الا آنه لسبب من غير الصدلاة مثل أن 
بعطس فيحمد الله أو تلسعه عقرب فيقول يسم 
أو يسمع أو يرى ما يغمه فيقول : « انا لله 
وأنا اليه راجعون » (') أو يرى عجبا فيقول 
سبحان الله فهذا لا يستحب فى الصلاة ولا 
ببطلها نص عليه أحمد فى رواية الجماعة فيمن 
عطس فحمد الله لم تبطل صلاته ٠‏ 

وقال فى روابة مهنا فيمن قيل له وهضو 
يصلى ولدلك غلام فقال الحمد لله أو قيل له 
حترق دكانك » فقال لا اله الا الله » أو ذهب 
كيسك فقال لا حول ولا قوة الا بالله فقد 
مضت صلاته . 

ولو قيل له مات أبوك فقال « انا لله وانا 
اليه راجمون » فلا يعيد صلاته وذكر حديث 
على حين أجاب الخارجى 

وقد روى عن أحمد فيمن قيل له ولد 
لك غلام فقال الحمد لله رب العالمبن. أو ذكر 
مصيبة فقال « انا لله وانا اليه راجعون © قال 


الصلاة بحق 


(1) المغئى لابن قدامه الملقدسى ج ١‏ 3 
ص 7/١7”‏ الطبعة السابقة 


الابة راقم 5ه | من.. سورة البقرة. 


يفف 

عطس شاب من الانصار خلف رسنول الله صلى 
لله عليه وسلم وهو فى الصلاة فقال الحمد 
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى رينا 
انطراف ريون ال عطلى اله علب و.سلم قال 
« من قائل الكلمة ؟ فانه لم يقل بأسا 
ما نناهت دون العرش »© رواه أبو داود . 

ثم قال (') : ان شك فى أثناء الصلاة هل 
نوى أولا أو شك فى تكبيرة الاحسرام 
استأتقها لأن الأصل عدم ما شك فيه . | 

فان ذكر انه كان قد نوى أو كبر قبل 
قطعها أو أخذ فى عمل فله البناء لأنه لم يوجد 
«بطل لها ل 
وان عمل فيها عملا مع الشاك فقال القاضى 
تبطل.. 1 93 

وقال ابن حامد : لا قبطل ويبنى . 

ولو زال حكم النية لبطلت الصلاة كما 
لى نوى قطعها . 

ثم قال (؛) : وبأى تشهد تشهد مما صح 
غن النبى صلى الله عليه وسلم جاز نس عليه 
أحمد فقال تشهد عبد الله أعحب الى وان 
تشهد بغيره فهو جائز لأن النبى صلى الله عليه 


(9) الممنى لابن قدامه المقدسى ج ١‏ ص هاه 
الطبعة السابقة 

(). المرجع السابق ج ١‏ ص 764 الطبعة 
السابقة 


518 


كر واي م بر 
ص 00 

. قال القاضى : وهذا بدل على أنه اذا أسقطا 
لفظة هى ساقطة فى بعض التشهيدات المروية 
صبح_تشهده . 

فعلى هذا يجوز أن يقال أتقل ما يجزى 
ن التشهد : التحيات لله السلام عليك أيها 

8 ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله 
اتصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن 
محمد دا عسده ورسوله 4 أو ان محمدا 
رسول الله . 

وقد قال أحمد فى رواية أبى داود اذا 
قال وأن محمدا عبده ورسوله ولم يذكر وأشهد 
أرجو أن يجزيه ٠‏ 
يقول لو ترك.واوا أو حرفا أعاد الصلاة » لقول 
الأسود فكنا تتحفظه عن عبد الله » كما تتحفظ 

مذهب الظاهرية ٠:‏ 

جاء فى المحلى )١(‏ : أن كل حدث يبنقض 
الظهارة بعمد أو نسيان ‏ فانه متى وجد بغلبة 
' أو باكراه أو بنسيان فى الصلاة ما بين 
.التكبير للاحرام لها الى أن يتم سلامه منهما 
1 فمو نقض الطهمارة والصلاة معا » وبلزمه 
انتداوؤها 6 ولا بحوز له المناء فيها » سواء 


١ المحلى لابن. حبزم الظاهرئ ج‎ :)١١ 
. ص 155 الطبعة السابقة‎ 


كان اماما » أو مأموما » أو منفرد؛ » فى فرض 
كان » أو فى تطوع : الا انه تلزمه الاعادة 
فى التطوع خاصة . ش 
وما عمله المرء (') : فى صلانه ممأ أببح له 
من الدفاع عنه وغير ذلكفهو جائر ؛ ؛ ولا تبطل 
صلاته بذلك . | 
وكذلك المحارية للظالم واطفاء النار. العادية 
وائقاذ المسلم وفتح الباب قل ذلك العمل أو 
كيه 0 ش 
وكل ما تعمد المرء ء عمله فى صلاته مما لم 
ا ل ل د 


العمل أم كن 3 
والاحرام بالتكبير فرض لا نجزىء الصلاة 
الأ به . 


. لا روى .عن أبى هريرة أن رسول. الله صلى 
لله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى 
دك العذين :وفيحة إن رسال اله على الله 
عليه وسلم » قال : ارجع فصل فانك لم “تصل 
ثلاث مرات » فقال والذى بعشك بالحق 
ما أحسن غيره فعلمنى قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « اذا قمت الى الصلاة 
فكبر فقد أمر بتكبير الاحرام » فمن تركه 
فلم بصل كما أمر » ومن لم بصل كما 
أمر فلم يصل كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 


ومن 'نسى () : الوذ أو شيئا من آم 


(؟) المرجع السابق ج.* صن ”7 الطبعمة 


(6) المرجم السابق ج.* ص .550 الطبمة 


القرآن حتى ركم. أعاد متى ذكر فيها وسجد 
للسهو » ان كان اماما أو فذا  .‏ 
فان كان مأموما ألغى ما قد تن » واذا 
أتم. الامام قام .يقضى ما كان ألغى ثم سجد 
. ولقد ذكرنا برهان ذلك فيمن ندى فرضا 
فى صلاته فاته بعيد ما لم يصل كما أمر وبعيد 
ما "ضاق كما أن + 


.والركوع فى الصلاة )١(‏ فرض والطمانينة 
فى الركوع حتى .تعتدل جميغ أعذائه ويضع 
فيه يديه على ركبتيه.فرض ولا صلاة لمن ترك 
ومن ترك ذلك ناسيًا الغاه وأتم صصسلاته 
والتكبير للركوع فرض . 
والقيام آثر الركوع فرض ٠‏ 
وقول سمع الله لمن حمده عند القيام من 
الركوع 'فرض على كل مصل . 
والسجدتان فرض 
والطمانينة فيهما فرض . 
ووضع الجبهة والأنف. واليدين والركبتين 
فرض . ظ 
والجلوس بين السجدتين فرض . 


: (؟) المحلى لابن حزوم الم 
ص 65" الطبعة السبابقة. 


أعلدة 


ولا تحزىء صلاة لأحد بأن يدع من همذا 
كله عامدا شيئا فان لم ببأت به ناسيا ألغى ذلك . 

ولا بحل تعمد الكلام (؟) مع أحد من 
الصلاة ولا مع غيره فان فعل بطلت صلاته . 
صلانه . ا 

وله تجوز لأحد أن هتى الامام 0( الا فى 
أم القرآن وحدها . 

فان التبست القراءة على الامام ركد او 

فلينتقل الى سورة أخرى . 

فمن تعمد افتاءه وهو بدرى أن ذلك 

يه تجوز له بطلت صلانه ٠.‏ 


اشع لطلى 1 انلق عه 
عن كل ما لا بحل له النظر اليه لقول الله 
تبارك وتعالى : « قل للمؤمنين بغضوا من 
أبصارهم © (”) فمن فعل فى صلاته ما حرم 
عليه فعله ولم يشتغل بها فلم يصل كما أمر 
فلا صلاة له اذا لم بأ تبالصلاة التى أمر بها . 

وفرض عليه أن لا يضحك ولا نبتسم 
عمدا نان فعل بطلت صلاته وان سها بذلك 
ع السهو فقط : 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص " 
مسألة رقم ل/ا/ا؟ 
لق ارصم لاف الى بخان 
رقم ولا ْ 
(1) المرجع السابق ج ؛ ص 7 الطبعسة 
السابقة ش 


(9) الآبة رقم ١.‏ من سورة اللونر . 


1. 


أما القهقهة فاجماع وأما التبسم فض حك 
قال الله عز وجل : « فتبسم ضاحكا > )١(‏ . 

ومن ضحك فى صلاته فلم يخشم » ومن لم 
بخشع فلم ,يصل كما أمر . 

ويقطع صلاة المصلى (') كون الكلب بين 
يديه مارا أو غير مار صغيرا أو كبيرا حيا 
أو ميتا أو كون الحمار بين بديه كذلك أيضا 
وكون المرأة بين بدى الرجل مارة أو غير 
مارة صغيرة أو كبيرة الا أن تكون مضطجعة 
معتر ضة فقط فلا تقطلع الصلاة الدلء بد 
ولا بقطع النساء بعضهن صلاة بعض . 

وذلك لما روى من طريق الحجاج بن 
المهال احدقنا حناد بن سلية عن ,مخسيد عن 
بكر بن عبد الله المزنى قال : كنت أصلى الى 
جنب ابن عمر فدخل بينى وبينه ‏ يريد جروا 
فمر بين بدى » فقال لى ابن عمر : أما أنت 
فأعد. الصلاة وأما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين 
بدى . 
الحكم بن عمرو الغفارى بالناس فى سفر وبين 
بديه سترة فمرت حمير بين بدى أصحابه فأعاد 
بهم الصلاة . 

ومن تعمد فى (') الصلاة وضع بده على 
خاصرته بطلت صلاته . 
. يعتمد على بده أو بدية . 


)1١(‏ الابة رقم 1١9‏ من سسبورة الثمل 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ صم 
0 المراجع السائق ج 4 صن 


اعادة 


ولا بحل (؟) للمصلى أن يفترش ذراعيه 
فى السجود فمن فعل فلا صلاة له . 2 * 

ولا بحل ©) لأحد أن يقرأ القرآن فى 
ركوعه ولا:فى سحو ده فان تعمد بطلت 
صلاته . 

فان كان ذلك بعد ان اطمأن وسبح كما 
أمر أجزأه سحود السهو وتمت صلاته لأنه زاد 
فى صلاته ساهيا ما ليس منها . 

وان كان ذلك ف جميع ركوعه وسحوده 
الغى تلك السجدة او الركعة وكان كان لم بأت 
بها وأتم صلاته وسجد للسهو لأنه لم بأت بذلك 
كما أمر . 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 


ولا تجوز القراءة )١(‏ فى مصحف ولا فى 
غيره لمصل اماما كان أو غيره ٠.‏ 

فان تعمد ذلك بطلت صلاته (9) . 

ومن تسد فرهنة آضابيه او كتنيكها فق 
الصلاة بطلت صلاته . 


ومن صلى معتمدا على عصا أو على جدار 
أو على انسان أو مستندا فصلاته باطلة . 


(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 6 
ص 5١‏ : 
)2 

السابقة 

(1) المحلى لابن حزم .الظاهرى ج ؟ ص 15 

الطبعة السابقة | 

0) المرجع السسايق ج 4 ص 65 24 مسيألة 

رقم ه.؟ الطبعة السابقة ١‏ 


المرجع السابق ج 4 ص 59 الطبعة 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار ‏ 'وهامشه (): أن من 
الأمور التى توجب اعادة الصلاة القهقهة فيها 
مطلقا لأجل الخبر وهو ما روى أن ابن أم 
مكتوم وقع فى بئر فلما رآه أهل الصف 
الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل 
الصف الثانى فأمر النبى صاى الله عليه وسلم 
أهل الصف الأول باعادة الصلاة وأهل الصف 
الثانى باعادة الوضوء والصلاة . 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك العروة الوثقى (9) : | 
أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك فى 
بقاء. صؤرة الصلاة ومحوها معه فلا ببعد البناء 
على البقاء . 


لكن الأحوط الاعادة بعد الاتمام . 


٠‏ واذا شك الأموم (؟) : فى انه كبر للاحرام 
آم لا. 
فان كان هيئة المضلن تجباغة من الانضات 
ووضع اليدين على الفخذين ونمو ذلك لم 
بلتفت على الأقوى وان كان الاحوط الاتمام 
والاعادة . 


واذا صلى(؟)منفردا أو جماعة واحتمل فمها 
الطبعة السابقة 

(؟) مسستمسك العروة الوثقى ج1 ص ااه 
مسألة رقم 5 الطبعة السابقة 
ركم 1/6 الطرمة السابتة 

(:) المرجع السابق جٍَ با ص .” مسألة 
رقم 1١‏ وما بعدها الطبمة السابقة 


را 


خللا فى الواقع وان كانت صحيحة فى ظاهسر 
الشرع يجوز بل. يستحب أن يعيدها منفردا 
أو جماعة . 


وأما قال معان لب 6ل سر 
منفردا » ثم وجد من يصلى تلك الصصلاة 
جباعة تحن لها آذ يدها جياض اماما كان 
افوا 

اذا وحد من يصلى غير ملك الصلاة . 

ولا فوق فى بطلان الصلاة () : بزيادة 
ركعة ب واد طون قن لي فى السرابعة ثم 


أولا . 


وان كان الأحوط فى هائين الصورتين 
اتمام الصلاة لو نذكر قبل الفراغ ثم اعادثها . 

واذا سها عن الركوع حتى دخل فى 
السحدة الثانية بطلت صلاته . 

وان تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به 
وصحت صلاته ويسحجد سج دتى السهو لكل 
زبادة . 0 
كان التذكر بعد الدخول فى السجحدة 


الأولى . 

ولو نسى السحدتين ولم تتذكر الأ بعد 
الدخول فى الركوع من الركعة التالية نطلت 
صلاتة . 

(5) مستمسسلك العروة الوثقى جلا ص.١؟؟‏ 


ضرف 


ولو تذكر-قبل. ذلك. رجم وأتى بهما وأعاد 
ما فغله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما . 

وكذا تيطل الصلاة لو نسيهما من الركعة 
الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا 
وان تذكر بعد السلام قبل الاتيان بالمبطضل 
فالأقوى أيضا البطلان . 

لكن الأحوط التدارك ثم الاثيان بما هو 
مرثب عليهما م اعادة الصلاة 3 

وان تذكر قبل السلام آتى بهما وبما بعدهما 
من ألتة وال: 1 و 5 لاته و 1" 


سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم 
المستحب : 


جاء فى شرح النيل )١(‏ : انه وجب نقض 
الصلاة زيادة ونقص . 

فمن الزيادة تكرير الفاتحة فى الفوض أو 
بعضها عمدا لا لفساد وضعف فى القراءة الأولى 


فذلك مفسد . 

ولا فساد تكرير الفاتحة فى النفل أو 
بعضها ولو مرارا . 

ومن الزيادة 0 تحر يك الأجفان ف الص لاة 


وتفسد به عمدا بلا ضرورة . 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
يوسنسسف اطفيش ج ١‏ ص 008 4 ال لله 
الطبعة اللبسابقة 


فمن أدخل فى المصلاة ما ليس منها 
لا لاصلاحها أعاد صلانه . 

وقيل لا بعيدها ان ذكره على نص الكتاب 
مثل أن بذكر الحمد لله بعد عطسه . 

وان قال الله أكبر أو زاد معه الحمد لله 
فقد رخص بعض أيضا فى السهو ما لم يرد به 
كأمر أو نمى أو سؤال أو جواب فاذا أر اد به 
ذلك فسدت صلانته الا أن أراده د 
فلا فساد . 

وقيل فسدت وقيل لا تفسد الصلاة بزيادة» 
ما أشبه ما فى القرآن أو ما هو من جنس الصلاة 
ولو عمدا . 

كما روى أن أبا عبيدة قال لا بأس بالتعظيم 
والتسبيح والتحميد بعد تكميرة الاحرام تعلى 
داخل الصلاة عقب الاحرام أو عقب القراءة أو 
غير ذلك أو فى القراءة . 

وفى الديوان من جمر فى المصلاة لمن 
استأذن أو تنحنح له أعاد الصلاة . 


وان كان الجواب بالقرآن أعاد صلانه . 
ومن أكره لو الكلام تكلم وأعاد 
صلانة . 


بدا قل سد بمتلؤنة .: 


وقيل لا بعيد , 


وان تكلم تغير اصلاحها عمدا اعاد الصلاة 
أجباعا :. 

وان تكلم لغير اصلاحها سهوا ففى الاعادة 
قولان . 

ومن تعمد الكلام لكن ظن أنه قد أتم 
الصلاة فاذا ه ىلم تتم أو تعمد الكلام فىصلاة 
فرض أو سنة لتذكر أنه قد صلاها فاذا مو 
لم يصلها أو لظنه أنه بلا وضوء أو بلا طهارة 
مكان أو ثوب فاذا الأمر بخلاف ذلك 
وما أشبه ذلك فيعض يقول اتنقضت وهو 

وبعض يقول لا يعد ذلك عمدا فلا يقول 
باتتقاضها . 
٠‏ والصحيح انه عمد . 

وال الشيخ ان ذلك غير عسد فىقصة 
يدركه بالمثى اليه مشى وأعاد صلاته ورخص 
أن لا بعيد والا تكلم وأعاد . 

وان كان المصلى آخرس وأشار لا لاصلاح 
الصلاة أعاد . 

وقيل ان كان لتنجية وكذا غير الأخرس . 

افد بال ااا اطيوه 

وقيل لا ان لم يتعمد وان القى سمعه وقطم 
0 امح ير تفسند وان كان 


اإعاده 


لاك 


ليو ميف فسدت ولو لم تيا كاعد 
وكلام وصوت هامة ٠.‏ 

وقيل لا . 5 

واجيز ان استمع لقراءة أو وعظ أو 
نحوهما ولم يقطع . 

والصحيح الفساد . 

وقيل من قطع ولو لهم أعاد الصلاة ٠:‏ 

وقيل لا تفسد الا أن قطع وأضغى لغير 
الصلاة قدر ثلاث تسبيخات أعاد الضلاة. 

وبنقض الصلاة والوضوء (') قهقهة وفى 
الضحك بدون قهقهة قولان » هل بنقضهما أو 
بنقض الصلاة فقط 

وكان أنس يقول أمر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالوضوء من القهقهة حين 
ضحك القوم من وقوع شخص فى حفرة وهم 

فى الصلاة وقال من ضحك فليعد الوضوء 
538 

وكان جاير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
يقول من ضحك فى الصلاة فليعد الصلاة 
لا الوضوء . ا 

ا 20 
وسلم بالوضوء لكونهم ضحكوا خلفه وليس 
ذلك م لغيره من الخا: 


بدليل والملة قرت قم هؤلاء ا 


9) المرجع السابق لمحمد بن يوسف 
أطفيش جح ١‏ ص ١61ه‏ الطبعة السابقة 0 


خف 00 
معصية ولو خارج الصلاة لأنه عند 
مصيبة ولمل الضحك فيها لعظم شآنها. ناقض 
للوضوء مطلقا فكيف اذا كان معصية خارجها 
أيبضا وقال ابن بركة لا بنقض الصسلاة 
ولا الوضوء . 
وتنقض الصلاة )١(‏ أفعال ظاهرة ان لم 
تكن منها وان كانت مباحة فى غير الصلاة أو 
فيها لا لمهم شرعا . 
ولا ينقضها فعل ظاهر منها ولا لهم كاصلاح 
صلاة وتنجية ولا ينقضها تكرير أفعالها سهوا 
أو تكريرها لخلل فيها . 
. ولا شقضها فعلان من غدرها لا منها ولا 
لهم شرعا . 
وق التاج تفددك بالعسث ٠‏ 
وقيل لا ان كان من جهل . 
وجاز فعل خفيف ان كان فى أمرها وان 
كخطوة أو خطوتين لصعوبة موضعه مع القدرة 
عليه ما لم يرفم قدما . 
وقيل ولو رفعها . 


وفى التاج وفسدت قيل على من تقدم أو 
تأخر قدر خطوة بعد الاحرام لا لعذر . 


(1) المرجم السابق ج ١‏ ص 211 الطبعة 
السابقة 


وقيل لا وله ذلك الى خمس أو يمينا أو 
كالا : ش 


وقال ابن محبوب ان تقدم مسحده أو تآخز 
عن موقفه اعاد الصلاة ويعنى أنه صار موقفه 
مسجده أو مسجده موقفه ولا يعيد بدون ذلك 
ان لم يتعمد أو تعمد لهم . 


وقيل بعيد 

ولو كان ذلك اذا كان لهم أو بلا عمد 
وان لم بمكنه الا لمهم لم تفسد ولو بأكثر من 
ذلك ولزمه فعل ما أن لم يفعله اتتقضت صلاته 
كشد ازار لو انحل لظهرت عورته وكالقاء 
طرف ثوبه على كتفه الأبسر اذا وقع منها وكان 
ان لم يرده اتكشفت عورته اذا ركم أو سجد 
بن نيا 


واذا دخل الصلاة بوب تتكشف به عوراته 
اذا ركع أو سجد سهوا أو جملا للاتكشاف 
فله عندى أن بلبس ساترا أو يشد على وسطه 
فوق سرته فلا تتكشف . 

وفى الديوان يشتمل بثوبه لبرد أو يزيل 
اشتماله أو يرسله فيبقى فى قميص لحر وان 
كان موضوعا فاده فلسه أغاد الصلاةة, 

قلت وقيل لا ان كان لعلة . 


وقولان فى.الاعادة ان غطى رأسه احتشاما 
ومن ألقاه لعلة ورد لحر أو برد جاز ويرد 
كرزيته فى رأسه ولا يرشقها . 


وان أخرج ثوبه من رأسنه(؟) رفعه عليه أو 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
الو سفت أطفيش جح ١‏ ص 0611 الطبعة السناقة 


8 ارتدى أو التحف أو سوى ثيابهة متمسكا بها 
علا عليه ان كان ذلك من جهمة اللماس ولا 
بعتاده فيها . 
وقيل بعيد صلاته . 


ومن استرخى ازاره حتى نظر عورته أعاد 
الصلاة . 

وان اتحل وتماسك تركه . 

قال أبو الموثر لا برفمه حتى بخغاف 
سقوطة . 

ومن لم يلو بعض عمامته على حلقفه لم 
ذكر فنشر طرفها ولواه انا جوازه نمت وان 
أراد السنة أعاد الصلاة عند الأكثر . 

وقيل ان علم لزومه وفعله لمصالحها 
استحسن اعادتها بلا فساد . 

وجاز ازالة أذى ومسح حصى لسجود 
وتسوية محله وان مسحه مرة أآخرى لا لحادث 
مانم أعاد صلاته . 

وقيل لا . 
الى السحود فسدث . 

وقيل لا ان لم بسوه واحتال للسجود 

ومن شك فى الركعة الول الس جيه 
لبحد فيها ترابا فلا عليه . 

ومن عد الآبات أو التكبيرات بأصابعه أعاد 
صلاته فى الفرض لا غيره وان كره وجاز عدها 


ورخص . 


دارفا 

والالتفات والنظر الى السماء )١(‏ عمدا 
لا يفسد الصلاة الا من نظر من خلفه . 

والصديح الفساد بذلك . 

وقال بعض قومنا الخفيف غير ناقض ولو 2 
متعددا مرارا من نوع أو أنواع ككاسر حبة 
نين أو عنب فى فيه لا بعيد صلاته ان تعمد . 

وقيل تعيدك الصلاة وذلك بالسهو 5 

وأما لو كسرها لضرورة التقاء أسنانه عليها 
لقراءة أو لبلع ريق أو نحو ذلك مما بجمع 
الأسئان فلا فساد وان بلغها ولو غير مكسورة 
فسدت مطلقا لآن الأكل أعظم . 

وف الابوات () ود بره لم يعبر 
ا عد 
أعاد الصلاة 7 

وان أحرم وقد فتح بصره أو قبض بده 


وقيل برد بصره ويمد بده وصحت صلانه 
وبجعل بصره فيما رد سجوده اليه . 
وقيل على وجنثيه . 


وان أحد بصره .فى شىء أعاد صلانه 


وان تعمد النظر قدام مو ضبع سجوده اعاد 
صلانه . 1 


ورخص ان مد بضره الى ما بلى القبلة . 


الع يه ١‏ اص 0ه 4 ص 5ه 
الطبعة السابقة 
0 ا او 


د 


ورخص ان لم يتعمد . 
وقيل له أن بجعل بصره حيث شاء قدامه 
فى قرب أو بعد لكن لا بجد نظرا . 
ويجوز فتح العين ونغشها (أ) حيث جسازا 
أو جاز احدهما ورخص . 
ولو دخل فيها على ذلك وهو لا يطيقه بل 
ساح لنشن او افتح أو سر مياد يفعل 
ما أمكنه من غض غض وفتح ولا بعيد صلاته 
وان احتاجا ذو رمد للفتح والاغلاق فعل 
ما أمكن وكذا الأحول وان فعلا ما لم بحتاجا 
اليه فسدت صلاته وان نفى فى الصلاة شيئا 
بأنقفه أو فيه منهما . 
وجا عللمصلى (') قصد ناحية خلفه عن 
موضعه ان قابله كأعمى والمراد معارضته ولو 
من جانب والذى هو كالأعمى قليل النظر ومن 
لا بحسن الى ين يذهب ان دفعه . 
والأعرج والمريض الذى يشق عليهما الدفع 
ذكر كصحيح وأعاد صلاته ان قصد دفعه . 
لا أن خاف ان يضره نحو الأعمى ويعلم أن 
يذهب وهمو الصحيح عنسدى قفبدفعه اذ 
لا يضره الدفع ففى نسخة للمصنف جاز له 
تنج ان قابله كأعبمى وخاف أن نضر الأعبى 
بالعرف فيضل أو يصادم حائطا مثلا . 


)9١(‏ المرجع اللسسابق لمحمكا بن يوسف 
اطفيش. ج ١‏ ص 00١‏ الطبعة السابقة 
أطفيثشر جِ 1 ص 58 الطبعة السابقة ” 


وان مد الى غير القبلة أعاد الصلاة 


ويدفع 0 ش 
وأجاز بعض الذهاب الى دقفعه الى 11 
خطوات والصحيح أنه برده ان بعد باشارة قيل 
وقيل لاا وانما برده بأسهل وجه وان أبى 
فبأشد وان ضره لم يضمن عند بعض ولا., 
بدخل () الصلاة بثوب يقطر ماء ان اتسع 
الوقت واجبز وان كان لا بقطر لكنه لول 
صلى به ولو اتسع الوقت واذا دخلها به أزخى 
توا آخر وهو اعلى امتتدرص ون للميلول عن 
الأرض ففى اعادة الصلاة قولان . 
وود 000 
عليه وسلم يفعل ذلك مباشرا به التواب: ٠٠‏ . 
قال فى الديوان ان أخذ الطفل ثدى: امرآة 
قمصه فلا بأس حت سن د 
صلاتها . ش 
وفرائض الصلاة (4) : لمارة أنهري 
والجسد والمكان والئنية. واستقيال القسلة 
والوقت والقيام مع القدرة اعد البدين 


أبن بوسف د 2 أ. صر ابره الطبعة 
السابقة 


):) المر جبع اما ا و 
اطفيشر اج ١‏ ص 2/86 الطبعة السابقة .. 1ش 


.فلو غلهما لعنقة بلا عذر. وصلى » كذلك أعاد 
إصلاته الا 
..-الصلاة 0 
ولا يصلى 0 مدافع ا 5 الول 
والغائط :فان صلى كذلك أعاد الصلاة 8 
1 ولا يصلى (') عاقص شعره لأجل المصلاة 

.جمعه بضفر أو فتل أو بدونهما فى الصلاة 
حلت قماه أو جانما ولا عاقده أمامه أو جامعه 
بلا عقد قبل الصلاة أو فها على القولين ولو 
امرأة وان فعل أعاد صلانه . 5 

وقيل لا ان فعل قبلها مطلقا أو جمعه فيها 
أو كفه خلف أو امام فيها بلا صقر أو 


9 حكم اعادة الصلاة الحاضرة 
* بالنسسية العدم. ترتيب:الفوائت : 
١‏ جاء فى بدائع الصنائم () : أنه جب 


مراعاة الترتيب بين الصلاة الوقئية والصلاة 


وكذلك يجب مراعاة الترتيب بين الفوائمت 
اذا كانت الفوائمت فى حد القلة . 


بوسف 0 0 ١‏ ص 506 الطبعة السابقة. 


(59) المرجم السابق لمحمد بن بوسف 
اطفيش جح ١‏ ص .كه الطبعة السابقة 
7 إلية بدائع الصنائع جَ ا ض م الطمعة 


بهذا 


أما وجوب الترتيب بين الصلاة الوقتية 
والصلاة الفائتة فلما روى عن ابن عسر 
رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم انه قال : من نسى صلاة فلم يذكرها 
لوعي اطع لالصال ري الااماجاواسماما 
تطوعا » ثم ليقض ما تذكر » ثم ليغد ما كان 
صلاه مع الامام . 

وهذا عين مذهبنا أنه تسد الفرضية 
للصلاة اذا تذكر الفائتة وبلزمه الأعادة . - 

آنا حون الترعت :ين التراكت اذا كاتنت 


كَى حد القلة فلما روى أن رسول الله صلى الله 


الخندق قضاهن بعد هوى من الليل على 
الترتيب م قال : صلوا كما رأتمونى 
أصلى . 
ش ا 
بومين مختلفين ولا بدرى أنتهما أولى فانه 
يتحرى » لأنه أشتبه عليه أمر لا سبيل الى 
الوصول اليه بيقين وهو الترتيب فيصار الى 
التحرى فان مال قلبه الى شىء عمل به . 

وان لم يستقر قلبه على شىء وأراد الأخذ 
بالثقة يصليهما ثم بعيد ما صلى أولا أيتهما 
كانت الا أن البداءة .بالظهر أولى » لأنها أسبق 
وجوبا فى الأصل فيصلى الظهر ثم العصر ثم 
بعيد الظهر » لأن الظهمر لو كانت هى التى 
فاتت أولا فقد وقعت موقعها وجازت » وكانت 
الظهر التى أداها بعد العصر ثانية نافلة له . 

ولو كانت العصر هى المتروكة أولة كانت 
الظهر التى أداها قبل العصر نافلة له فاذا أدى 
العصر بعدها فقد وقعت موقعها وجازت . 


لكر 


م اذا أدى الظهر بعدها وقعت موقعها 
وجازت فيعمل كذلك ليخرج عما عليه بيقيسن 
وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

وقال ابو بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
لا نأمره الا بالتحرى كذا ذكره أبو الليث ولم 
يذكر أنه اذا استقر قلبه على شىء كيف يصنع 


عندهما . 
وذار الشيخ الامام صدر الدين أبو المعين 
أنه يصلى كل صلاة مرة واحدة . 


وقيل : لا خلاف فى هذه المسألة على 
التحقيق » لأنه ذكر الاستحباب على قول أبى 
حنيفة وهما ما بينا الاستحياب وذكر عدم 

وأبو حنيفة ما أوجب الاعادة . 

هذا اذا شك )١(‏ فى صلاتين فأكثر . 

فأما اذا'شك فى صلاة واحدة فاتة 
ولا يدرى أبة صلاة هى فانه يجب عليه 
التحرى . 

. فان لم يستقر قلبه على شىء فانه يصلى 
خمس صلوات ليخرج عما عليه بيقين ») وهو 
الأحوط » لأن من الجائز أن يكون عليه صلاة 
الفرق كان تر كها فى 'وقت الش.. 

ولو نوى ما عليه ينصرف الى تلك الصلاة 
أو .بقع التعارض » فلا ينصرف الى هذه التى 
بصلى فيعيد صلاة يوم وليلة ليخرج عن عهدة 
ما عليه بيقين . 


©» ص 9؟|‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
ص 1518 الطبعة السابقة‎ 


قال صاحب البحر الرائق ('): فى التجنيس 
وغيره : لو أن رجلا فاتته صلاة من يوم 
واحد ولا بدرى أى صلاة هى فانه يعيند 
صلاة نوم وليلة لأن صلاة يوم كانت واجبة 
واذا شك فى صلاة أنه صلاها أم لا فان 
كان فى الوقت فعليه أن بعيد » لأن سبب 
الوجوب قاكم وانما لا يعمل هذا السبب 
بشرط الأداء قبله وفيه شك . 

وان خرج الوقت ثم شك فلا شئء عليسه 
لأن سبي الوجوب قد فات . 

ولو شك(') فى اتمام صلاتهفاً خيره عدلان 
أنك لا تتم أعاد وبقول الواحد لا تجب 
الأعادة ٠‏ 

-50552000 
0 
خمس صلوات » لأنها من أركان الصلاة فصار 
الشك فيها كالشك فى الصلاة . 

وسقط الترتيب بين الفواثت 
بالنسيان . 

لا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى المغرب يوما ثم قال : رآئى أحد منكم 
صليت العصر ؟ فقالوا : لا » فصلى العصر ولم 
بعد المغرب ولو وجب الترتيب لأعاد . 


والوقئية 


(0) البحر الرائق ج ١‏ ص ام الطبعبة 


السابقة | ِ 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص لم الطبعة 
السابقة 

(:) بدائع الصنائع ج ١‏ ص ١756‏ الطبعسة 
السابقة . 


:وعلى هذا لو صلى الظهر على غير وضوء 
وصلى العصر بوضوء وهو ذاكر لما صنم فأعاد 
الظهر ولم يعد العصر وصلى المغرب وهو يظن 
أن العصر تجزئه أعاد العصر ولم يعد المغرب » 
بمنزلة فوات شرط أهلية الصلاة فحين دصلى 
العصر صلى وهو بعلم أن الظهر غير جائزة ٠‏ 


ولو لم يعلم وكان بظن أنها جائزة لم 
يكن هذا الظن معتبرا » لأنه نأ عن جمل 
والظن انما بعتير اذا نشأ عن دليل أو شبهة دليل 
ولم يوجد فكان هذا جهلا محضا » فقد صلى 
العصر وهو عالم أن عليه الظهر » فكان مصليا 
العصر فى وقت الظهر » فلم بجز . 


ولق :تلن لكوت قبن 'اقادتييا حضتا 
لا يجوز لأنه 'صلى المغرب وهو يعلم أن عليه 
الظهر فصاز المغرب فى وقت الظهر فلم بجز ٠‏ 


فأما لو كان أعاد الظهر ولم بعد العصر 
فظن جوازها ثم صلى المغرب فانه يومر باعادة 
العصر » ولا يمر باعادة المغرب » لأن ظنه أن 
عصره جائز ظن معتبر » لأنه نشأ عن شبهة 


دليل . 


وفى القدورى الكبير : ترك الظهر وصلى 
العصر ذاكرا حتى فسد ثم قضى الظهر وصلى 
المغرب قبل اعادة العصر صح مغربه ٠‏ 


ولو علم أن عليه اعادة العصر لم تجز 


معربه . 
ولم يفصل فى الأصل بين ما اذا كان عالما 
٠‏ أو جاهلا. 00 ٠‏ 


إذذا 

قال رحمه الله وهذا معنى قولهم : الفاسد 
بوجب الترتيب . 

وقد ذكر فى المحيط معزيا الى النوادر : 
لو صلى الظهر على ظن أنه متوضىء ثم نوضاً 
بمنزلة الناسى فى حق الظهر فلم طزمه مراعاة 
القراقفت م 

لو اق تجو وهو ذاكر ]نول بنواقنيز 
فهى فاسدة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى » 
خلافا لهما . 

وهذآ بناء على أن الوتر وان ديه 6 

وغل تعدا اذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى 
السنة والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير 
طهارة . 1 

فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى بعيد 
العشاء والسنة دون الوتر . لأن الوتر فرض 
على حدة عنده . 

وعندهما بعيد الوتر أيضا لكونه تبعا 
للعضاء . 

مذهب المالكية : - 

جا فى التاج والاكليل )١(‏ : نقلا عن 
ابن عرفه أن ترتيب ما لم يخرج وقته 
كنهاريتى بومه واجب قبل فعلهما ٠‏ 

فان نكس ناسيا أعاد فى الوقت . 


)1( التاج والاكليل ج ١‏ ص8 »© ص ع" 
الطبعة السابقة [ 


فان لم بعد حتى خرج الوقت فلا اعادة على 
المشهور . . 

قال ابن رشد وسواء كان ترك الاعادة فى 
الوقت عمدا أو جهلا بالحكم أو جهلا ببقاء 
* الوقك أو تشيانا. ٠‏ .+ 

وان تكس جاهملا وجبت اأعادته أبدا 
اتفاقا ٠‏ 

كالاب رخة بع عا ادس سنالك 
ترانيب الفواثت فَئ القضاء الأول فالأول 1 
فان ترك الترتيب ناسيا فلا اعادة عليه .. 
... وان تركه عامدا أو جاهلا. بالصبواب مثل 
أن يكون نسى الظهر والعصر فيذكر ذلك يعد 
أيام فيصلى العصر وهو ذاكر للظهر » فعلى 
قول. ابن القاسم آنه لا اعادة عليه » لأنه اذا 
صلاها فقد خرج وقنها » وكأنه وضعها فى 

وقد قال فى المدونة فيمن نسى صلوات 
سيرة فصلى قبلها ما هو فى وقته جاهلا أو 
عامدا أنه لا اعادة عليه الا فى الوقت . 
صلوات سيرة فى وقت صلاة بدأ بهن وان 
نات وقت الحاضرة . 

خلافا لأشهب وابن وهب . 

وهل أربع أو خمس خلاف ؟ 

وعبارة المدونة أن ذكر أربع رات فأدنى 
بدا بهن فان لم يذكرهن حتى صلى فليصل 
ما ذكبر ويعيبد التى. صلى ان كان فى 
وقنها 1 | عد 


أعادة 


وان ذكر خمس صلوات فأكثر بدا بالحاضرة 
ثم يصلى ما ذكر بعد ذلك ولا بعيدا 
الحاضرة وان كان فى وقتها | 

وكذلك لو ذكرهن بعد ما صلى الحاضرة . 

قال ابن القاسم (') ان لم ,يذكر الاأمام 
الفائتة حتى سلم أجزآتهم وأعاد هو بعد قضاء 
الى ذش : 

قال سحنون وقد كان يقول ويعيدون هم 
فى الوقت . 
صلاة ذاكرا لأخرى لم تفسد صلاته بل يعتد 
بها وانما بعيدها فى الوقت استحيايا . 
قال مالك ان ذكر فذ صلاة نسيها وهو فى 
فريضة غيرها قطع ما لم يركم وصلى ما نسى ثم 
بعيد التى كان فيها . 

وان صلى ركعة شفعها ثم قطع . 

.وان ذكرها وهو فى شفع سلم ثم صلى 
ما نسى وأعاد التى كان فيها ٠‏ 

وان ذكرها بعد ما صلى من هذه ثلاثا أتمها 
أربعا ولا بجعلها نافلة . 

قال ابن القاسم وأن بقطع بعد ثلاث أحب 
الى ثم يصلى التى ذكر ثم بعيه ما كان 


-- 


)1ع( المرجع السابق ج ؟ ص .! الطبعية 
السابقة ٠.‏ 0 


وروى عن المدونة قال مالك ان ذكر الامام 
صلاة نسيها فليقطصع ويعلم المأمومين 
| قال ابن يونس ولم يستخلف هنا » لأنها 
صلاة تصح على قول بعض الناس وتجزىء 
وان ذكر المأموم صلاة وهو خلف امام 
تمادى معم » فاذا سلم الامام سلم معه » ثم 
صلى .ما ننى » ويعيد ما كان فيه مع 
الامام ٠‏ 

الا أن كرة على يلها امبتلاه فيدرك 


لوم امو 


جميعا بعد الفائتة 


مثل أن بذكر الصبح وهو مع الامام فى 
العصر فاته اذا سام الامام صلى الصبح ؛ 5 
ثم أعاد الظطهر والعصر ٠‏ 


قال مالك وكذلك اذا ذكر صلاة وهو 


خلف .امام فى المغرب فليتمادى معه » فاذا سلم. 


الامام سلم معه » ولا يشفعها ؛ ثم قفى مانسى 


وأعاد المغرب ووقتث المغرب والعشاء فى ذلك 7 


اليل كله . 
ار ل ل 
ل ا ا ا 

الظهر ثم أعاد العم واو جيعة © 


ابن القابيع من دبي /صازة الضيخ وم 


الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجبمة صلى 
الصسبيح ثم صلى الججمعة أزيعا . 00 


"4 


قال. ابن المواز الوقت فى ذلك النهار كله 
وهو من قوله ان أعاد الظهرين للاصفران ٠.‏ 
قال ابن رشد فلو ذكر الضبح وهو فى 
الجمعة مع الامام خرج ان أبقن أنه يدرك من 
الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح وان لم. يوقنن 
ذلك تمادى مع الامام وأعاد ظهرا أربعا ء 
لأن الجمعة لا كانت بدلا من الظهمر ووقت 
الظهر قائم بعد وجب أن عيد الجمعة ظهمرا:. 
أربما التحدي اقامتها جمعة +اخلانا! لأسهي .+ 


اتنهى مون دان آذ 


حعله ابن رشد المذهب 5 


ولا مدخل للمذد هنا . 


ويبقى حكم الامام اذا 2 صلاة وهو فى 
صلاة الجمعة 3 


الجمعة وغيرها فيقطع مطلقا سق ومأضومه: 
ذكر صلاة الصبنح أثناء الخطسة فانه قوم 
ويصليها ٠‏ 

وأما أثناء صملاتها فيتمادى وفى دنه 


ظهرا قولان . 


ونقل هذا م نوازله 3 يزه . 


:عليه تميئًا ٠‏ 


واداتى دور وثانيتها صلى ستا وننب ١‏ 
تقدم ظهر وقد تقدم آنه اذا ترك التسرتين فى . 


)١(‏ التاج والاكليل بج ” صن ١١‏ العليمية 
1 ابقة 5 


2 


القوائت متعمدا أو جاهلا فالصواب أنه 


لا اعادة عليه اذ بالفراغ منها خرج وقتها ٠‏ 


'فعلى هذا بخمس صلوات تبرأ الذمة فهذا 


التفريع على القول الآخر . 

وقد قال ابن رشد فى المدونة من نسى 
صلوات يسيرة فصلى قبلها ما هو فى وقته 
جاهلا أو متعمدا أنه لا اعادة عليه الا فى 
الوقت + ْ 

قال فليزم على هذا فيمن ذكر صسلاتين 
. لا يدرى أيتهما قبلصاحبتها مثلأن يذكر الظهر 
والعصر من يومين لا يذرى أنتهما قبل صاحبتها 
لالس عله إن تسلى الا ادن الظمر 
والعصر خاصة . 

وأما على القول أن عليه اعادة الصلاة التى 
صلى وان خرج وقتها يأتى قولهم أنه يصلى 
ثلاث صلوات ظهرا بين عصرين أو عصرا بيسن 
ظهرين . 

قال المازرى ومن هذا الباب لو نى 
صلاة » وثانيتها ولا يدرى ماهما قانه يصلى 
الخمس صلوات على رتبتها فى الشريعة ٠‏ 

ويبدا (') بالصبح ثم بعيدها اذا فرغ من 
الخمس فالصلاة التى تليها حاصلة ىق هذا 
الترئيب كيفما قدرت وباعادة الصبح يتحقق 
اتيائه بما ئسى » لأنا نجوز أن تكون المنسية 


اعتمة ثم الصبح فلو لم يعد الصبح لم يتحقق 


براءة الذّفة. 25 


)١(‏ المرجع السابق ج.؟ ص ١!‏ الطبعة 


وقال ابن بشير وقيل يبدأ بالظهر . 

وهذا على الخلاف فيما بين الفجر وطلوع 
الشمس هل هو من الليل أو من النهار . 

ان قلنا أنه من الليل بدأ بالظهر والا بدأ 
بالصبح . ٠‏ 

قال الشيخ : المعروف عن مالك أن الصبح 


قال ابن عرفة بده بالصبح أولى مسن 


الظين. 
وفى ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك 
شى بالمنسى 


قال المازرى لو كان نسى صلاة وثالثتها 
ولة يدونهما اضاافانة يصلى أنضا دنث صلوات 
يبدأ بالصبح ثم ثالتتها وهى العصر ثم الثالثة 
من هذه وهى العشاء ثم الثالثة من هذه وهى 
المغرب ”5 م بعيد الصبح لما قدمناه من جواز أن 
تكون السية المغرب وثالثتها الصبح فلولا 
الاعادة لم تنحقق براءة الذمة ٠‏ ومن نسى 
صلاتين من يومين معينين لا يدرى السابقة 
صلاهما واعاد المبتدأة ومع الشك فى القصر 
لفاك اث كل عبلاة ا عشرنة مشرية و 


قال الجلاب ومن نسى صلاتين من يوم 
وليلة ولا بدرى الليل قبل النهار أم النهار 
قبل الليل صلى نبت دملوات وبدا بالظهسر. 
اخثيارا ٠‏ 

وان بدا دغيره أحزأه . 


وؤأئ صلاة بدأ نها آعادها : 


21 


جاء فى نماية المحتاج (') : لو شرع فى 
الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها وجب اتمام 
د ضاق وقتها أم اتسمع ثم يقضى 
الفائتة ويسن له اعادة الحاضرة ٠‏ 

ولو دخل فى الفائتة معتقدا سعة الوقتث 
فبان ضيقه وجب قطعما والشروع فى 
الحافيرة .: 


جاء فى كشاف القناع أن المصلى ان 
شك فى صلاة هل صلى قبلها ودام شكه حتى 
فرغ من صلاته فبان أنه لم بصل أعاد الفائتة » 
ثم الحاضرة ليحصل الترتيب ٠‏ 

وان نمى صلاة من يوم بليلته يجهل عينها 
بأن لم يدر أظهر هى أم غيرها صلى خمسا بنية 
الفقرض أى ينوى بكل واحدة من الخمس 
الفرض الذى عليه , 

ولو نسى ظهرا وعصرا من .ومين وجهمل 
السابقة منهما بدأ باحداهما بالتحرى . 

فان لم يترجح عنده ثىء بدأ بأبهما شاء 
للعكار . ْ 

ولو علم أن عليه من .بوم الظهر وصلاة 
أخرى لا بعلم هل هى المغرب أو الفجر ازمه 


164 ص 59" » ص‎ ١ نهابة المحتاج ج‎ )١( 
. وص 76850 الطبعة السابقة‎ 


10 كشاف القناع ج ١‏ ص 18١‏ الطبمة 
السمابقة . 


أن يصلى اجر نم اظهر ثم المقسرب اعتبارا 


| بالترتيب الشرعى 


م ا 
صلاة عشرة أيام لجواز تركه كل يوم سجدة 
ذكره أبو المعالى 4 وجرم بمعناه فى ال منتهى ٠‏ 

ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب. 
وجويه ٠‏ 

ولو شك مأموم هل صلى الامام الظهر أو. 
العصر اعتبر بالوقت فان أشكل فالاصل عدم. 
الاعادة . 

وجاء فى المغنى والشرح الكبير [ : أن 
المصلى اذا خئى فوات الوقت قبل قضاء الفائتة 
واعادة التى هو فيها سقط الترتيب حينتذ 
وتم صلانة فحسب ٠‏ 

هذا هو الصحيح من المذهب . 

وهكذا لو لم يكن دخل فيها لكن لم ببق 
من وقتها قدر ,يصليهما جميعا فيه فانه سقط 
الترتبب وتعذر الحاضرة , : 

وهو قول تعيدد نن المسيب والكستية 
والاوزاعى والشورى واسحاق 0 
الرآى ل 1 

وعن أحمد رواية أخرى أن الترئيب واج 
مع سعة الوقت وضيقه اختارها الخلال . 


9) المغنى والشرح 
ان ا 


الكبير ج ١‏ ص 547 ) 
1 الطبعة السابقة 3 


1 


. “ولا فرق بين,أن تكون الحاضرة جمعة 
أو رهبا ٠‏ 


1 قال أبنو حفص : : هذه رواب تخالف 
مأ نقله الجماعة . 

فاما ان يكون غلطا فى التقل واما أن 
يكون قولا قديما لأبى عبد الله . 

"قال القافى وعد أن الضالة روابة 
واحدة أن الترتيب سقط لأنه قال فى رواية 
مهنا فى رجل نسى: صلاة وهو فى المسجد بوم 
اللجمغة. عند خحضور الجمعة -نبدأ بالجمعة هذه 
بخاف فوتها فقيل له كنت أحفظ عنك أنه اذا 
صلى وهو ذاكر لصلاة فائتة أنه بعيد هذه 
وهذهفقال كنت أقول هذا :. 


1 فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول ٠‏ 


ْ وق روابة ثالشة ان كان وقت الحباضرة 
ننسع لقضاء الفوائت وجب التسرتيب وان كان 
لا نسم سقط الترتيب فى أول وقتها . 


وات فتحضر صلاة أيؤخهخرها الى آخر 
الوقت ؛ فاذا صلاها يعيدها ؟ فقال لا بل 


تعمليها فى الجمساعة اذا حضرت اذا كان 


لا يطمع أن يقضى الفوائت كلما الى آخر 


وقت هذه السلاة التى حضرت" ٠‏ 


فان طمع فى ذلك قفى الفوائت ما لم 


يخشن فوت هذة الصلاة ولا قضاء عليه اذا صلى 
هرة . 


أعادة 


وعلل القاضى هذه الرواية أن الوقت 
لا إنتسم لقضاء ما. فى, الدمة وفمل 'الحاضرة 
فسقط الترتيب وانْ كان يمكنه القضاء. 
والشروع فى آداء الحاضرة كذا ها هنا . 
:مكو ان اتنا امه ارو على اق 
الجماعة على الترتيب مشروطا بضيدق الوقت 
من كضاء النواتك حيما : ْ 

واذا - الفسوائت عليه باك 
بالقضاء ( ٠‏ ما لم لحقه مشمقة فى بدنة أو 
0 
يقن راءة ذمته : 

قال اد فى روابة. صالح فى الرجل 
يضيع الصلاة : يعيب حتى أنه لا يشك أنه قد 
حاء بما قد ضيع : 

فان نسى صلاة من بوم لا يعلم عينها أعاد 
صلاة يوم وليلة. نض عليه وهو قول أكثر أهل 
العلم وذلك لأن التعيين شرط فى صحة الصلاة. 
المكتوبة ولا توصل الى ذلك ها هنا .ءالا 
باعادة الصلوات الخمس فلزمه .. ْ 

مذهب الظاهرية 8 

يذ العو 3 اقلت جا لس ل 
وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو 
د ب لضن 
أن نفسلها آيدا : : 


)١(‏ المغنى والشرح 
الطبعة السابقة . 8 
(9) المحلى لابن عدوم اللساهرى اج 0 
ص *7؟ الطبمة اليابقة , 3 


لل او 


قال الله نبازك وتعالى : « لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » )١(‏ . 
٠‏ فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلى حتى 
بعلم ما يقول . 

وزوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال :,انه ليس فى النوم تضريط انما 
النفربط فى اليقظة فاذا نسى أحدكم صلاة أو نام 
عنها فليصلها اذا ذكرها . 

ومن ذكر فى تمس صلاته () : أى صلاة 
كانت أنه نسى صلاة فرض واحدة أو أكثر من 
واحدة أو كان فى صلاة الصبح فذكر أنه نسى 
الوتر تمادى فى صلاته تلك حتى تتمها ثم 

قال الله تبارك وتعالى : « ولا تبطلوا 
أعمالكم » () ٠‏ 

فان ذكر صلاةوهو فى وقت أخرىذاذكان 
فى الوقت فسحة فلييدأ باالتى ذكر سواء كانت 
واحدة أو خمسا أو عشرا أو أكثر يصلى 
جميعها مرتبة ثم يصلى التى هو فى وقتها » 
سواء كانت فى جماعة أو هذا . 

وحكمه ولا بد أن يصلى تلك الصلاة مع 
الجماعة من التى شسى . 


)1 الابة رقم 1 من سورة التسناء . 


6 المحلى لابن حزم الفلامرى ج 1 
ص 1!/9 الطبعة السايقة . 


(6) الآية رقم 9 من سورة محمد 


فان قضاها بخلاف ذلك جز ”. 


فان كان بخثى فوت التى هو في وقتهاء يدأ 
بها ولايد لايجزئه غير ذلك سواءكانت التىذكي - 
واإحدة أو أكثر فاذا أتم التى هو فى وقتها صلى 
التى ذكر لا شيء عليه غير ذلك . 


فان بدأ بالتى ذكر وفات وقت التى ذكرها. 
فى وقتها بطل كلاهما وعليه أن بصت لى .التى 
ذكر ولا يقدر على التى تعمد تركها حتى خرج 


مذهب الزيدية ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهار () : واذا التبس 
الظهر والعصر فينوى أنها ظهمر وتجزيه أن 


قال المؤيد بالله : ويكفى فى المحتاط وهو 
الذى يؤدى صلاة شك فى صحتها وأراد أن 
بعيدها احتياطا وعليه فائت من جنسها أن ينوى ‏ 
أصلى آخر ما على من صلاة كذا نحو أن 
شك فى صلاة الظهر فيقول فى الاعادة : 
أصلى آآخر ما على من صلاة الظهر » فانه اذا 
لم فكن الأولى صحيحة فهى آخر ما عليه ) 
وان كانت صحيحة كانت من "#خر ما فات عليه 
من جنسها . 00 


(؛) المحلى لابن حزم الفاهرى ج ١‏ 
ص ١8١‏ : : 


(ه) شرح الازهار ج ١‏ ص 556 الطبعة 
السابقة 


125200000 
مذهب الاباضية 6 

جاء فى شرح النيل (1) : لو خرج بوم 
الجمعة وفى. الوقت أربعا ان دخل الصلاة بخلل 
مفسد :لها وان أحدث وأعاد فى الوقت صلاها 
ركعتين . 

وان صلى المقيم خلف المسافر غير الجمعة 
وبإن فسادها ضلاها حضرية مطلقا » لأنه لم 
بقصر خلف المسافر » بل تم ٠‏ 

وان صلى مسافر خلف الامام الجمعةفان 
دخلها بخلل مفسد أعاد فى الوقت ركعتين 
بالفاتحة على نية صلاة السفر . 

وان حدث خلل أعادها صلاة جمبعة فى 
الوقت أو بعده بسورة جهرا » وكذا ان دخلها 
بخلل ولم يتبين لها حتى خرج الوقت . 


حكم الاعادة فى صلاة الجماعة 

ب الحنفية : 
جاء فى حاشية ابن عابدين () : أنه يجب 
الي الامام أن بجهر فى القراءة بحسب الجماعة 
فان زاد عليها أساء » 
ولو أكتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرا 
أعادها جهرا أى وجوبا ؛ لأنه حكم الامام فى 
الصلاة الجهرية ووجمه أن الجهمر فيما بقى 
صار واجبا بالاقتداء » والجمع بين الجم 
والمخافتة فى ركعة واحدة شنيع ٠‏ 
)١(‏ شرح النيل ج ١‏ ص 5ه الطبعة 


ب سا 


السابقة 


(؟) حاشية ابن عابدين جج ١‏ ص !9ع »© 
وحاشية الطحطاوى جح ١‏ ص ه؟؟ 


أعادوة 


والعلة تقتضى أنه لو أكتم به بمد قراءة 
بعض السورة أنه بعيد الماتحة والسورة 
والا لزم الاسرار بعد وجو بالجهر أو الأمر 
الشنيع . 

لكن فى آخر شرح المنية : لو ائتم به بعد 
الفاتحة يجهر بالسورة أن قصد الامامة والا 
فلا يلزمه الجمر ٠‏ 

قال ابن عابدين هذا قول آخر . 

وقد حكى القولين القهستانى حيث قال : 
فى الخلاصة . 

وقيل لم بعد وجهر فيما بقى من بعض 
الفاتحة أو السورة كلها أو بعضها كما فى 


المنية . 
وعزا فى القن ةالقول الثانى الى القاضى عبد 
الجبان . 


ولعل وحهه أن فيه التمرز عن تكرار 
الفاتحة فى ركعة وتأخير. الواجب عن محله وهو 
موجب لسجود السهو فكان مكروها وهو 
أسهل من لزوم الجمع بين الجهر والاسرار فى 
ركعة على أن كون ذلك الجسع شنيما غير 
مطرد لا ذكره فى آخر شرح المنية أن الأمام ' 
لو سها فخافت بالفاتحة فى الجهرية ثم تذكر 
بجمر بالسورة ولا بعيد ٠‏ 0 

ولو خافت بآبة أو أكثر يتمها جهمرا 


ولا بعيد . 


وجاء فى فتح القدير )١(‏ : أن من اقتدى 
بامام ثم علم أن, امامه ميحدث أعاد . 
بامام ثم علم أن امامه محدث أعاد . 
بذلك قبله لم جز الاقتداء به اجماعا . 
صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر 
جنابة فأعاد صلاته وقال : من أم قوما ثم ظهر 
أنه كان محدثا أو جنا أعاد دلاته وأعادوا 5 
ونحن نعتبر معنى التضمين وذلك فى 
وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الامام ضامن . 
والمراد ضامن فى الصحة والفساد على معنى 
أنه تحمل السهو والقراءة عن المقتتدى 
وتفسد صلاة المقتدى بفساد صلاة الامام ٠‏ 
وأخرج عبد الرازق عن حسين بن مهران 
عن أبى أمامة قال ضلى عمر رفضى الله تعالى 
عنه بالنامن جنبا فاعاد ولم يمد الناس » 
فقال له على رضى الله تعالى عنه قد كان ينبعغى 
لمن صلى معك أن بيعي قال فرجعوا الى 
قال القاسم » وقال ابن مسعود مشل 
ويثبت المطلوب آيضا بالقياس على مآ لو 
بان أنه صلى بغير احرام لا تجوز صلاتهم 
اجماعا والمصلى بلا طهارة لا احرام له . 


)1غ( 


فتح القدير ج ١‏ ص 5610 الطبعة 
السابقة ش 


اعادة 


01 


ولو صلى امام بقوم زمانا ثم قال انه كان 
كافرا أو صليت مع العلم بالنحاسة المانعة أو 
صليت بلا طهارة فليس عليهم اعادة » لأن خبره 
غير مقبول فى الديانات لفسقه باعترافه . 


وجاء فى الدر المختار وحائسة ابن ش 


عابدين عليه (') : وكذا الحكم بالنسبة لكل 
مفسد فى رأى المقندى فالحدث ليس بقيد ٠‏ 


فلو ظهر أن بامامه ما يمنع صحة الصلاة . 
من الاخلال بشرط أو ركن أعاد . 


والعبرة برأى المقتتدى حتى لو علم من 
اهامه ما يعتقد أنه مانع والامام خلافه أعاد وفى 
عكسه لا اذا كان الامام لا بعلم ذلك 3 


ولو اقتدى بآخر فاذا قطرة دم وكل منهما . 
يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتتدى لفساد 
جاء فى الممسوط () : أنه لو أحدث 
امام فقدم رجلا على غير وضوء فصلانه وصلاة 
للاستخلاف فاشتغاله باستخلاف من لا يصلح 
خليفة له أعراض منه عن صلاته فتفسد 
صلانه وصلاة القوم ٠‏ 
وهذا عندنا فآن حدث الآمام اذا ثبين بعد ' 
الفراغ قصلاتهم فاسدة قكذلك فى حالة 
الاستخلاف . 


(؟) حاشية أبن عابدين ج ١‏ ص "مه 
١‏ اللسيوظ يواض 14 الطاسصسنة 
السابقة ْ 


“لوال 


0 


ودليلنا ما روى عن رسول الله صلى الله 
غليه-وسلم أنه قال من أم قوما ثم ظهر أنه كان 
محدثا أو جنما أعاد صلاته وأعادوا » وقد روى 
تحو هذا عن غمر وعلى . 


. وكذلك لو قصدم الامام المحدث صسا 
فيندت صلاتهم وصلاته » لأن صلاة الصبى 
تخلق واعتياد أو نافلة فلا يصلح هو خليفة 
هذه الصلاة أصلا بلقيمة . 

وكذلك ان قدم الامام المحسدث امرأة 
فصلاته وصلاتها وصلاة القوم كلهم 
لأن المرأة لا تصلح لامامة الرجال ٠‏ 5 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أخروهن من حخيث أخرهن الله » ٠‏ 
فاشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة 
له أعراض مندعن الصلاة فتفسد صلاته 1 
وماد صلاته 2 صلاة القوم 4 لذن 
الامامة لم تنخول منه الى غيره . 
وعند زفر رحمهة الله تعالى صلاة الدساء 
صحيحة انما نك اذة الرجل » لأن المرآة 
تصلح لامامة السماء وانما د تصلح لكسناءة 


فامسدة 


وجاء فى حاشية ابن عابدين )١(‏ على الدر 
المختار : أنه اذا اقتدى أمى وقارىء بأمى 
تفسد صلاة الكل للقدرة على 0 اءة بالاقتداء 
دن عن لقي 006 عندذهة ٠‏ 


)١(١‏ عاشية ابن عابدين على الدر المختار 
ج ١‏ ص 6م6٠‏ الطبعة السابقة 


.وعندهما صلاة القارىء فقط هى التى 
تفسد » لأنه تارك فرض القراغة .مع القدرة . ' 

وله أن الآسين. أنضما تركاها مع القدرة 
حصل الاتفاق فى الصستلاة والرغية فى 
الجباعة . 

وكذلك لو استخلف أميا فى الأخربين ولو 
فى التشهد ‏ أما بمسده فتصح لخروجه 
بصنعه ‏ تفسد صلاتهم لأن كل ركعة صلاة 
قلا تخلو عن القراءة ولو تقديرا أى ولا 
تقدير فى حق الأمى لانم دام الآهلية فقد 
استخلف من ل" يصلح للامامسة ففسدت 
و 0 
أما صلاة الامام فلانه عمل كثبر وصلاة 
القوم مبنية عليها ٠‏ 


وجاء فى فتح القدير (') : أن من اتتمى الى 
الامام فى ركوعه فكبر ووقف حتى رفع الامام 
رأسه لا يصير مدركا لتلك الزكعة لأن الشرط 
هو المشاركة فى أفعال الصلاة ولم بوجد لا فى 
القيام ولا فى الركوع . 

وزفر بقول بصير مدركا لتلك الركمة 
لأنه أدرك الامام فيما له حكم القيام ار 
لو أدركه فى حيقة القيام . ا 

ولو ركع المقتتدى قبل امامه نه الآمام 
فيه جاز . 

وقال زفر لا بحزئه لأن ما أنى 


زفق فتح القدير ج ١‏ صن ؟؟؟ ؛ ص م86 
الطبعة السابقة 


به قبل 


51 


الامام غير معتد به فكذا ما يبنيه عليه ويجب 
أن بعيد هذا الركوع ٠.‏ 

فان لم بعده لم تجزه كما لو رفع رأسه من 
هذا الركوع قبل ركوع الامام . 

ولنا أن الشرط هو المشاركة فى جزء من 
الركن لأنه. ينطلق عليه اسم الركوع وقد وجد 
فيقع موقعه . 

ولو سجد قبل مامه وأدركه الامام فى 
السجود فهو على هذا الخلاف . 

ولا بجوز للرجال )١(‏ 
و 

ها للزاة قلقو 4 الك ستل اله علية واه 
وسلم : أخروهن من حيث أخرهن الله » فلا 
يجوز تقديمها . ! 

وأما الصبى فلأنه متنعل فلا جوز اقتداء 
المفترضن برد 

ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لأن 
محاذاة النساء مفسدة فيؤخرن . 


: أن بقتدوا بامرأة 


فان حاذته امرأة وهما مشتركان فى صلاة 
واحدة فسدت صلاته دون صلاتها ان نوى 
الأمام امامتها . 

والقياس أن لا تفسد . 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


« أخروهن من حيث أخرهن الله » . 


)1١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 58؟ الطبعة 
السارقة 


وقد ستدل بحديث امامة انس واليتيم 

حيث قامت العجوز من وراء أفين واليتيم 
فقد قامت منفردة خلف الصف وهوا مفسسسد 
كما هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى (؟) 
للأمر بالاعادة أو لا بحل وهو معنى الكراعة 
لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
« ولا تعد » ولو حل مقامها معهما لمنعها © . . 

وبدلالة الاجماع على عدم جواز أمامتها 
للرجل أما لنقمدان حالها أو. لعدم صلاحيتها 
للآمامة مللقا أو لفنقد شرط أو لترلة 
فرض المقام . 

وان لم ينو امامتها لم تضره ولا تحوز 
صلاتها لأن الاشتراك لا بشت دون النية . 

خلافا لزفر رحمه الله تعالى . ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الحطاب (') نقلا عن القرافى أنه 
لا نزاع أن الصلاة من الصلحاء والعلماء 
والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم » 
لفتمؤل النعاء وسرغنة الآخانة غ ور 
الرحمة » وقبول الشفاعة . 

وانما الخلاف فى زيادة الفضيلة التى لقجلها 
شرع الله تعالى الاعادة . 

فالمذهب أن تلك الفضيلة لا تزيد وان 
حصلت فضائل أخرى لكن لم بدل دليل على 
جعلها سببأ للاعادة . 


(؟) فتح القدبر ج ١‏ ص 5ه" ) ص50156 © 
ص 07؟ الطبعة السابقة 


فيه 0 ص 85 6 ص ”م 


1" 


..واين حبيب.يرى ذلك وقال الباسطى أظن 
أن معنى قولهم الجماعة لا تتفاضل أن مسن 
صلى مع أقل الجماعة لا يعيد مع أكثر منها أو 
أحسن » لأن من صلى مع فساق ثلاثة كمسن 
صلى مع مائمة من الأولياء . 

وجاء فى الذوة وض بع 1 
اعادة الصلاة فى جماعة . 


وقال المشذالى فى حاشيته هنا مسألة 
لا أعلمها منصوصة لأهل الفروع بل لأثمة 
الأصول وهى لو صلى وحنكه مثلا ظهر .بوم 
0 ترتبت عليمي تلكا الضلاة 
بعينها من يومها . 


فقد نص ابن رشد وغيره أنه يصح لمم 
قضاؤها جماعة يوم اتفاقا . - 


معهم 0 
وعرضته على أبن عرفة فقال ظاهر المدونة 
كما قلت . 
والذى عندئ أنه لا يفعل قال لأن تعلياء 
الاعادة نتحصيل فضيلة الوقت يقتفى اختصاص 

الأعادة بالوقت.. 

. قال المشذائى انما عللوا الاعادة. بتحصيل 
فضيلة الجماعة وذلك مقتضى الاعادة فى 
الممالة البروسة : 

ويمكن أن يقال الاإعادة لتحصيل فضسياة 
الجماعة وذلك انما هو و فى الوقت . 


ومن يومين قولان فمل بصح له اعادتها 


أعادة 


ش أمالو صلى شخص فى الوقت وحده 
ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد 
الوقت فالظاهر أنه لا يطالب بالاعادة معهم +« 

فكذلك من صلى ظهر يوم الأحد ثم وجد 
جماعة يصلون تلك الصلاة » لأنهم قد صرحوا 
بأن السلام من الفائثة بخرج وقتها وله اعادة 
الفذ فى جماعة ما دام وقت الصلاة ولا بعيد 
اذا خرج الوقت . 
أن بعيد فى جماعة بأحد المساجد الثلاثة 
لا غيرها . 

ونقله أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد فى | 
الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم عن مالك ٠‏ 

أما من صلاها فى أحد المساجد الثلاثة فذ 
فلا بعيدها فى جماعة . 

وقال الرجراحى من صلى فى جماعة 
بأحد المساجد الشلاثة فلا خلاف بين كل 
لحصول المقصود بالمضعفة . 

فاذا كنا نقول ان صلاها فى أحد المساجد 
الثلائة فذا أنه لا بعيدها فى جماعة فى غيرها 
فاذا صلاها فى جماعة أولى . 

فان صلاها فى ثلاثة فى غير المساجد الثلاث 
ثم أدرك تلك الصلاة فى أحد المساجد الشثلاث 
فلا اشكال آنه يعيدها آنا ة بالاعادة ' 
فى الجماعة اذا صلى فذا ليبحصل له خمس 
وعشرون درجة فكيف لا تأمره بالاعادة ف 
الجماعة اذا صلى فذا ليحصل له الألف 
والمثون . 


ْ اعادة أم؟" 


فان صلاها فى جماعة ثم أدركها فى جماعة 
أخرى فى غير المساجد الثلاثة فهل يعيدها فهذا 
مما اختلف فيه فقهاء الأمضار . 
لا بعيدها ٠‏ وذهب أحمد وداود الى أنه 
يعيد ٠‏ 1 

قال فى النوادر » ومن صلى فى ببته أو 
غير بيته مع رجل فصاعدا » ثم أتى المسجد 
هو والذى معه فاقيمت الصلاة فليخرج 
ولا يصليها معهم ٠‏ 

وكذلك من صلى فى جماعة فى مسجد أو 
غبر مسجد لم بعدها فى جماعة الا أن تكون 
ا لتى صلى فى جماعة بمكة أو المدينة أوبابلياء 

ثم دخل المسجد الحرام أو مسجد النبى صلى 
الله عليه وسلم أو بيت المقدس فوج دهم فى 
الصلاة أو أقيمت عليه تلك فانه يؤمر أن يصلى 
معهم وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها . 

واستحب مالك لمن صلى فى جماعة فى 
غير هذة المساجد الثلائة ثم دخل هذه المساجد 
وهم فى الصلاة أن يصليها معهم . 

وكذلك قال مالك أيضا فيمن أتى مسحدا 
فوجد أهله قد فرغوا 
معهم فلا بأس أن بخرج ان أحب ويذهب الى 
حبث يرجو ادراك الصلاة فيه مع الجماعة . 

الا أن يكون ذلك فى أحد المساجد الثلاث 
المفضلة فلا بخرج منها » وليصل وحده فيها » 
فان صلانه فيها فذا بر من الجماعة فى 


من الصلاة فطمع أن ' 


قال الأقفهسى )١(‏ لو صلى خلف امام ثم 

1 تببن آن الملأموم محدث فهل , بعيك 0 
ره 1 : 
وضوء فان الامام بعيد فى جماعة . 

وبعضهم توقف . 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن (') : صلاة 
جلاع 

وأما من صلى بزوجته فقال أبو عمران 

وقال جماعة من القرويين وروى عن مالك 
أن له أن بعيد فى جماعة . 

وذهب الى هذا ابو الحسن القاسى 
التوانسي + 

وله أن بعيد (') متوضنا مأموما قال 

كذا شهره ابن الفاكهانى . 
الفرضن + 

)١(‏ المرجع السايق ج ؟ ص 6م وما بعدها 


الطبعة السدباقة 
فق التاج والاكلييل جَ ؟ ص هم 
الطبعة السابقة 1 
(؟) الحطاب مع التاج والاكليل ى كتاب 
ج ؟ ص 86 وما بعدها الطيعة السابقة 


اا 


وظاهر كلام غيره أن نية التفويض لا ينوى 
بها فرض ولا غيره . ْ 

وقالنق: الدضيزة إواذا أغاد “ل سود 
لتخصيص«نية أو ينوى الفرض أو النغبل أو 
اكمال الفرتضة + أرعة افوا 
الصلاة قال محمد سألت ابن القاسم عن 
عمن صلى العصر فى ببته » ثم أتى المسجد 
فوجد القوم لم يصلوا هل ينتفل . 

قال ان أحب أن ينتنظر الصلاة فلا ,يتنفل 
الصلاة بعد العصر للغروب وبعد الصبح 
للطلوع . 

وهذا فى النوافل عند مالك . 
وحده بنية الفريضة ولا بدرى أبتهما 
صلاته . 

ومن جعل الأولى صلاته والثانية افلة 


لو بحوز له اعادة العصر والصيع في جياءة 
أذ لا ئافلة بعدهما . 


وسثل عن الرجل يصلى فى بيته » ثم بأتى 
المسجد فيجد الناس فى تلك الصلاة فيصلى 
معهم فيذكر عند فراغه أن التى صلاها على 
غير وضوء » ولم يعمد صلاح تلك بهذه التى 


صلي مع الامام » فقال صلاته التي صلى على 


الظهر محزئة عنه وليس عليه اعسادة. قاله ابن 
القاسم » ورواه عن مالك . 3 

ولأشهب أن دملاته باطلة وعليه الاعادة . 
فوجه.قول ابن القاسم ٠‏ ورواتتة عن مالك 
أنه لم بدخل مع الامام بنية النافلة ا دخل 
معه شة الاعادة لصلاته . 


وان كان قد صلاها فوجب أن تحزرثه ان 
بطلت الأولى وآن تجزثه الأولى اذا بطلت هذه 
لأنه صلاهيا جدما بنية الفرض. كالتواين» 
بغسل وجهه مرتين أو ثلاثا 7 

ع ان 
وهنا 


ورا سح ادر 
سأله أبهما بجعل صلاته أو أنت تجعلها أئما 
ذلك الى الله تعالى . 

وقد قيل انهما جميعا له صلاتان فريضتان 


وهو الذى يدل عليه قول مالك آنه لا' بعيد 
المغرب فى جماعة لأنه اذا أعادهما كانت 


1 وو قزل أشهب ان جعل الأولى صلاته 
اذ انما دخل مع الامام لفضل الجماعة مع 


ما قد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنها 
له نافلة ٠‏ 


. ٠ وليس قوله بجار على المذهب‎ ٠ 
اذ لو كانت الأولى هى صلاته على كل‎ 


العصر وحده أن بعيدهما ف جماعة اذ لا تنفل 
تعذههما . 


8 


وق قال 41 اذا أعاد فق ضاعة ودكل فنا 


فقد بطلت الأولى وحصلت هذه فان يطلت عليه 
لزمه اعااتها . 


ْ وقد يل لهالا تل عليه الأولى حتى 
يفعل من الثانية ركمة أو أكثر . . 


واذا ذكر الامام )١(‏ بعد فراغه.من الصلاة. 


أنه أجنب أعاد و وصلاة من خلفة نامة . 
فان تسيل تمام صلاته. انتخلف: . 


أن سادق عن ذكزه هله اوطعي 
أو 'دخل عليه ما فسد صلاته م تمادى أو 


ابتدأ بهم الصلاة ذاكرا لجناتة » فقد أفستل' 


وتلزم من خلفه الاعادة متى علموا أو من 
عل بجنا ذه عن علفة والرامام اين ماشه 
فتمادى معه فصلاته فاسدة بعيدها أبدا . 
وقيل انها باطلة قاله أبو بكر الأنهرى + 
:قال ابن :الجهم ان قرءوا خلفه أجزأتهم وان 
بقروًا لم تجزهم . 0 


000 فنها قول بعدم الاجزاء وأن. قرءوا 


قياس 0 قولى ابن القاسم فيما اذا 1 


)1) ع در ص 51١‏ ؛ ص11 
الطبعة السلبقة . 


1 


اق لسن سك قول ابن الجهم 
والمذهب أنه يجزئهم من قرأ ومن لم يقرا يان 
ما تعلق بالصلاة من طهارة الامام انما ينبنى 
فى. حقهم على حكم اعتقادهم . 


فان اعتقدوا فساد طهارته ثم أكتموا نه لم 
تجزهم صلانه وان كانت طههارتة صحيحة .. 
فكذا اذا اعتقدوا صحتها تجزئهم صلاته: 
وان كانت صلاته باطلة . 5 
قال قن :الطراز ايها غى 'امنافة سالم 
السلس أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة. 
الامام . 
الطهارة فى امامة الجنب اختلف فى صلاة. 
الملأموم هل هى مرتبطة بصلاة الأمام 1م لا علي 
ثلانة أقوال . 1 
أحدهما أنها مرتبطة بصلاة الامام متى 
الث أن كلمعل يعسسلى لفسنية قالة 
الشافعى . | | 
الثالث قول مالك “أن صلاة. المأموم مرتبطة 
بصلاة الامام الا فى سهو. الأحداث . 

ش قال الفنيخ وهذة العبارة تقض وائما شعى 
أن يقال فى سهو الطهارة لأن الامام لو-صبلق: 
بوب نجس ساهيا أجزات من خلفه 2٠١‏ 

وأما لو : نبى الامام النية أو عل 


م ص و 
شىء بدحل به ف الصلاة ٠‏ 0 : 


"61 


ونقله اللخمى عن مالك فى نسيان تكبيرة 
وقال لو ذكر الامام بعد فراغه من الصلاة 
أنه لم يقرأ فى جميع صلاته أعاد هو ومن خلفه 
آيدا. : 
والفرق أن القراءة من نفس الصلاة 
بخلاف الوضوء أو الغسل وأيضا فان القراءة 
يحملها عنهم ولا يبحمل الظهارة ولأن الأصل 
أن كل ما أفسد صصلاة الامام أفسد صلاة 
ما عداة . 
وكذا الحكم فى امام يصلى بوب نجس 
ولم يعلم هو ولا من خلفه حتى فرغ من صلاته 
فانه بعيد فى الوقت . 
وبختلف فى اعادتهم على الخلاف المتقدم 
فى الاعادة خلف الجنب . 
فتن سيور لا يلاوت : 
وعلى قول ابن الجهم يعيدون . 
وان لم شرءوا على القول الآخر بعيدون » 
لكن الاعادة هنا ف الوقفت و« 
وأما ان علم بالنجاسة هو أو أحد المأمومين 
عحمن علم حكبه م من تعمد الصلاة 
بالنجاسة « 
قال فى المدونة واذا تعمد الامام قم صلاته 
أقسد على من 'خلفه . 
1 ومن أحدث بعد اللفبهد وقمسل السلام 
أعاد الصادة 5 


وروى عن ابن القاسم فى أنه لو أحدث 
الامام بعد التشهد فتمادى حتى سلم متعمدا 


وقال عسى بعيد ويعيدون . 
وقال ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك فى المدونة وغيرها أن الامام اذا 
أحدث فتمادى بالقوم متعمدا أو جاه لا أو 
مستحييا فقد أفسد عليهم الصلاة ووجب عليهم 
اعادتها فى الوقت وبعده . 
خلافا لأشهب وابن عبد الحكم فى قولهما 
ن صلاتهم جائزة » ولا اعادة عليهم »؛ من 
أجل أنه ليس له أن بوجب عليهم بقوله صلاة 
سقطت عنهم بأدائهم لها على الوجه الذى أمروا 
وحصل هو ضامنا لها . 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام 
لآ من أجل أن صلاتهم غير مرتبطة 
بصلاته .. 
اذلا خلاف فى المذهب فى أن صلاة 
القوم مرتبطة بصلاة امامهم . 
قال ابن القاسم () : وان صلى من 
بحسن القرآن خلف من لا ,بحسنه أعاد الامام 
والمأموم أبدا . 
وقد قال مالك اذاصلى امام بقوم فتبركُ 
القرادة” اتتقشت مستلفة 0 وأعادوا 
أبدا . 


قال ٠‏ ابن 8 فالذى لا بحسن القرآن 
' قال ابن المواز ويعيد الامام والمأموم أبدا 
أن الامام صلى دغير قراءة وقد وجحد قارنا 
بأتم به فتركه يريد فاذا بطلت على الامام بطلت 


على المأموم ٠‏ 
فصلاتهم تامة 


يقرا وخافوا ذهاب الوقت". 

فأما اذا وجدوا فصلاتهم فاسدة . 

قال ابن القاسم, من صلى خلف رجل ,يقرأ 
بتراءة ابن مسعود فليخرج ونتركه فان صلى 
خافه أعاد صلاته أبدا داخل الوقت وخارجه . 

قال ابن يونس لأنها مخالمة لمصحف 
عثمان رضى الله تعالى عنه المجتمع عليه . 

قال مالك رحمه الله تعالى ولا ْم العبد 
فى حضر فى مساجد القبائل ولا فى جمعة 
أو عيد .. 

قال ابن القاسم فان أمهم فى جمعة أو 
عيد أعادوا اذ لا جمعة عليه ولا عبد . 


اعادة 


قال مالك ولا بأس أن يوم العبد فى قيام ' 


رمضان ويكْرم فى الفرائض فى سفر اذا كان 
أقراهم من غير أن يتخذ اماما راتيا . 


قال ابن عرفة وشرط الامام بلوغه . 


وقالابن حبيبمن صلىخلفامرأة أو صبى 


أعاد فى الوقت وخارج الوقت ٠-قال‏ مالك : ٠‏ 


ون" 


واذا أأيقنت أن الامام قدرى أو:حسرورى 
أو غيره م 
ولا الحمعة ٠‏ 
فان اتقيته 
ظهرا : 
ووقف مالك فى اعادة من صلى لت 


وقال ابن القاسم بعيد فى الوقت ٠‏ 

قال ابن يونس انظ قوله أعدها ظهرا مع 
وقفه ف اعادة من صلى خلف مبتدع ٠‏ 

والفرق بين ذلك أن الذى صلى تقاة صلى 
على أن بعيد ومن صلى على أن يعيد لا تجزئه ‏ 
الأولى . 

وأما الذى وقف فيه مالك فقد قصد 
الاثتمان به على أن هذا فرضه ولا يعيد 
فالصواب أن تجزئه ٠‏ ش 

والأغلف 00 له نكره امامته وانما 5 


ترئبه للامامه . 


وهكذا قال اين الحاجب : 
قال مالك لأ أرى أن يوم الأغلفٍ ولا . 
المعتوه . 
اعادة عليهم . 
وأما المعتوه [ فيعيدون 
المرجع ‏ السابق ع )عن 16 الطبمة ‏ 


)1ع( 

السابقة 
(؟) الاغلف هو الذى لم بختتن 
(9) المعتوه الذأهب المقلا 


الللدكا 


وقال ابن رشد : أن المعتّوه لا تصح 
وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختناث عن 
الاسلام ولا( يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب 
الحمر وقاتل النهئس فلا تحوز امامته انتداء « 
أن الامامة أرفع مراتب الاسلام فلا فوم الا 
أهل الكمال: . 
فان أم لم تجب الاعادة على من ائتم به 
لأن صلاته اذا جازت لنفسه جازت لغيره . 
وفى الذخيره )١(‏ : أن من شروط الامامة 
موافقة مذهب الامام فى الواجبات . 
.قال ابن القاسم فى العتبية لو علمت أن 
أحدا ترك القراءة فى الأخيرتين لم أصل 


والء 


خلمه . 
وقال أشهب عند ابن سحنون من صلى 
خلف من لا برى الوضوء من مس الذكر 
لا شىء عليه بخلاف القيلة يميد أبدا أى داخل 
قال صاحب الطراز وتحقيق ذلك أنه متى 
تحقق فعله للشرائمط جاز الاقنداء به وان كان 
لا يعتقد وجوبها والا لم تجز . 
أعتقاده . 
أو مسنح رجليه .. 


١ الحطاب مع التاج والاكليئل ج‎  )١( 
الطبعة السابقة‎ ١١6 ص‎ 


قال المازرى قد حكى الاجماع فى الصلاة 
خلف 0 المذهب . ْ 
0 

قال ويدل على ذلك 5200 بين القيلة 
ومس الذكر . 

وكلام القرافى فى الفرق السادس والسبعين 
اجازة الصلاة خلف المخالف وان رآه شغل 
ما يخالف مذهيه . 

قال () : وعلى المأمسوم على امسامه 
جائز . 
ونيته ذلك ثم رأى اماما .بين يديه يصلى بجماعة 
فهل له أن ستدىء الاقنداء به وتم خلفه 


المشتهور أن :ذلك لا يشى وتتطل ضدلاتة 
ان فعل . 


وقال ابن عرفة (5) : من اتم به غيره ولم 
نو الامامة فى جماعة فعليه الاعادة . 


والظاهر على قول الأكثر أنه لا يشترط 
نون الامانة من اول الضلة + 


(؟) المرجع السابقس؟ ص ١١979‏ )ا ص 21١8‏ 
الطبعة السابقة 


ج ؟ ا صضص5١١1‏ الطبعة السابقة 


(9) المرجاع السحابق 2 ص 1١17‏ 2 
ص 118 الطبعة السبابقة . ١‏ 


ا م متت ل الي :757 00 


فمن صلى وحده ثم دخل شيخص خلمفه 
فنوى أن رمه فى بقية صلاته فالظاهر أنه 

0 شروط الاقتداء )0( الممساواة فى 
كنا صلن ركقة اآو ركو برق له أها الفسر 
فحكي ابن رشد فى المسآلة الثالثة من كتاب 
الصلاة لمالك قولين . 

حدهما أنه بقطع بتسليم ثم ستاف 
الصلاتين . 
ثلاثا فليشفع بأخرى . 

قال وهو الذى بيأنى على ما فى المدونة 
فى الذى يذكر الظهر وهو مع الامام يصلى 
العصر أنه يتمادى معه » ثم بعيد ٠‏ 

ولو علم ساعة دخل مع القوم فى صلاتهم 
على الثانى ٠‏ 

ولم يتم معه. على القول الأول . 

قال فى النوادر فى كتاب الصلاة الثانى 
فى رجلين شك أحدهما فى ظهر أمس وذكر 
الآخر نسيانه أن الموقن اذا انتم بالشاك أعاد 
المأموم خاصة وان تقدم الموقن أجزآتهم . 

وقال البرزلى (') : فى أثناء كنات 
السابقة 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 1١7‏ الطبعة 
السابقة . 


الصلاة المنخصوص عندثا ان سق الامام 
بفعل الركن وعقده قبله فلا خلاف فى عدم 
الأجراء . 

وان كان بلحقه الامام قبل كماله فقولان . 

المشهور الصحة . 

وهى عندى تحزىء على الخلاف ق 
الحركة الى الأركان هل هى واجبة لنفسها 
أو لغيرها فلا تجزئه على الأول لا الثانى . 

وذكره ابن عرفة واين العريي فى 
عارضته . نذا 

وظاهره سواء كان عمدا أو سهوا أو غفلة 
وهو كذلك اذ قال فى مختصر الواضحة فى 
كتاب الصلاة فى ترجمة صلاة المريض والكبير, 
ما نصه : وسئل مالك عن الأعمى ,يصلى خلف 
الامام فيركع قبل ركوع الامام وسجد قبلا 
سجوده ويسبح به فلا يفطن حتى اذا قضى 
صلاته أخير يذلك قال لا تحزثه وعلييه 
الأعادة . 

وذكر البرزلى أيضا فى مسائل الصلاة أن 
من ظن أن أمامه ركم فركم ثم ركم امامه ‏ 
فمن أعاد ركوعه مع الامام أو بقى راكعا حتى 
لحقه الامام فصلاته صحيحة وان رفع 
الصلاة ٠‏ 1 

وقال مالك (') اذا صلى المسافر ركعة ثم 
نوى الاقامة شفعها وسلم وكانت له نافلة وابتداً 
صلاة مقيم . 


[فوةا المرجع السابق ج ؟ ص ١6١.‏ »© ص ١6١١‏ 
الطبعة السابقة 


1 

قال ابن القاسم وان كان اماما قدم غير 
وخرج وأنشاً هو الصلاة معهم وبعدها أعاد 
فى الوقت من المدونة 5 

قال مالك من نوى الاقامة بعد تمام الصلاة 
لم أر الاعادة عليه واجسة وأحب الى أن 
دحك ٠.‏ 


وى التفريع لا يجب أعادتها فى وقت 
ولا بعده . 

وقد قيل بعيد فى الوقت صلاة مقيم 
الما 

قال ابن المواز ان أحرم المسافر بالعصر عند 
غروب الشمس فيعد ركعة نوى الاقامة ان 
كان ركع قبل غروب الشمس صيرها نافلة 
وابتداً صلاة مقيع ٠‏ 

وان ابتدأها بعد غروب الشمسم 3 تضره 
ية الاقامة . 

وان اقتدى مقيم بمسافر فكل على 

00 مالك ل 
3 كرد 

انظ هذا مع ما يتقرر فانه يجرى على أن 
نقيض المسيتحب مكروه كعكسه وتأكد ٠.‏ 

قال الباجى اذا اجتمع مسافرون ومقيمون 
فالأفضل أن يوم المسافرين أحدهم والمقيمين 
أحدهم . 

فان أم الجميع أحدهم 0 أن يتقدمهم 
«وسافر أنه لا تتعير صلاة من وراءه 5 


لت متمد سه 


وكره مالك للمسافر واف ينا اق 
لو اماد حاتم اولان عتمي ررك 
فان اثتم به فلا بعيد . 

وان أكتم مسافر نوى اتماما وان سهوا 
سحد . 

والأصح اعادثته . 

والذى لا.ين رشد عن المذهب أن المسافر 
اذا أحرم على التمام عمذا أو ناسيا أنه فى 
سفر آو جهلا أو متأولا ان صلانه صحيحة 
ناسى سفره عن الاكتفاء يسسجود السهو . 

قال سحنون ولو كان عليه سجود سهو 
نعل أن عد اند اند 

واصن ادوع من ضاى في اتكر ربعا 1 أعاد 

فى الوقت ركعتين ٠‏ 

قال ابن القاسم ان رجم فى الوقت الى 
نيته أعاد أربعا . 

قال محمد الوقت فى ذلك النهار كله 

وقال الابيانى الوقت فى ذلك وقت الصلاة 
المفروضة . 

قال ابن رشد )١(‏ : ان أحرم مسافر خلفه 
مسافرون بنية ركعتين فآتم عامدا وجلس من 


خلفه ولم نتبعوه فانم بعيدون فى الوقت 


)١(‏ المرجع السابق م ؟ ص 155 الطبعة 
السابقة . 00 


وبعده » لأنه قد أفسد عليهم الصلاة بافساده 
اناها على نفسه فى المشهور من الأقوال . 

قال ابن رشد وكذا أيضا ان اتيعوه سواء 
' وتقل عن المدونة أن مالكا #ال اذا صلى 
مساش بالمسافرين فقام من اثنتين فسبحوا 
فتمادى وجهل فلا نتبعوه ويقعدوا ويتشهدوا 5 
سلامه ويعيد فى الوقت وحده ٠.‏ 

وقال مالك فيمن دخل مع قوميظنهم سفرا 
فاذا هم مقيمون قال يعيد أحب الى . 

قال سحنون وذلك اذا كان هذا الداخل 
مسافرا . 


وقول مالك يعيد أحب الى يرزيد فى الوقت 


وبعده أنو صلانه بعد سلام الامام أو سام 
معه من الركعتينعلى ما اختاره ابن المواز . 
رشد أما اذا دخل المسافر مع القوم وهو يظنهم 
حضريين فآألفاهم مسافرين سلموا من ركعتين 
قال مالك تحزله صلاته . 

وهذا خلاف هذه المسألة وخلاف مذهيه 
فى المدونة أنها لا تجزئه . 

واذا عزء(١)المسافر‏ على الرحيل فجمع جمع 
تقديم تم بدا له عن السبير فلم رتحل وأقام 
بالمنهل فانه بعيد الصلاة الثانية فى وقتها . 


)١(‏ الحطاب مع التاج والاكليل ج ؟ 
ص ١54‏ ؛ ص و ١53‏ الطبعة السعابقة 
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وقال فى الطراز لو جمعهما فى أول الوقت 
وهو فى المنهل ولم يرحل قال على عن مالك 
بعيد الأخبرة ما كان فى الوقت وهمذا لأن 
الحاو سني الشرزورة وزهذا شان جنا لل 
والقصر فتعلق به الوقث الضرورى قلا يعيد 
من صلى فيه أبدا . 0 

الا أن محض الضرورة لمالم تكمل 
استحبت الاعادة فى الوقت ٠‏ 

فلو جمع أول الوفت لشدة السير ثم 
بدا له فأقام بمكانه أو أثاه أمر ترك له جد 
السمير ٠‏ 

قال ابن كنانة فى المجموعة لا اعادة عليه 
وق بين قال لكف الميتلة وقيف ف شنال 
الضرورة التامة فتعلقت بالبوقت الضرورى 
ووقعت موقعها فزوال الضرورة بعند ذلك 
لا ؤثر فى صختها ولا بوجب اعادتها . 
المطر بعد الجمع ٠‏ 

وكما لو أمن بعد صلاة الخوف . 

ومن جمع لجد سير ثم أقام بسكانه فقال 

قال ابن عرفة يعارض هذا اعادة من جمع 
عتله فسلم فنص أصبغ وغيره أنه بعيد ٠‏ 

وفى الرسالة جمعه تخفيف . 

قال الجزولى بل هو تثقيل » لأنه ان سلم 
أعاد . 7 


اف 


واذا جمع بين المغورب والعشياء 0( ثم جلس 
فى المسجد حتى غاب الشفق فانه بعيد 
العشاء . 
قوله ثم ينصرفون و عليهم اسفار قبل معيب 
الشفق والشفق الاسفار البياض الباقى من 
النهار . 

وقوله قبل معيب الشفق تفسير فلو قعدوا 
الى مغيب الشفق أعادوا العشاء . 


ى 
وقيل لاا بعيدون وثالتثها قمد الحل 
أعادو! لا الأقل . 
إلا تعيدون 5 
ونصه : وسثل عن جمع المغرب والعشاء 
فى رمضان فى ليلة المظلر أرأيت ان جمعوا 
ببنهما ثم قنتوا قال هم من ذلك فى سعة قال 
ابن رشد هذا يقتضى أنه لا اعادة . 


مذهب الشافعية : 


جاء فىالمجموع (') : أنه اذا صلىالانسان 
الفريضة متنفردا ثم أدرك جماعة يصلونها فى 


وفى وجه شاذ يعيد الظهمر والعصر فقط 
ولا بعيد الصبح والعصر » لأن الثانية ثافلة 


(() المرجع السابق ج ” ص 5 لاه( 
وما بعدها الطبعة السابقة . 
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والنافلة بعدهما مكروهة ولا المغوب 3 أنه لو 
أعادها لصارت شفعا هكذا عللوه . 
وينبغى أن تعلل بأنها .نوت وقتها 'تصريعا 
على الجديد . 
وهذا الوجه غلط وان كان مشهورا عند 
الخراسانيين ٠‏ 
وحكى وجه ثالث وهو أنه العيك الظهسر 
والعصارن والمفرت:: 
وهو ضعيف أيضا . 
أما اذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى 
الأول الصحيح منها عند جماهير الأصحاب 
ستحب اعادتها للحديث ولحديث من يتصدق 
على هذا . : 
والثانى : لا يستحب لحصول الجماعة . 
قالوا : فعلى هذا تكره اعادة الصبح 
والعصر ولا دكره غبرهما ٠.‏ 
والثالث : يستحب اعادة ما سوى الصبح 
والحفي” 
والرابع : ان كان فى الجماعة الثانية زيادة 
نضيلة لكون الامام أعلم أو أورع أو الجمع 
أكثشر أو المكان أشرف استحب الاعادة - 
والا قلا . 
والمذهب استحباب الاعادة مطلقا . 
وممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد 
ونقل آنه ظاهر نصه فى الجديد والقديم . 


وصححه أبضسا القاضى أبو الطيب 
والبندنيحى والماوردى والمحاملى وابن الصباغ 
والبغوى وخلابق كثيرون لا بحصون . 

ونقله الرافعى عن الجمهور ٠‏ 

واذا استحببنا الاعادة لمن صلى منفرذا أو 
فى جماعة فأعاد ففى فرضه قولان ووجهان . 

الصحيح من القولين وهو الجديد فرضه 
الأذان تقرط اللقطات نبهاام 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها 
لكما نافلة « يعنى الثانية » . 


وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن النبى 
صنى الله عليه وآله وسلم أنه قال فى الأائمة 
الذين نرخرون الصلاة قال : 0 صلوا الصلاة 
لوقنها واحجعلوا صلاتكم معهم نافلة » ( رواه 
والقول الثانى وهضو القديم ان فرضه 
احجدهما لا بعينها وبحتسب الله بما شاء منهما . 
وعبر بعض أصحابنا عن هذا القول بأن 
الفرض أكملها وأحد الوجهين كلاهما فرض 
حكاه الخراسانيون وهو مذهب الأوزاعى . 
ووجهه أن كلا منهما مأمور بها والأولى 
وهذا كما قال أصحابنا فى صلاة الحنازة 
إذا صلتها طائفة سقط الحرج عن الباقين فلو 
صلت طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا 


5١ 


لا مائعة من وقوع فعلها فرضا وهكذا الحكم 
فى جميع فروض الكفايات ٠‏ 

والوجه الثانى : القرض أكملهما . 

وأما كيفية النية فى المرة الثائية فان قلنا 
بغير الجديد نوى بالثانية الفريضة أيضا . 

وان قلنا بالجديد فوجهان . 

أصحهما عند الأصحاب وبه قال الأكثرون 
بنوى بها الفرض أيضا . 

قالوا ولا يمتنع أن ينوى الفرض واذكانت 
تتلا هكذا صححه الأكثرون . 

والثانى ينوى الظهر أو العصر مشلا ولا 
بتعرض للفرض وهذا هو الذى, اختاره امام 
الحرمين وهو المختار الذى تقتضيه القواعد 
والأدلة . 

فعلى هذا ان كانت الصلاة مغربا فوجهان 
كاهتنا القرانا فون ظ 
الصحيح منهما أنه بعيدها كالمرة 
الأولى ٠‏ ع 

والثانى سستحب اذا سلم الامام أن يقوم 
بلا سلام فيأتى بركعة أخرى ثم يسلم لتصير 
هذه الصلاة مع التى قبلها وتراكما اذا صا 
المعرب وترا ٠‏ 

وهذا الوجه غلط صريح ولولا خوف 
الاغترار به للا جكيته . 


نكس 


وكذا المبتدع الذى يكفر ببدعته . 

فان صلى خلفه جاهملا بكفره فان كان 
متظاهرا بكفره كيهودى ونصرانى ومجوسى 
عندنا ٠.‏ 

فان كان 50 اكمرتد ودهفرى 
وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان 
مشهوران ذكر المصنف دليلهما . 

الصحيح منهما عند الجمهور وقول عامة 
أصحابنا المتقدمين وجوب الأعادة . 

وضحيح البغوى والرافعى وطائفة قليلون 
أنه لا اعادة . 

والمذهب الوجوب . 

وهممن صححه الشييخ أبو حامد والماوردى 
والقاضى أبو الطيب والبندنيجى والمحاملى 
وصاحب العدة والشيخ نصر وخلا'اق ٠‏ 

قال أبو حامد والمنخصوص لزوم الاعادة 
وهو المذهب : 

وقلل الماوردى مذهب الشافعى وعامة 
أصنحا به وجوب الاعادة ٠.‏ 


قال وغلط من لم بوجب الاعادة . 


| 010 ين 


اعادة 


واذا صلى الكافر الأصلى اماما أو 
مأموما أو منفردا أو فى مسجد أو غيره لم 


فصر بذلك مسلما سواء كان سق دار الحرب أو 


دار الاسلام نص عليه الشافعى فى الأم . 

واتفق أصحابنا () على أنه لا تجوز صلاة 
القاضى أبو الطيب والعبدرى ولا خنثى خلف 
امرأة ولا خنثى . 

وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى . 

وسواء فى منع امامة المرأة للرجال صلاة 
الفرض والتراويح وسائر النوافلهذا مذهمنا 5 

ومذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلف رحمهم الله . ٠‏ 

وحكاه البيهقى عن الفقهاء السبعة فقهاء 
المدينة التابعين ٠.‏ 

قال أصحابنا فان صلى خلف المرأة ولم 
بعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الاعادة بلا 


خلاف . 
وان صلى رجل خلف خنثى أو خنثى 'خلف 


الاعادة . 


فان لم بعد حتى بان الخنثى الامام رجلا 
فهل تسقط الاعادة ؟ فيه قولان مشهوران 


عند الخراسانيين . 


ورم ضى كلام العراقبين 8 


(؟) المجموع للنووئ ج ؟ ص 00؟ الطبعة 
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قالوا ويجرى القولان فيما لو اقتندى 
خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة ٠‏ وفيما لو 
اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة . 
ولو بان فى أثناء الصلاة ذكورة الخنثى 
الامام أو أنوثة الخنده المصلى خلف امرأة 
أو خنثى ففى بطلان صلائه وجواز اتمامها 
القولان كما بعد الفراغ . 
وحكى الرافعى وجها ثماذا أنه لو صلى 
رجل خلف من ظنه رجلا فبان خنثى لا اعادة 
والمشهور القطع بوجوب الاعادة ٠‏ 
ثم اذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال 
فانما تبطل صلاة الرجال . 
. وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء 
فصحيحة 8 جميع الصلوات . 
الا اذا صلت بهم الجمعة فان فيها وجهين 
حكاهما القاضى أبو الطيب وغيره ٠‏ 
واذا صلى الآأنام [00 تحكدثا فان كان 
الآمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأموقين 
وان كان ساهيا صحت . 
ونقل صاحب التلخيص فيما اذا تعملكا 
الامام قولين فى وجوب الاعادة وقال هما 
قال القعال فى شرح التلخيص قال أضسابنا 
غلط فى هذه المسآلة . 


)ع( المرجع السابق ا ص 501 »© 
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ولا يختلف مذهب الشافعى أن الاعادة 
ِو تحب وان تعمد الامام ٠.‏ 


وانما حكى الشافعى مذهب مالك أنه ان 


تعمد الامام أزم الملأموم الأعادة 5 


قال الأكثرون من أصحانناأ له تحب الاعادة 
وان تعمد . 

وقال بعض أصحابنا فيها قولان ٠ ٠‏ 

وقال الشيخ أبو على السنجى فى شرح 
التلخيص أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص 
وقالوا المعروف للشافعى أنه لا اعادة وان 
تعمد الامام : 

قلت : الصواب اثبات قولين ٠.‏ 

وقد نص علىوجح وب الاعادة فى 
البويطى . 

ورأدت النص فى نسخة معتمدة منه . 

ونقله أضا صاحب ال لتلخيص وهو 8-2 
وامام فوجب قبوله . 

ووجهه الشيخ أبو على بآن الامام العامد 
للصلاة محدثا متلاعبا ليست أفعاله صلاة فى 
نفس الأمر ولا فى اعتقاده فلا تصح الصلاة 
وراءه كالكافر وغيره ممن ل" لعتقد صلاتنه ‏ 
صلاة . 

وأما قولهم أن الحدث يخفى فيجاب عنه 
بأنه وان خفى فتعمد الآمام الصلاة متحدثا 


نادر والنادر لا سقط الاعادة . 


555 
لا اعادة اذا تعمد الامام . 

أما اذا بان امام الجمعة محدثا فان تم 
العدد به فهى باطلة وان تم دونه فطريقان . 
أصحهما أنها صحيحة وهو المنصوص فى 
الأم وغيره وبه قطع المصنف والأكثرون . 

والثانى : فى صحتها قولان ذكرهما 

المنخصوص أنها صحيحة . 
عن الامام فى الجمعة أنه تحب الاعادة . 

وهذا الطفريق مشهور فى كتب 
الخراسانيين . 

وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه لكنه حكاه وجمين . 

قال الشيخ أبو على فى شرح التلخيص 
هذا القول تخرجه أصحابنا عن أبى العباس من 
مسآلة من سى تسبيح الركوع فرجع اليه 
ليسبح فأدركه مأموم فيه فانه لا تحسب له 
تلك الركعة على المذهب . 

وأما قول اللصنف فى التنبيسه من صلى 
خلف المحوث جأهلا به لا اعادة عليه فى غير 
الجمعة وتجب فى الجمعة فمحمول على ما اذا 
تم العدد به ليكون موافتا لقولهم هنا ولنضصح 
الشافعى ولا قطع به الجمهور . 


اعادة 


ولو بان امام الجمعة )0 محدثا وتم العدد 
بغيره فجمعه المأمومين صحيحة على الصحيح . 

فعلى هذا ليس للامام اعادتها لأنه قد 

فان قلنا انها لا تصح لزم الامام والقوم 
أن بعيدوا الجمعة ٠.‏ 

ولو بان الامام متطهرا والمأمومون كلهم 
محدثين وقلنا بالصحيح فصلاة الأمام صحبحة 
ذكره صاحب البيان . 

قال بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء 
وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين 

فان قلنا تكون الصلاة جماعة فلا اعادة 
على الآمام والمتطهرين والا فعليهم الأعادة . 

ولو علم المأموم بحدث الامام ثم لم يفارقه 
3 صلى وراعءه نامسا علمه بحدثه لزمه الأعاده 
بلا خلاف لتفريطه . 

ولو انالا مام مجنو نا وحجبمث الأعادة بلا 

فلو كان له حالة جنون وحالة افاقة أو 
حالة استلام وحالة ردة واقتندى., به ولم ندر فى 
أى حالة كان فلا اعادة عليه لكن ستحب 
تعر عليه فى الذم واتفقوا عليه . 


"88 المجموع للنسووي ج ؟ ص‎ )١( 
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ولو صلوا خلف من بجهلون اسلامه فلا 
اعادة نص عليه فى الأم . 

صلاتهم » لأن اقدامه على الصلاة بهم دليل 
ظاهر على اسلامه ولم بقع خلافه . 

ولو صلى خلف من أسلم فقال بعد 
الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو قال كنت 
أسلمت ثم ارتددت فلا اعادة أيضا » لأن قوله 
أبو الطيب والأصحاب . 

ولو صلوا خلف من علموه كافرا ولم 
يعلموا اسلامه فبان بعد الفراغ أنهكان مسلما 
قل الصلاة لزمهم الاعادة بالاتفاق نص عليه 
حتى يعلموا اسلامه . 


جاء فى المغنى والشرح الكبير () : أ 
من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة فى 
جماعة استحب له اعادتها أى صلاة كانت 
بشرط أن تقام وهو فى المسجد أو يدخل 
المسجد وهم يصلون » وهذا قول الحسن وأبى 
ثور . 

فان أقيمت صلاة الفحر أو العصر وهو 
خارج المسجد لم يستحب له الدخول 


ص هه7! ص 5ن وما بعدها الطم عه 
السابقة . 


ا 


0 العام لحواز الاعادة فى وقت 

ولم يفرق الخرقى بين امام الحى وغيره . 

ولا بين المصلى جماعة وفرادى . 

وكلام أحمد يدل على ذلك أيضا . 
ى جماعة ثم دخل المسجد وهم يصاون أيصلى 
ممهم ؟ قال نعم » وذكر حديث أبى هريرة أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم انما هو نافلة فلا 
بدخل فان دخل صلى وان كان تان فى 
الجماعة . 

قيل لأبى عبد الله والمغرب ؟ 

قال نعم الا أنه فى المغرب يشفع 

يدل لنا ها روئ جاير بن يزيد الأسود 
عن أبيه رضى الله تعالى عنهم قال : شهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت 
مءه صلاة الفجر فى مسجل الخيف وأنا غلام 
آخر. القوم لم يصليا معه فقال على بهما فأتى 
بهما ترعد قرائصهما فقال ما منعكما أن 'تصليآً 
مهنا ؟ فقالا با رسول الله قد صلينا فى رحالنا 
عو 0 ار 
نافلة » 27 أبو داود والترمائية وقال حدث 
حسن صحيح رواه الأثرم 1 

وروئى مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم 
عن بسن ابن تححىن عن أبيه آنه كان جالس! 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآذن 
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للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فصلى ثم رجع ومحجن فى مجلسه فقال 
رسول الله صضيلى الله عليه وآله وسلم : 
« ما منعك أن تصلى مع الناس ألسست رجل 
مسلم » فقال : بلى با رسول الله ولكنى قد 
صليت فى أهلى فقال له رسول الله صلى الله 
عنيه وآله وسلم : « اذا جِئت قدمل مع الناس 
وان كنت قد صليت © . 


وعن أبى ذر قال : ان خليلى يعنى النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أوصانى أن أصلى 
الصلاة لوقنها 2 فاذا أدركتها معهم فصل معهم 
فانها لك نافلة » رواه مسلم وفى رواية : فان 
أدركتها معهم فصل ولا تقل انى صليت فلا 
أصلى ٠‏ رواه النسائى . 

وهناه الأحاديث بعمومها ندل على قحل 
النراع 5 

وحديث يزيد بن الأسود صربح فى اعادة 
الفحر والعصر مثلها . 

والأحاديث بأخلاقها تدل على الاعادة سواء 
كان مع امام الحى أو غيره ٠‏ 

وسواء صلى وحده أو فى جماعة 1 

وقد روى أنس قال صلى بنا أبو موسى 
الغداة فى المريد فاتتهينا الى المسحد الجامسع 
فاقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة ابن شعية . 

وعن صلة عن حذيفة أنه أعاد الظهر 
رواهما الأثر م 8 
أحملا ٠‏ 


أعادة 


وبه قال الأسود بن يزيد والزعرى ٠‏ 

وروىق صلة عن حديقة أنه قال للا أعاد 
المغرب فال ذهبت أقول فى الثالشة : 
فأجلسنى : وهذا يحتمل أنه أمره بالاقنصار 
عقن كنقين لون افنقنا+ 

وبحتمل أنه أمره بالصلاة مشل صلاة 
الامام : 

ولنا أن هذه الصلاة نافلة ولا بشرع 
التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى 
هن نقصانها لكلا يفارق امامه قبل تمام 
صلاته . 

واذا صلى الامام )0( بالجماعة محدثا أو 
حنبا غير عالم فلم بعلم هو ولا اللأمومون حتى 
فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة 
الامام باطلة . 1 

روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن 

فقد روى أن عبر رضى الله تعالى عنه 
صلى بالناس الصبح ثم خرج الى الجرف 
فأهراق الماء فوجد فى ثوبه احتلاما فأعاد ولم 
يد الناس . 

وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعى 
أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح 
وار تمع النهار فاذا هو بأثر الجنابة فقال كبرت 


١ المغنى لابن قدامه المقدمى ج‎ )١( 
ص 15 :6م ص م»/ » ص 55ل الطبعة‎ 
... السابقة‎ 


والله كيرت والله فأعاد الصلاة ولم بأمرهم أن 
بسدوا . 


وعن على أنه قال : اذا صلى الجنب 
بالقوم فآتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد 


ولا آمر هم أن تعيدوا . 


وعن ابن عمر انه صلى بهم الغداة ثم ذكر 
أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا رواه 
كله الأثرم وهذا فى محل الشهرة ولم ينقل 
خلافه فكان اجماعا . 


عليه وسلم قال : « اذا صلى الجنب بالقوم 
أعاد صلانه وتمت للقوم صلاتهم ») أخرجه 
أبو سليمان محمد بن الحسبن الحرانى فى 
جرء . 
الى معرفته من الامام فكان معذورا فى 
الاقتداء . 

وبه يفارق ما اذا علم الامام حدث تسه 
لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا لما لا بحل . 

وكذلك ان علم المأموم فانه لا عذر له فى 
الاقتداء به . 

وقياس المعذور على غيره لا بصح . 

والحكم فى النجاسة كالحكم فى الحدث 
سواء لذنها احدى الطهارتين فأشبهت الأخرى 
ولأنما فى معناها فى خفائها على الامام 
والمأموم بل حكىم النحاسة آخف وخنفاؤها 
أكثر . 


اعادة 


الف 

الا أن فى النجاسة رواية أخرى أن صلاة 
الامام تصح أيضا اذا شمسها 5 

واذا علم بحدث نفسه فى الصلاة أو علم 
المامومون لزمهم استئناف الصلاة نص عايه . 
صلى بقوم وهو غير طاهر بعض الصلاة 
فذكر . 

قال : بعجبنى أن ببتدئوا الصلاة . 

قلت له : بقول لهم : استاتفوا الصلاة ؟ 

قال : لا ولكن ينصرف ويتكلم ويبتدئون 
هم الصلاة . 

وقال ابن عقيل : فيه عن أحمد رحمه الله 
تعالى روابية أخرى اذا علم المأمومون أنهم 
ببنون على صلاتهم ٠‏ 

يدل لنا أنه انتم يمن صلاته فاسدة مع 
العلم منهما أو من احداهما أشيه ما لو الثم 
بأمرأة . 

وانما خولف هذا فيما اذا استمر الجهل 
منهما للاجماع ولأن وج وب الاعادة على 
المأمومين حال استمرار الجهل يشق لتفرقهم 
بخلاف ما اذا علموا فى الصلاة . 
فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسد . 

والأولى أن يختص البطلان بمن علم دون 


من جهل لأنه معنى مبطل اختص به فاختص 
بالبطلان كحدث تفسه . 


8 


وان أم أمى |0 أميا وقارنا 65 أعاد 
القارىء وحده فلا يجوز لغير الأمى أن يأتم 
بالأمى » ويصح لثله آن بأتم به . 

ولذلك خص الخرقى القارىء بالاعادة 
ذيمأ اذا أم أميا وقارثنا . 

وقال القاضى هذه المسآلة محمولة على أن 
القارىء مع جماعة أميين حتى اذا فسدت صلاة 
القارىء بقى خلف الامام اثنان فصاعدا . 

فان كان معه أمى واحد وكانا خلف الامام 
أعادا جميعا » أن اللأمى صار فذا . 

والظاهر أن الخرقى انما قصدك بيان من 
تسد صلاتنه بالاكتمام بالأمى وهمذا بخص 
القارىء دون الأمى . 

ويجوز أن تصح صلاة الأمى لكونه عن 
بمين الامام أو كونهما جميعا عن يمرنه أو 

ويدل لنا على الأول أنه اتم بعاجز عسن 
ركن سوى القيام بقدر عليه الملأموم » فلم 
تصح كالمؤتم بالعاجز عن الركوع والسجود 04 
ولأن الآمام تحمل القراءة عن الملأموم وهذا 
عاجز عن التحمل للقراءة الواجبة على المأأموم 
فلم بصح له الاثتمام به » لثلا يففى الى أن 
يصلى بغير قراءة . 

وبدل على صحة صلاة الأمام آنه أم من 


)١(‏ المرجع السابق لابن قدامه المقفدسى 
ج ؟ ص ا" ١352‏ لطبعة السابقة 

(؟) الامى من لا بحسسن الفاتحة أو بعضها 
أو بخل بحرف منها وان كان بحسسن غيرها , 


اعادة 


لو أمت امرآة رجلا ونساء . 

وقولهم أنه بلزم القراءة عن القارىء 
لا يصح لأن الله تعالى قال : « لا يكلف الله 
تفسا الا وسعها » () ومن لا تجب عليه 
القراءة عن نفسه فعن غيره أولى ٠‏ 

وان أم الأمى قارثنا واحدا لم قصح صلاة 
واحد منهما لأن الأمى نوى الامامة وقد صار 
فذا. 

واذا صلى القارىء خلف من لا يعلم حاله 
نى صلاة الاسرار صحت صلاته لأن الظاهمر 
أنه لا يتقدم الا من بحسن القراءة ولم ينخرم 

واذكان سر فىصلاة الجهر ففيه وجهان . 

أحدهما لا تصح صلاة القارىء ذكره 
القاضى » لأن الظاهر أنه لو أحسن القراءة 
لجهر . 

واسراره بحتمل أن يكون نسيانا » أو 
لجهله »أو لأنه لا بحسن أكثر من المائحة فلا 
تبطل الصلاة بالاحتمال : 

فان قال قد قرأت فى الاسرءر صحت 

الصلاة على الوجهين » لأن الظاهر صدقه . 

ويستحب الاعادة احترازا من أن يكون 
كاذيا . 


(9) الابة رقم 5485 من سورة البقرة 


كف 


ولو أسر فى صلاة الاسرار ثم قال : ما 
كنت قرأت الفاتحة لزمه ومن وراءه الأعادة . 

وقد روى عن عمر رضى الله تعدالى عنه 
فى تفسى فأعاد بهم الصلاة . 

ولا تصح الصلاة خلف الكافر )١(‏ بحال 
سواء علم تكفره بعد فراغه من الصلاة أو 
قبل ذلك وعلى من صلى خلفه الاعاده 5 

وقال أبو ثور والمزنى لا اعادة على من 
صلى خلفه وهو لا يعلم لأنه انتم يمن لا بعلم 
حاله فأشبه ما لو الثتم بمحدث . 

وبدل لنا أنه انم دمن ليبس من أهل 

وأما المحدث فيشترط أن لا. بعلم حدث 

وأما المرأة فلا بصح أذ أتم بها الرجال 
بحال فى فرض ولا نافلة فى قول عامة 
المقهاء . 

وقال أبوى وى ل اعينادة على بن صلى 
خلفها وهو قياس قول المزنى . 

وقال بعض أصحابنا بجوز أن توم الرجال 
فى التراويح وتكون وراءهم . 

لا روى عن أم ورقة بنت عبد اله بن 
الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم جعل لها مؤوذنا بوذن لها وأمرها أن تم 


89 المفنى لابن قدامه المقدسى ج ؟ ص‎ )١١- 


أهل دارها رواه أبو داود وهذآا عام فى!لرحال 
والنساء . 

وبدل لنا قول النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم : « لا تومن امرأة رجلا © ولأنها 
لا توذن للرجال فلم بحز أن تؤمهم 
كالمجنون » . 

وحدديث أم ورقة انما أذن لها أن توم 


وهذه زيادة بجحب قبولها ولو لم يذكر ذلك 
انما شرع فى الفرائض . 

ولا خلاف فى أنها لا تثومهم فى الفرائض 
ولأن تخصيص ذلك فى التراويح واشتراط 
العرها بيس من بيات الامنول ينه لال 
فلا بجوز المصير اليه . 

ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصصسا 
لها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان 
ولا آقاية كتقدمن «الامائة قيضا مها بالادان 
والاقامة . 

وأما الخنثى فلا بجوز أن يوم رجلا 
يحتمل أن كون امرأة 1 

ولا يوم خنثى مثله لأنه بجوز أن يكون 

ولا بحوز أن تومه امرأة لاحتمال أنيكون 
زجاد + ٠‏ 
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لأنه ان كان مم الرجال احتمل أن يكون 
امرأة . 

وان قام مع النساء أو وحده أو اتم 
بامرأة احتمل أن يكون رجلا . وان أم الرجال 
احتمل أن يكون امرأة . 
رجل . 

وان قام بين أبديهن. احتمل أنه امرأة 
وبحتمل أن تصح صلاته فى هذه الصورة ٠‏ 

وفى صورة أخرى وهو أن يقوم فى 
صف الرجال مأموما فان المرأة اذا قامت فى 
صف الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من 
يليها . 

وجاء فى كشاف القناع )١(‏ أن الامام 
إن ترك ركنا عنده وحده كالطما نينة : 

أو ترك الامام واحيا عنده وحدهكالتشهد 
الأول ٠‏ 

أو ثرك الامام شرطا عنده وحده دون 
الملأموم كستر أحد العاتقين فى الفرض بأن 
كان المأأموم لا يرى المنروك ركنا ولا واجيا 
ولا شرطا . 

أو كان المتروك ركنا أو واجبا أو شرطا 
غنده وعند الملأموم حال كون الامام عالما بما 
تركه أعادا لبطلان صلاة الامام نتركه الشرط 
أو الركن أو الوآجب عمدا وبطلان صلاة 
المأموم ببطلان صلاة امامه . 


)١(‏ كشاف القناع مع منتهى الارادات 
ج ا ص 8.” » ص 5.5 الطبعة السابقة . 


وان كان الترك سهوا . 

فان كان المتروك واجيا صحت صلاتهما 
ولا اعادة . 

وان كانت. الطهارة صحت للأمورم وحذده . 

ولق كاق بكاو امت تدا كديا لق 

وانكان شرطا غير طهارة الحدث والحسث 
لم تنعقد لهما وأعادا . 

وان كان المتروك ركنا أو شررلا 3 واجما 
عند المأموم وحده كالحتبلى اقتدى يمن مس 
ذكره أو ترك ستر أحد العائقين أو الطمأنينة 
فى الركوع ونحوه أو تكبيرة الاتتقال ف 
الركوع ونحوه متأولا أو مقلدا من لاا برى 
ذلك مفسدا خلا اعادة على الامام ولا على 
الأموم لأن الامام تصح صلاته لنفسه فجازت 
خلفه كما لو لم بتركٌ شيئا ٠‏ 

ومن نرك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا 
تأوبل ولا تقليد أعاد ذكره الآجرى كتركه 
وآله وسلم الذى ترك الطمآنينة بالاعادة . 

مذهب الظاهربة : : 

فلن اذا وجد جماعة تصلى تلك الصلاة أن 
بعيد تلك الصلاة معهم . 1 
كان صلى متفردا لعذر أو فى جماعة . 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى جح 0 » 
ص لره؟ » ص 509 مسالة رقم 5856 . 


/ا" 


وليصلها ولو مرات كلما وجل جماعة 


واستدل ابن حزم )١(‏ بما روى عن 
عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضى الله 
تسالى عنه قال : قاللئرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كيف آنت اذا كافت سيك آمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة 
عن وقنها . قلت : فما تأمرنى ؟ قال مصل 
الصلاة لوقتها فان أدركتها فيمم نصل فانها 
لك نافلة . 

وفى ٠.ملم‏ حدثنى زهير بن حرب حدثنا 
اسماعيل عن أيوب السختيانى عن أبى العالية 
البراء قال : أخر ابن زباد الصلاة فحاء عبد الله 
ابن الصامت فذكرت له صنيع ابن زياد فقال 
سألت آبا ذر كما سالتنى فقال انى سالت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما سالتنى فضرب 
فخذى وقال : صل الصلاة لوقتها فان أدر كنك 
الصلاة معهم فصل ولا تقل انى قد صليت فلا 
5 

قال ابن حزم فهذا عموم منه صلى الله 
عليه وسلم لكل صلاة ولمن صلاها فى جماع.ة 
أو منفدردا.لا بجوز تخصيص ثوء من ذلك 
بالدعوئ بلا دليل . 

واكن عدا من عة امن اللي 


" المحلى لابن حزم الظاهرئى ج‎ )١( 
5/6 ص15؟ الطبعة السابقة رقم‎ 


وان صلت امرأة () الى جنب رجل 
لا تاتم به ولا بامامه فذلك جائز . 

فان كان لا ينوى أن يُرمها ونوت هى 
ذلك فصلاته تامة وصلاتها باطلة . 

فان نوى أن يؤمها وهى قادرة على 
التآخر عنه نصلاتهما جميعا فاسدة 

فان كانا جميعا مؤتمين بامام واحد 
قادر على تأخبرها فصلاتها باطلة وضلاته 
تامة ٠‏ 

وان كانت قادرة على التأخر وهو غير 
قادر على تأخيرها فصلاتها باطلة وصلاته 


1١ 


ثامه . 

فلو قدر على تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما 
جميعا باطلة . ش 

وذلك لما روى عن أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صللى 
بهم » قال أنس : فصففت أنا واليتيم وراءه 
والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم 
انصرف » فصح أن مقام المرأة والمرآتين والأكثر 
انما هو خلف الرجال . 


والصلاة خلف من بدرىق 02 أنه كافر 


باطلة . 
وكذلك خلف من بدرى أنه متعمد 
لاععلاة بلا طهارة أو متعمد للعبث فى 

٠. صلاتة‎ 


(؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى 
ج ؛ ص ١7‏ الطبعة السابقة رقم /81؟ . 


(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص اه 
مسألة رقم 5١5 24 5١١‏ الطبعة السابقة . 


بف 


اعاذة 


أنه كافر أو أنه عايث أو أنه لم يبلغ فصلاته 
ثامة . ْ 

وأيما رجحل صلى )١(‏ خلف الصف بطلت 
صلاتهة . 

و لايبضر ذلك المرأة شيئا 
سدها بنفسه فلم شعل بطلت صلاته . 

فان لم يجد فى الصف مدخلا فليجتذب 

فان لم يقدر فليرجع ولا يصلى وحده خلف 
اماي ا ل 
وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده 
فأمره أن يعيد الصلاة ٠.‏ 
الا فى المسجد مع الامام فان تعمد ترك ذلك 
بغير عذر بطلت صلاته . 

فان ‏ كان دحيث 3 لسمع الأذان فغرض 
عليه أن يصلى فى جماعة مع واحد اليه فصاعدا 


)١(‏ المرجع السابق لابن حزم الشاهرئ 
(؟) المحلى لابن حزم ج 6 ١1‏ مم 
ركم 586 


فان لم يفعل فلا صلاة له الا أن لا يجد 
أحدا بصليها معه فتجزئه حمنئذ . 

مذهب الزيدية : 

حا فى البحر الزخار (') : أنه تصح صلاة 
أمامة المجهول بناء على الظاهر فان لم يجهسر 
ى الجهزية أعاد المؤتم ان لم ,يعزل 5 

قال البعض الا أن يقول قرأت سرا . 

قلت على أصله أنه غير واجب . 

وان أم الكافر () مسلما بسزر وتعساد 
الصلاة . 

فان ادعى الامام أنه ارتد حال الصلاة لم 

بخلاف ما لى قال أنسيت الحدث فيصدق 
لعدالته . 

وجاء فى البحر الزخار سنا فم 
بحن عرف حدثه اجماعا . 

قال البعض فان جهل أعيسدت كما لو 
اتكشف كافرا أو امرأة . 

قال البعض لا » اذ لم بأمر النبى صلى 


الله عليه وآله وسلم ّ « من افتتح معه يوم 
ننى الحنابة بالاعادة بل قال على رسلكم . 


(9) البحر الزاخان ج ١‏ ص 5.1 الطبعة 
الساقة 

“الاجم السساتق 11 سن 11 الطيعة 
السابقة . 

(5) البحر الزخار ج ١‏ ص 415 الطبعسة 
السابقة 


5/ 


قالوا قال : اذا سها الامام فصلى بقوم 
وهو جنب فقد قضيت صلاتهم ثم يغتسل هو 
وعيك ٠‏ ش 2 : 

قلت يعنى اذا علم ولم يعلموا . 

قالوا قال : انكم امكارة , 
فلكم ولهم وما فسد فمليكم دو 

قلت يعلى ا 

قال البعض ان علم الامام بحدثه أعادوا 
والا صحت اذ هو معذور » لتنا ما مر . 


0 


:““وقيل ان كان جتابة أعاذو) اذ ع أغلظ .. 
قلنا العلة الحدث 

قلت وحيث الاعادة مختلف فت والمؤتم 
لا مذهب له فى المسألة لا يلزم الامام اعلامه 


إذ قد أجزأته حينئذ 5 


مذهب الامامية : 


جاء فى مستمسك العروة الوثقى () : 
أنه اذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد 
فبان أنه عمرو فان لم يكن عمرو عادلا بطلت 
صلاته أيضا وعليه الأعادة وان كان عمرو 
انضا عادلا ففى المسألة صورتان ٠‏ 1 

احداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد 
وتخيل أن الحاضر هو زيد , 


)5غ( مستستك العمروة الوثقى ج 7 
ص ١17‏ مسألة رقم ؟١‏ الى ص ١0.‏ الطبعة 
السابقة . 


وفى هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته 
أيضا ان خالفت صلاة المنفرد وعليه الاعادة . 

الثانية : أن يكون قص ده الاقتداء بهذا 
الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو . 

وفى هذه الصورة الأقوى دحة جماعته 
وكا ااا با اممو 10 عه من باب 
الاشتياه 5 فى التطبيق ٠‏ 


ولو ركع )2( الملأموم شخيل ادراك الامام 
راكعا ولم يدرك بطلت صلاته لى وكذا لو 
شك فى ادراكه وعدمة ٠.‏ 


والأحوط فى عجو الك الاتمام 
والاعادة للصلاة أو العدول الى النافلة 
والانمام ثم اللحوق فى الركعة الأخرى وتجب 
متادعة الوم لامامه . 


واذا رفع 0 المأموم رأسه من الركوع أو 
السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع الامام 
رأسه وجب عليه العود والمتابعة ولا بضره 
ى الجماعة 
فى نحو ذلك وان لم بعد 1 وصدحت 
صلاته . 


زيادة الركن حينئذ لأنها مفتقرة 8 


لكن الأدوط اعادتنها بعد الاتمام 5 


بل لا بترك الاحتياط اذا رفع رأسه قبل 


69 المرجع السبابق ج /ا ص 116 مسألة 
05 الطبعة السابقة 


[30ة مستس كك العمروة الولقى ج ٠‏ 
ص :»؟؟ ©») ص 51١9‏ وما بعدها الطبعة السيابقة 


امف 


ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم 
الفرصة يه بحب الاعادة وان كان قبل الذكر 
هدأ ولو رفم رأسه عامدا لم دز له المتابعة 
وان 3 عمدآ بطلت صلانه للزيادة العمدية 5 
فق كلمن اللسمدلين : 

وأما فى السحدة الواحدة فلا 

ولق رفع وأسه من الزكويع قبل الأمتنام 
سهوا ثم عاد البه للمتابعة فرفع الأمام رأسه 
الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة 
واغتفار مثله غير معلوم . 

وأما فى السحدة الواحدة اذا عاد اليها 
ورفع الامام رأسه قبله فلا بطلان 0 كوئة 

زدادة ركن ولا عمدنهة . 

الامام فى السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد 
الها بقصد المتابعة فيان كونها الثانية حسبيت 
ثانية . 

وان تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد 
أعادة 5 الصلاة : ف المورقل .بعك الاقمام . 

وجاء فى الروضة البهية (') : أنه لو تبين 
للمأموم عدم الأهلية من الامام للافامة. بحدث 

١157 مسستمسسلك العرؤة الوثقى ج لا ص‎ )١( 


| (5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للعاملى بع ١‏ :ض 1١13‏ الطبعة السابقة 


او وفسق أو كمر ْ فى الأثناء انفرد حي الم 
وال فعليه الاعادة لصلانه ٠.‏ 

وان تبين ذلك نلمأموم بعد الفسراغ من 
الصلاة فلا اعادة عليية على الأصح مطلقا 
الاذمتثال . 00 

وقيل يعيد فى الوقت لفوات الشرط وهو 
ممنوع مع عدم اقضائه الى المدعى ٠‏ . 

وكذًا لو 50 
الطهارة | 0 شمول المخرج فى العبارة 
لهما . 

وحاء فى شرائع الاسلام 0( 
«تابعة الامام فلو رفع المأموم رأسه عامدا 
امت وان كاق ناسيا أغاد صلاتة .- » 


أنه تحب 


ويستحب أن ,يقف المأموم عن يمين الامام 
أل كان رخلا واحدا وخلفه ان كانوا جماعة 
أو امرأة 7 ش 

ولو كان الامام امرأة وقفت اننساء الى 
حانيها . 

وكذاءلو دسلى العارى بالعراة جلس 
وجلسوا عن سمته ولا ببرز الا بركبتيه . 

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته. اذا وجد 
من يصلى تلك الصلاة جماعة امام..ا كان أو 
الوا 


9) شرائع الاسسلام للمحقق. 0ب 3 ١‏ 
ص ./ الطبعة السابقة 


د 


وجاء فىمستمسك العروة الوثقى )١(‏ : 
أنه اذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيما 
خللا فى الواقع وان كانت صحيحة فى ظاهمر 
الشرع يجوز بل يستحب أن بعيدها منفردا 
أو جماعة . 


وأما اذا لم يحتمل فيها خللا فان صلى 


متفردا ثم وجد من يصلى ”الك انصلاة جماعة 
0 


وبدل عليه جملة من النصوص ,كصحيح 
هشام بن سالم عن أبى عبد الله فى الرجل 
يصلى الصلاة وحده 3 بحد جماعة قال يصلى 
معهم وبجعلها الفريضة ان ثساء ونحوه حسن 
<فص مقتصرا فيه على قوله وبجعلها 
ل 


وصحيح زرارة لا ينبغى للرجل أن يدخل 
مع قوم فى صلاتهم وهو لا بنوبها صلاة بل 
إشبغى له أن ينويها وان كان قد صلى فان له 
صلاة أخرى 5 
وموثق عمار عن الرجل يصلى الفريضة 
ثم بجد قوما يصلون جماعة أبحج وز له أن 
بعيد الصلاة معهم قال" ليس به بأس, . 


ولا ببعد جواز اعادتها جماءة اذا وجد 
من يصلى غير تلك الصلاة . 


كما اذا صلى الظهر فوجد من يصلى العصر. 


7-5 © صن 4.0.6 صن 6ب ال 2-2 
السائقة . 


لكن القدر المتيقن الصورة الأولى.. 

وأما اذا صلى جماعة امام آو مأمونا 
فيشكل استحباب اعادتها . 

وكذا شكل اذا صلى اثنان منفردان ثم 
أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير 
أن .يكون هناك من لم يصل . 

واذا ظهر بعد اعادة الصلاة جماعة أن 
الصلاة الأولى كانت باطلة بحتزا بالمعادة . 

وفى الصلاة المعادة اذا أراد نية الوجوب 


بنوى الندب لا الوجوب على الأقوى . 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل (؟) : أن من صلى 
فر نضة وحده أو مع جماعه. نم وحد جماعة 
أخرى تصلى فق مسحد أو غير ه نلك . الصلاة 
نلاها باعادة معهم ان لم تكن فجرا أو عصرا 
ونواها نافلة أو سنة أو:احتانا 5 
وقيل احتياطا وسلم بعد ركعتين أو يسلم 
من ركعتين ودعو وبخرج . 
وأما المغرب فيسلم من ركعتين فيه وبدعو 
وبذهب . 
ويجوز أن بحرم بالثالثة ويزيد واحدة 
بعد سلام الامام ويقعد عند التحيات الأخيرة 
معه ساكتا فاذا سلم الامام قام ساكتا لأنه قام 
من السجود بتكبير نواه تكبير القبام أو مر 
تلك الواحدة بناء على جواز النمل بواحدة 
فياسا على الوتر . 


زفق شر. ح. اليل وشفاء العليل ج ١‏ 
ص 13# 7 8 5 األطغة السابفقة 


فق 


ويجوز أن لا يسام فى. الرباعية عند 
التحياث الأولى لاجازة بعض" التتفل يأر : 
او نتكن اكلاث. + 

وكذلك ان صلى سنة نم وجاء الامام 

وقيل من صلى فلا بعيد ولو وجد الامام 
يصلى . 

وقيل أنه يبصليها الا المغرب ٠.‏ 

وقيل الا المغرب والعصر . 

وقيل الا المغرب والصبح . 

وقيل الا الفجر والعصر فهو مذهينا وهو 

مراد المصنف . 

روى الدارقطنى من صنى فى بيته فوجد 
الناس ,يصلون فليصل الا الصبح والعصر . 

وقبل ان صلاها أو“ في جماعة فلا 
بصليها فى جماعة أخرى ٠‏ 0 

وان صلى وحده أو وحد جماعة تصلليها 
ملاها . 

وزعم بعض أنه ان صلى فى جماعة ورأى 
جماعة تصلى صلى ونوى الأولى تملا ٠‏ 

كيل وى الأولى فرضا والثانية تفلا الا 
درا الحبعة قانة :اذا صلى أرفكا كن كيه 
يظن أن الامام قد فرغ فوجده قائما اليها أو 
لم يفرغ منها فانه يصلى معه ركعتين فرضا . 

وما ذكر من اعادة الصلاة فى جماعة 
لزيادة الفضل لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة 


وروى سبع وعشرين درجة . 

وذلك خاص بالرجل (') . 

بخلاف المرأة لقوله : صلاة المرأة 
بخدعها () أفضل من صحن () بيتها وكذا 
ضح الدار :: 

ودارها أفضل من المسجد ولو مع الامام 
فيه ولا تصح فى غير ذلك ولو لم يمر أجنبى 
خلفها الا بسترة من خلفها . 

ومن شروط الاقنداء (4) المتابعة وهو أن 
يعمل المأموم كل ما يعمله الامام الا ما يحمله 
عنه ويكون 0 


يبه هل بتآخر عنه أو يليه 


وشترط معرفة ؛ الامام 5 
فخرج أماما سواه أعاد ٠.‏ 

ورك أن لاسي 

والمرأة لا تصلى شنشساء ا 
نافلة ولا تكون اماما للخنثى 

وفى الديوان أن صلت بمن المريضة 
فعليهن الاعادة ولا تصلى «١‏ بهن النفل الا قيام 
رمضان وصلاة الجنازة 1 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 088 الطبعة 

(؟) المراد الموضع 
فى بيتها | 

0) وسطه . 5 

(©؟) شرح اليل وشفاء العلييل ج ١‏ 

(5) المرجع السابق ج 9 ص 598 وما بغدها 
الشهة الساقة 


الذى هو أشد سترا 


وقل لآ اتعلى. .تون فرظا بولة هلد > 

وان 58 بهن ' الفرض على امنع أعادت 
مثلهن بناء على أن من أحرم على من لا تجوز 
الصلاة به أعاد ومنقال : لا فلا مكو زالخنثى 
اماما لها قدامها لا للرجال ويكون اماما 
للخنانى قداممم ولا يلمرد بالنساء ان لم كن 
فيهن محرمته . 

وان كان الامام رحلا لا بحسن القراءة 
فقرأت امرأة من خلفه أعادت وتمت له . 

وان اصطف رجلان )١(‏ يمين الامام 
نقذ مهما قليلا وحرهماً الثالث ان حاء . 

وان كانوا ثلاثة أو أربعة لا فوق فأحرم 
عليهم عن يمينه ففى اعادتهم قرلان . 

اعتمد فى الديوان على الاعادة . 

أما الامام فلاحرامه على ما لأ يجوز 

وآما اللأمومون فلم افقتهدم على ما 
لا يجوز وان أحرم على ثلاثة يمينه وجاء الرابع 
الخلاف . 

وان أحرم على واحل يمينه فلاخل اثنان 
دميئه معا أعادا وقيل المتطرف وعد الثالث 
ان حاء وحذده . 

وهكذا قى الخمسة وما قوقها . 


:03( المرجع السابق لآبن بوسف أطفيش 
ج ١‏ ص 5 الطيعة السابقة 


ويعيد الخامس وحدهة دونهم فى قول 
ودون الامام لأنه لم يحرم عليه ان دخل عليه 
فى جهة واحدة معهم ورخص وهكعذا فوق 
الخمسة . 

وان دخل(') فى الجماعة ولم جد يوفع 
وقوف جر الى نفسه آخر . 

وان صلى خلف صف وتحده وأم بجر . اليه 

والذى اعتمد عليه فى الديوان أن الاعادة 
حائزة وان جره ولم ساعده فوقف وحده 
فالقولان . 


وقيل ان وقف وحده بلا جر أعاد . 


وأن جره ولى ساعده فوقف وحده فلا 
اعادة عليه ٠‏ 


وَقلَ اق وف جازاء الكماه حت :ولو لم 
بحر اليه آخر . ش 

والظاهمر أنه ان لم حك الوقوف بازائمه 
ووقف دمينا أو كثفا لا صح . 


وقيل لا بعيد ولو وجد مدخلا فى 
وحده ولم بحد مدخلا ولا مساعد! فالراجح 
جواز الاعادة ولو كان موقفه بسنا أو 
شمالا . ش 


0 الطبعة السابقة / 


6) المرجع السابق ج ١‏ ص 158 الطبعة 
السابقة ْ 


3 


. وروى آأبو داود من قومنا عن وابصة بن 
معيد أنه صلى الله عليه وآله زسلم رأى رجلا 
يصلى خلف الصف وحده فقال له أيها المصلى 
وحده ألا وصلت الى الصف فدخلت 
أو جررت اليك رجلا انضاق: بك المكان فقام 
معك أعد صئانك فانه لا صلاة لك هذا نص 
الطبرانى . 


ولا يصلى الامام )١(‏ بأجنبية وحدها فان 
أحرم عليها أعاد صلانه . 
1 وقيل لا بعيد الصلاة . 

وقيل من اشتهى منهما فى صلاته اعاد . 

وقيل لا . 

وهذا بناء على الخلاف همل المعصية فى 
الصلاة تنقضها أم لا. 

والواحدة تقف (9) خلف الواحد أو 
الامام ٠.‏ 


فان استوت فقولان وفسدت صلاتها 
وعليها الاعادة ان سبقت أحدهما . 


وان وقفت مين الامام بينه وبين الرجل - 


أو يمين الرجل وأحرم الاسام عليها كذلك 


١ شرح النيل وشفاء العلييل جج‎ )١( 
ص 559 الطبعة السابقة‎ 


2 0 ص ١هك5‏ 6 ص. 167١‏ وما بعدها الطبعة 
السسابقة , 


اعادة 


أعاد الآمام والمرأة على الدمحيع أن علم الامام 
والا أعادت دونه . 

وكذا الرجل قولان فى اعادته للصسلاة 
ان علم . 


1 


وقيل بعيد ولو لم بعلم أو فسدت عنه 
لفساد صلاة الآمام وذلك 2 صحيح ا معنى : 

وان أحرم الامام على مخ لا تصيح منه 
الصلاة كحائض أو نفساء أو جنب أو مجنون 
أعاد الاحرام ان تعمده وان علمهم فى الصف 
وأخرج بنيته أو بها وبلفظه ولم بطردهم فقيل 

وقيل تفسد ووجهها هل هم فرجة وهل 
عن الامام ولا بحرم على معينين فان فعل وجاء 
غيرهم ففى فساد صلاة الغير قولان . 

وعلى الفساد يخبره أنه لم يلعنه خصوصا 
وأنه لم يعممكما بشبمله ليعيد الصلاة وانقلت 
دخبره أن مخ كدان الامام أن وا كل من 
تجوز الصلاة به ولا بخص وانما يعتقد أن 
بيصئى بكل من يصلى بصلاته من له صلاة 
ويعبد هو ومن خلفه الأحرام 2 

ان أحرم على فرجة بصف قدر ما يقف 
الرجل 5 

وقيل العيك دوئة . 

وقيل بعيد تاليها . 


وكذا ان كانت فى الصف امرأة أو حاذى 
صحف لسداء صف رحال عادوا هم وهن . 


1 


وقيل هن ان أحرم الامام على ذلك والا 
أعاد تاليهم وتاليتهم دون باقيهم وباقيتهم ان 
لم تكن سحرها لون .+ 


وبعيد الصف الذى خلفهفب.: ان أحرم 

وقيل مظلقا . 

وان أحرم على صف نساء خلفه صف 
رحال أعاد دن خلمهن وهدن قدامهن والامام 
وهن 5 

.وان لم بحرم عليه أعاد من خلفهن وهسن 
ورخص بعض أن لا بعيد الصف خلفهن ان 
كانت بينهم وبينهن سترة ٠‏ 

وكذا ان كانت بين صف الرجال وصف 
النساء فرحة . 

فان أحرم على ذلك أعاد الكل . 

والا أعاد التالى والتالية فقط ان لم يكونا 
محرمين لأن الأصل أن لا ينكون صف واحد 
بعضه رجال وبعضه نساء ٠.‏ 

وان كانا محرمين لم بعيداهما ولا غيرهما 
ولو أحرم عليهما لأن الأصل فى المرأة ولو 
محرمة أن تنفصل عن الرجل وقد فعلت . 

وآما'غير المترمة فلة بجو أن تكونافئ 
مك ارول راو سمواة ابا نويه وعن 
تاليها . 

وقيل بعيدون مطلقا ولو كان المتواليان 
محرمين ان أحرم علي ذلك . 


ومنهم من نقول بعيدون صلاتهم ان أحرم 
الامام على ذلك ٠.‏ 

ومنهم من يشاد أن يميد اللذان يليان 
الحائط والأمة وان لم بجرم عليهم 8 

وأن وقفه الامام دمر تفع )0 وحدهة من 
هو ضع صلاة القوم قدر ذراع أو أكثر لا أقلن 
فسدت على الكل وعليهم الاعادة . 

وقيل عليه وحذده . 

وذلك لنهى الامام عن الارتفاع ولأن فيه 
كبر أو لتعسر الاستخلاف عليه . 

قال فى الديوان [ 9ه : ولا يصلى أمامان 
بأناس شتى فى مكان واحد فى صلاة واحدة 
أو صلوات ذفان فعلوا قلا بعيدون . 

وأما إذا كان امامان لصف واحد فاقتدوا 

بهما جميعا فانهم يعيدون ٠‏ 

وان لم قتدوا الا بواحد فلا بأس 

واذا كان رجلان يصليان وظن كل: واحد 


3 0 واحد منهما أن صاحية: امامه 
أعادا . 


وان حال بين الأمام وبين من خلفة شارع. 
أو نهر أو طريق لخاصة ولو غير نافذ أو مقبرة 


ص 5 الطبعة السابقة 


1 


اعادة 


أو من زيلة أو نجس أو نحو لك فالأ رجح 
الأعادة . 

وان حال بين قوم وامامهم (0١‏ مانع 
كنجس وغيره مما بفسد الصلاة 5 
وسحود تحولوا دمينا أو شمالا أو خلفا . 

واذا كان التحول يمينا أو شمالا فلا بد أن 
يكون بعضهم على قنا الامام فيصفون خلف 
من هم على قفاه جانبا ان أمكنهم . 

فان لم يجدوا تحولا حتى سبقهم بعمل 
أعادوا صلاتهم على قدر اختلافهم فى العمل 
وذلك اذا حدث لهم المانع . 

والذى عندى أن يستدركوا . 

وأما ان دخلوا عليه فلا صلاة لهم . 

وان حدث للمأمومين مرض وأن رجعموا 
عن قيام أو قعود الى اضطجاع افترقوا معة 
وأتموا فرادى 5 

وقيل بعيدون لأن السنة جاءت بصلاة 
الملأموم خلف الأمام قائما أو قاعدا أو 

وقيل يصلون معه مضطجعين لأن 
0 جد م بعد 0 فى الصلاة 

من ابماء قاموا ا وار معة . 


اق اضبطجع الامام. آتموا فرادى . 


)3غ( ح التيل وشفاء العليل ج ١‏ 
ص 6017 > ص هه؟ -الطبعة السابقة ١‏ 


وقيل دعيدون ٠‏ 

وقيل فيمن صلى قائما أو قاعدا ثم 
القيام أنه ستآانف 1 00 

والصحيح البئاء ٠‏ 

وان مات (5) رجل فى صف أعاد تالياه ان 
كان فى قفا الامام ومقابله فى الصف خلفه . 

وقيل الا تالياه وان لم يكن فى قفاه أعاد 
لبعد عن الامام . 

وفيمن خلف الميت قولان . 

وقيل بعيد صفه كله ان كان فى قفاه . 

وان كان فى طرف صف أعاد اليه انْ مس 
بك له ٠.‏ 

وفيمن خلفه قولان ٠.‏ 

وان لم ,يكن الا مقابله أو كان غيره ولم 
يحمله الغير بعد الفراغ تحول ان أمكنه ولو 
ال قدام وآتم صلانه . 

وان لم يتحول وصلى مع امكان التحويل 
أو مع عدمه اختيرت الاعادة للصلاة . 
ان لم بجد حيث سجد ولا ينظر فراع القوم 
ورفعهم الممت 5 

وان غثى (') على الامام فوقع فقام مفى 
على صلاته وان صرع فسدت : عليه وعليهم . 

(؟) المرجع السابق لابن بوسف اطفيش : 


ج ١‏ ص 51١‏ الطبعة السابقة 


فرق شرح اسيل وشفاء الللضييل 2 ١‏ 
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وقيل بمغسون ولا س”قبلوه على حد 


ما ذكر فق المت . 

وقيل تفسد عليه ولو لم بيصل الأرض 

قيل وعليهم . 
.. قال بعض اذا أصاح المصلى فساد مال 
أو فس أعاد الصلاة . 

قال أبو عبد الله ان صلت جماعة فى ظلام 
والامام كبتقيا أن خلفه حتى أتموا ولم 
يعلموا : تمت لهم وان علم فيها تحول . 

وان صلى الامام بمأمومين وكان به جنابه 
أو كان بلا. وضوء أو كان بوبه نحاسة أو 
كان فى مكان نجس ثم علم بالجنابة أو غيرها 
بعد الفراغ من الصلاة فسدت عليهم ف 
الجنابة عند الأكثر . 

وقبل لا نفسد وأو فى الحنابة وبعيدون 
ولو خرج الوقت . 

ارا رطا ارول الي ان 
الآمام اعلامهم نكتابة أو غيرها أن بعيدوا ٠.‏ 

وقبل. لا يجب عليه اعلامهم . 

وقيل لا تفسد عليهم اذا علموا بعد افتراق 
الصف . | ١‏ 1 

وقيل بعيدون ما لم بخرج الوقت . 

اوقل مله ماح سدم الوختود و لزي 

النجس ومثلهما الموضع النجس مطلقا كالجنابة 
فى قول الأكثرين فيها . 

وقبل لا تفسد مطلقا . 


وق تفسد أن تعمكا . 

وقيل تفسد ان لم .بخرج الوقت أن لم 
خرجوا م من باب الملسحد أو باب البيت ان 
كانوا فيه ٠‏ 

وان خرج واحد أو فارق واحد فسدت 
عليهم وذلك أن يخبرهم ادام بما فعل 
وبأخذون لأنفسهم قولا وهذا أولى من أن 
يأخذ لهم فيجرى لهم على مقتضى مآخوذه فى 
الاخبار وعدمه . 
بالعمد ان كان وأخبرهم بالتوبة أو دير لهم كما 
يعيدون بلا اخبار بعمد سترا على تفسهأقوال . 

وان علم بذلك )١(‏ المذكور من الجنابة 
أو غيرها فى أثنائها داخل الصلاة فسدت على 
الكل خلافا لا اتفاقا كما قيل . ٠‏ 

فان من قال صلاة المأموم غير مرتبطة 
بصسلاة الامام يقول لا تفسد صلاتهم ولو دخل 
ذيها من أول الأمر 9 

الا أن أراد اتفاق المضاربة هنا أو اتفاق 
من قال انها مرتبطة . ا 

ان عرد اهاري عله 
أعادوا ولو خرج الو فق + 


الطبعة السابقة 


لديا 


وقيل لأا اعادة ان خرج الوقت فلا انماق 
ولو ادعاهة اين بركة الا أن أراد اتفاق 
ااام . 

وان الم تصدقوا. الآمام فى اقراره بالشرك 
أو بالجنابة وقيرها لم بعيدوا . 
قال فى التاج ان أحدث الامام فى الصلاة 
بمفسد أو كان قلها ولم بعلم ثم علم فيها 
'خريج وينوا بآخر أو فرادى . 

والأكثر منا على هذا . 

وقيل تفسد لارتباطها به والمختار الأول . 

وقيل : لا تفسد الا من فى قما الامام ولو 
كان الامام جنيا ٠‏ 

ومن تعمد سبق )١(‏ الامام أعاد صلاته . 

وان اشتعل الامام بعطاس أو تثاؤب أو 
نحو ذلك وقد أدرك الملأموم محله دن القراءة 
أمسك حتى لبرجع الامام الى القراءة فيقراً 
بعده ٠‏ ش 

وقال بعض ان المأموم يسبق الامام 
فمليرت عليه وعليه الخعادة . 
وقيل : لا حتى برفمه مرتين وان بلا 
وقيل يصطحبان فى القراءة . 


ص : 2( 0 57 الطبعة السابقة 


وم نسى رجع لمحل خرج منه وأعاد 
ما فعل مثل ان سبقه بالرفع من الركوع فانه 
يرجع ويعيد التعظيم وتكبير الرفع ٠‏ 
كتكبير الرفع . 
وقيل يمسك مكانه حتى بدركه لثلا يزيد 
فى صلانة . 
عه 
ولا بأس بما سبق اليه سهوا فلا لوم عليه 
فيه ولا بعد مجزيا لأنه فعل قبل وقته فليعد 
فى وقنه وهو وقت شروع الامام فيه وما بعده. 
وقيل يعيد ما خرج عنه ٠‏ 
وان سبقه الى الركوع بلا عمد فعظم 
ثلاثا فمن قال يرجع الى الامام قال لا بعيد 
التعظيم اذا شرع الامام فى التعظيم . 
ومن قال لا برجم قال لا دعيد التعظيم اذا 
وقيل لعيده 0 
ولو فى تكبير الاحرام أو فعلا أو فيهما 
ا ظ 
000 
إتقرب بصلانه فسلات , 


وقيل : له أجر دون أجر المتقرب . 

وعد افر ل بالأعادةة قر لاا وجول آله 
صلى الله عليه وآله وسلم الامام يركع قبلكم 

ووجه القوؤل بعدمها أنه حمل هذا الحديث 

والصحيح الأعادة لهذا الحديث وحديث 
كظهر بعصر مثل أن يصلى الأمام الظمر 
والمأموم العصر وقد صلى الظمر قبل أخر 
الامام الظهر الى وقت العصر أو قدم الملأمبوم 
العصر عن وقنه المعتاد ففى الفساد قولان . 
بصلاة أمامه فتفسد وهو الصحيح لحديث 
الأئمة 

:وفى الديوان : ان قدموا اماههم للأولى 
وقد صلاها فصلى بهم العصر أعادوا . 

وشل : م ..وقيل هو : 

قلت وقيل : لا هم ولا هو . 


قال : وان 'تعمدوا ذلك أعادوا 5 
زدلف 0 السبايق لابن م جَ ١‏ 


أعافة 


58 
قلت : وقيل لا . 
وان قال الامام بعدما صلى بناس لم أحرم 
عليكم لم يشتغلوا به ٠.‏ 


وان قال أولا لا أحسرم عليكم فلو 
يلوا به . وان قال ذلك: لبعض فق ط 

وقبل : لا . 

وقيل يعيد (") منبه الأمام ما نبهه به 
كبعض الفاتحة ان نبهه به وكتكبير اذا نبهه 
به وكسلام اذا قام فى محل السيلا: / » لأنه فعل' 
ذلك تننسيها لا أداء وهو لضع 4د كون 
أيضا متقدما على الامام . 

وقيل : انما ينبهه فى الكل من جهوره فى 
سر وعكسة وقيام فى قعمود وعكسة وترك 
ونحو ذلك كقراءة سورة فى الثائية فوق 
سورة الأولى وكنوم وسكوت يسبعان الله 
ا به مثل 
أن يتوقف له حرف وان أراد : تنبيهه بالتسبيح 
فغلط الى غيره مثل : بسم الله قفى صلاة امنبه 
قولان . 

وعلى الفساد تأزمه أعادة الصلاة . 

وان كان آصم: فرماه بحصاة 'فسدات علي 
اأرامى . ش 


(9) شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ © 
ص 247١‏ الطبعة السابقة , 
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وقل لا : لأنه فى اصلاحها . 
فتبعه الامام أعاد الامام ان تعمد . 
وان اتبعه سهوا فلا اأعادة عليه ان 


ر جم ٠‏ 


9 
وان ثبه الأمام 0 من ليس معة فى 
الصلاة فاقندى به من غير يدك أعاد: . 
وقيل اجا" 
وكذا المأموم اذا نبهه أحد . 
وكذا الفذ 0 ٠ ٠‏ 
وذلك فى القراءة . 
قال فى الديوان ان وقف له حرف فأخيره 
من لم يكن معه فى الصلاة فاقتدوا به أعاد 
الا أن ذكره فلا بأس ورخص . 
وان أحدث (5) الامام فاستخلف وصا 
بمو ضع وضوئه:كره له بلا اعادة . 
. الفرق أن الامام ليس اماما بعد استخلافه 
ولأ مأموما لأنة دخل الصلاة اماما لا مأموما 
فلم يجب عليه الرجوع وصحت صلانه فذا ولو 
لم فرغ خليفته من الصلاة بخلاف الملأموم فقد 


ى 


دخلها مأفوما فاذا فرغ فليرجم مأموما. 


ولا ينقض ما دخل به ٠‏ 
.. وآن استخلف الملأموم بعد رجوعه أو الامام 


)1١(‏ المرجع السابق لابن بوسف اطفيش 
١ 9‏ ص 49/64 » ص ©5297 الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع السابق لابن بوسف أطفيش 


بعد رجوعه لحدوث ما يبنى عليه بالامام جاز 
وان لم يفرغ منها الخليفة ٠‏ 

وان أحدث الا مام ومن خلفه ثم توضئوا 
قبلهم وان اتنظرهم أعاد . 
الأول وبه يعمل فمن توضاً منهم دخل اليه 
واإستدرك ما فاته به ان فاته وان توضاً قبله 
اتنطروه أقل مما يصلون فبه ما بقى من 
صلاتهم ٠‏ 

وان اتنظروه قدر ما يصلون فيه بقى منها 
أعادوا » الواجب أن ينتظروه أقل من القدر 

وان لم يتتنظروه أو اتنظروه أقل مما 
يخافون أن يزيد على ذلك القدر وتوضا قبل 
غراغهم منها أعادوا . 

وأيضا ان توضاً قبل فراغهم ٠‏ 

وقبل بعيدون وان توضاً يعد فراغهم . . 

قال أي زياد () : لا نم مسافر بمقيم 
ان لم يكن اماما أو واليا ٠‏ 

فمن صلى :خلف مسافر لا كذلك أعاد ان 
نا قر | 

وان صلى به تماما أعادا معا . 

وان صلى به قصرا فأتم المقيم تمت قال ' 
خميس اجماعا . 


(0) شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 581 
وما بعدها الطبعة السابقة 


وسواء فى ذلك الاستخلاف والارتداء من 
أول الصلاة . 

وان صلى بالمقيمين المسافر الذى استخلفه 
المقيم صلاة سفر بأن نوى صلاة سفر أو سلم 

واتنتقضت على الكل ان اقتدوا به فان 
حكمه أن يصلى بهم أربعا » لأنه خليفة من 
يصاى أربعا و«سلم ويسلموا . 

واذا استخلفه المقيم نوى أن صلاتنه 
كصلاة الامام وصلى أر بعأ ٠‏ 
وأغادوا ان اقتدوا به . 

وقيل ان صلى المسافر بالمقيمين من أول 
الأمر صلى أربعا 

وان أحدث امام مسافر خلفه مسافرون 
ومقيمون فاستخلف مقيما أتم بهم سفرية ثم 
يقوم هو والمقيمون فيتمون فرادى. ثم ٠١‏ 

( 
فيسلم الكل من المسافرين والمقيمين . 

وان اقتدى به المقيمون أعادوا صلاتهم 
وأعاد صلاته ان عنى لهم الامامة . 

وقيل لا بعيد ولا يعيدون . 

حكم الاعادة فى صلاة الجمعة 

مذهب الحنيفة : 

حاء فى تداع الصائع (0١‏ : أن من :سن 
الخطبة أن يكون الخطيب على طهارة » وأن 
يتكون مستقبل القبلة . 
)1١(‏ بدائع الصنائع ج ١‏ ص 5579 الطبعة 
السابقة 


يلين 


ولذلك يستحب اعادة الخطبةلفقد الطهارة 
أو الاستتيال كذا ل نوادر أبى بوسف أنه 
بعيدها ٠‏ 

وا فق البح الرائق 60 : : أ ْالموالاة بسن 
خطبة الجمعة والصلاة ليست شرطا . 

لذا قالوا ان الخطبة تعاد على وجه الأولوية 
5 تذكر الامام فامتة فى صلاة الجمعة ولو 
كانت الوتر حتى فلات الجبعة لذلك فاششفل 

نشضائها . 

وكذا لو كان أفسد الجبعة 5 
اعادنها أو افتتئح التطوع بعد الخطية . 

وان لم نعد الخطية أجزأة 5 

وكذا اذا خطب جنبا 

كذا فى فتح القدير ولم فرق بين الفصل. 
القليل والكثير . 

وفرق بينهما فى الخلاصة فقال : ولو 
خطب محدثا أو جنا م توضاً أو اغتسل 
وصلى جاز . ظ 
جامع واغتسل ثم جاء استقبل الخطبة ٠‏ 

وكذا فى المحيط معللا بأن الأول من 
أعمال الصلاة بخلاف الثانى فان ظاهره ان 
الاستقبال فى الثانى لازم والا فلا فرق بين 
الكل . 


(؟) البحر الرائق ج ؟ ص 1608 »4 ص ١55‏ 
الطبعة السابقة . 1 
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وقد صرح فى السراج الوهاج بلزوم 
الاستئناف وبطلان الخطية وهذا هو الظامر 
لذنه اذا أطال الفصل لم يبق خطبة لاجمعة 
بخلاف ما اذا قل . 
| وجاء فى بدائع الصنائع () : قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف أن فرض الوقت فى 
يوم الجمعة هو الظهمر لكن يسقط الظهمر 
بالجمعة ولهذا يجب قضاء الظهر نوت الجمعة 
فالظهر هو الأصل ٠‏ 

وزفر يعتبر أن الأصل هو الجمعة لأنه لما 
وجب القضاء بعد خروج الوقت بأداء الظهر 
دل على أنه بدل عن الجمعة . 


وعلى هذا فمن .يصلى الظهر دوم الجمعة 
وهو غير معذور قبل صلاة الجمعة ولم ,بحضر 
الجمعة بعد ذلك ولم يدها يقع فرضا عند 
علمائنا الثلاثة حتى لا تلزمه الاعادة . 

وأما عند زفر لا كان الظهر بدلا عن 
الجمعة  .‏ . 

وانما يجوز البدل عند العجن عن الأصل 
كما فى التراب مع الماء وهاهنا هو قادر على 
الأصل قلا بحزثه البيدل وتلزمه ‏ الأعادة . 


وجاء فى المسوط 0( : أنه لو صلى 
الظهر ثم سعئى الى الجمعة فوجد الامام قد 
فر منها فان كان خروجه من بيته بعد فراغ 
الامام منها فليس عليه اعادة الظهر وان كان 


(1) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 07؟ الطبعة 
السابقة . : 


(؟) المبتششوط ع ؟ ص #”# الطبعة 


قبل فراغ الامام منها فعلية اعادة الظذهر عند 
وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
ليس عليه اعادة الظهمير ما لم. بفتتتح الحمعة 
ووجه قولهما أنه أدى فرض الوقت باأداء 
اأظهر فلا ينتقض الا يما هو أقوى منه وهو 
انجمعة فآما مجرد السعى فليس بأقوى مما 
اذى 6 رولا سي امسق اليذا اكمافر نينا اق 
ووحه قول أبى حنيفة رحمة الله تعالى أن 
السعى من خصائص الجمعة » لأنه أمر به فيها 
دون سائر الصلوات + فكان الاشتغال دما 
ذيصير به رافضا للظهر :ولكن السعى اليما 
اننا يتحقق قبل فراغ الامام منها لا بعده 5 
وجاء فى بدائع الصنائع () : أنه شسد 
الحدث العمد والكلام وغير ذلك فاذا فسدت 
مذهب المالكية ٠ ٠:‏ 5 
جاء فى التاج والاكليل (') : أن من كان 
ن آهل الجمعة وخثبوا فوات الوقت فصلوا 
الظهر م جاء الامام فى الوقت لزمتهم الأعادة 
لأنهم مخطئون فيما ظنوه ٠‏ 


(9؟) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 514 الطبغة 
(1) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
ج ؟ ص ١151‏ الطبعة السابقة 8 


وان جاء بعد الوقت لم تلزمهم الاعادة لأن 

فرضهم قد سقط بفعل ما أمروا من الظهر . 

. بخلاف الأول . 

| ألا ترى أنهم فى الأول لما علموا بأنه ببأتى 
لم بجز لهم أن بصلوا فصلاتهم غير معتد بها . 
وفى الثانى لو علموا بأنه فى وقنه صلوا 
ولم يازمهم تأخير فرضهم وهو ظاهر من قول 
مالك صلوا لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون معه 
فجعلها نافلة والنافلة لا تلزم . 

وعلى قول ابن القصار أن من آخر الظهر 
الى الغروب لا بأثم فيجب أن لا تجزئهمم وان 

واذا قلنا لا تلزمهم الاعادة فان أعادوا 

فليعيدوا بنة الجمعة وذلك بمنزلة من صلى 
الظمر فرادى ثم أعادها جماعة فاه بعيدها 

قال اللخمى )١(‏ : ان كان فى المصر جامعان 
أقيمت الجمعة فى الأقدم . 

وان أقيمت فى الأحدث وحله أجرأت , 
الأقدم وأعاد الآخرون : 1 
اذا جهل الامأم فصا بهم قبل الخطبة أعاد 
الصلاة وحدها . 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 561 الطبعة 
السابقة 
(؟) التابج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 


ج ؟ ص ١568‏ الطبمة السسابقة 


اعادة 


يذ 


واذا قصر الامام فى الخطبة فلم يتكلم 
الا 1 الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة 
والصلاة . ٠‏ 
وان أحدث الامام () فى الخطبة فلا 
نتمها ولكن يستخلف من شهدها فيتم بهم . ' 
و لفدال الفصدق هه الحلدية أرية 


ما أحرم : 
وان استخلف من لم يشهدها فصلى بهم. 
وان مفضى الامامولم ستخلف لم بصلوا 


أفذاذا ويستخلفون من يتم بهم وأحب الى_أن 
يتدموا من شهد الخطبة . 

فان كان لم يشهدها أجزأتهم . 

وان صلوا الجمعة أفذاذا أعادوا . 

وان تقدم بهم رجل من تلقاء قسه ولم 
يقدموه ولا امامهم أجزأتهم : 

ولا جم الظذهر الا لعذر ف 

قال الحطاب قال ان نشد أن المصلين 
الجمعة ظهرا حيث تحب الجمعة أربع طوائف. 

طائفة لا تجب عليهم الجمعة وهم المرضى 
والمسافرون وأهل السجون . 

فهؤلاء بجمعون الا على رواية شاذة جاءت 
عن ابن القاسم أنهم لا يجمعون لعذر.. 0 


للق المرجع السستابق ج ؟ ص ١995‏ © 
ص ١7“‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


11 
فان جمعوا على هذه الرواية لم بعيدوا . 
وطائفة 'تخلفت عن الجمعة لعذر . 
فاختلف هل يجمعون أم لا على ما جاء فى 
هذه الرواية مع الخلاف بين ابن القاسم وابن 


وعب . 


افان جمعوا على مذهب ابن وهب لم 
عيدوا . | 00 ْ 

وطائفة فاتنهم الجمعة . 

فهؤلاء المشهور 500 

وقد قيل ,يجمعون . 

وروى ذلك عن مالك وبعض أصحابه فان 
جمعوا لم يعيدوا : 

وطائفة مخلفك عن الحيعة قر هذى فيل لكر 

واختلف ان جمعوا فقيل يعيدون . 

وقيل لا بعيدذون . 

وقال أيضا فى قرية تقام فيها الجمعة 
وحولها منازل 9 7 أو ثلاثة أميال 
تفوتهم الجمعة انهم يصلون آفذاذا . 

قال فاق صَلوا ظيرا: جناعة: فشن نا 
دا ولا اعادة عليهم . 

قال ومثله من كان فى المصر . 


قال ابن رشد قوله فى الذين تجب عليهم 


الجمعة أنهم لا بجمعون اذا فاتتهم هو المشهور 


وقولا : لا اعادة عليه ان جمعوا صحيح 
الجمعة أو لئلا تكون ذريعة لأهل البدع فاذا 
جمعوا وجب أن لا يعيدوا على كل واحد من 
العلتين . 1 


وقد روىفى عن مالك انهم بحمعوذن وهو 
قول ابن افع وأشهب ٠.‏ 

وكذلك من تقلت عن الحيعة لعسر عدر 
غالب المشهور أنهم لا يجمعون الا انهم ان 
نعو الت ننه + 

فروى يحيى عن ابن القاسم فى أول رسم 
من هذا الكتاب أنهم بعيدون ٠.‏ 
لا يعيدون ' 
وهو الأظهر اذا قيل أنهم يجمعون وان كانوا 
تعدرؤاافى 1ك الحمية فلا ترمو ففمدل 
الخباقة + ظ 

وجاء فى موضع آخر () أنه لا يصلى 
العبد بالقوم الجمعة ٠‏ ْ 

قال ابن القاسم ذفان فعل أعادوا وأعاد لأن 


)١(‏ التابج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
جح ص ١٠.١5‏ ص ١١1‏ الطبعة السيابقة ٠‏ 


4خ 


مذهب الشافعية : 


: أن المصلين اذا 


جاء فى الملجموع )١(‏ 
اتهضوا عن الامام فى صلاة الجمعة بعد فراغ 
الخطة:: 


فان عادوا قبل طول الفصل صلى الجمعة 
ش وا عاذو بد كول لقعت قة قز لاو 
. مبنى على اشتراط الموالاة بين ع الخطبة والصلاة 
وفيه قولان مشهوران . | 

فعلى هذا لا تجوز صلاة الجمعة تلك 

والثانى : للا شترط 


فعلى هذا يصلى بها . 
أم ل 

قال المزنى فى المختصر قال الشسافعى 
أحببت أن يبتدىء الخطبة ثم يصلى الجمعة 
قان لم يفعل صلى بهم الظهر . 

واختلف أصحابنا فى معنى كلامه هذا على 
ثلاثة أوجه حكاها المصنف بعل هذا والأصحاب 
وهى مشهورة ٠.‏ 

أصحها وبه قال ابن شربح والقمال وأكثر 
أصحابنا 'تجب اعادة الخطبة ثم يصلى بهم 


)١(‏ المجموع للنووى ج ؟ ص 5.9 4 م.هة 
الطبعة السائقة 


الوجه الشانى : وبه قال أبو استحصاق 
المروزى : لا تجب اعادة الخطبة لكن تستحب 
وتخن صلاة الحجمعة : 

واننا لم تحب الخطبة لأنه لا يؤامسن 
انقضاضهم ثانا فصار ذلك عدا فى 
سقوطها . ١‏ 
الافصاح لا تجب اعادةالخطبةولا تجب الجمعة 
أيضا لكن يستحبان ٠‏ 

قال ابن الحداد اذا صلى الصبى الظهر ثم 
بلغ والوقت باق لزمه الجمعة . 

وان صلى غيره من المعذورين لم تلزمه 
الجمعة لأن ما صلى الصبى ليس بفرض ' 
وما صلى غيره فرض ٠‏ 7 

والمذهب الأول لأن الشافعى نص على أن . 
الصبى اذا صلى فى غير ,بوم الجمعة الظهر 


ثم بلغ والوقت باق لم تحب عليه اعادة الظهر 


فكذلك الجمعة () . 


مذهب الحنابلة 


بوم الجمعة مسن عليه حضور الجمعة قبل 
صلاة الامام أعادها بعد صلانه ظهرا 8 


0( 0 للتووى . ج 4 ص 385 


إفرة المفنى لابن قدامه الملقدسى اج 5 
ص 199 الطبعة السسابقة : 


0 


ال ااا , 56 5 01 


.يعنى من وجبت عليه الجمعة اذا صلى 
الظهر قبل أن: يصلى الامام الجمعة لم يصح 
ونه لسن :الى الحمية انيقان ]نه يدركهاء 
لأنها مفروضة عليه.. . 

فان أدركها معه صلاها . 

وان فاته فعليه صلاة الظهر . 


وإقان آنه لذ يدر كها انر عن ته 

دليلنا أنه صلى ما لم يخاطب به وترك 
النص والاجماع ٠‏ 

قان ملل الله 01ل من مط قبل 
صلاة الامام أو بعدها لزمه اعادتها لأن الأصل. 
ذأ معاد ا 00 يرأ منها الا بيقين: 
5 .كما لو صلاها م الشك فى طهارتها 8 
صلاها قبل فراغ الامام منها . 

أشبه ما لو دملاها قبله سين 
لا يدركها . 
. وعلى القول ف بأن. اذن الامام شرط 
فى اقامة الجمعة » فان: لم بأذن الامام فيه لم 
يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهرا . 


)١(‏ المرجع اليف كبن قدامه القدسى 


3-0 المفنى لابن قدامه 50 ؟ ص 1١195‏ 
الطبعة السابقة 


وان أذن و فى أقامتها م امات" يطبل اذته 
بموته . 
0 مات ينال ذلك 


على رواتين . 

أصحهما أنهما تجزيهم لأن المسلمين فى 
الأمصار النائية عن بلد الامام لا يعيسدون 
ما صلوا من الجمعات بعد موته ولا تعلم أحدا 
أنكر ذلك عليهم فكان اجماعا ولآن وجوب 
الاعادة .شق لعمومه فى أكثر البلدان . 

وان تعذر اذن الامام لفتنة فقال القاضى 
ظاهر كلامه صحتها بغير اذن على كلتا 
الروائين ٠.‏ 

فعلى هذا يكون الاذن معتبرا مع امنكانه 
وسقط :اعتباره بتعذره . 

وما كان شرطا لوجوب(') الجمعة فهو شرط 
لانمقادها فمتى صلوا جمعة مع اختلال 
شروطها لم .يصح ولزمهم أن يصلوا ظهر!. ولا 
بعيد فى الأربعين ين الذين تنعقد بهم الجمعة من 
لا تجب عليه ٠‏ 

ويعتبر استدامة (؟) الشروط فى جميسع 
الصلاة فان نقص العدد قبل كمالها فظاهر كلام 
أحمد أنه ا إنتمها جمعة . 
الطبعة السابقة 


(:) المغنى لابن قدامه المقددمى ج " 
ص لالا١‏ » ص ١/8‏ »2 ص 1ل!إ١‏ » ص [18 © 
ص 185 ) ص 189 الطبعة السابقة 


5511 


وهذا أحد قولى الشافعى لأنه فقد بعض 
شرائط الصلاة فأشيه فقد الطهارة . 


"وا اقول العرقن ألم اانا غير بيد 
ركعة أنه يتمها جمعة . 

قال المزنى الأشبه عندى لقول رسول الله 
صلى الله .عليه وسلم : « من أدرك من الجمعة 
رئعة أضاف اليها أخرى © » ولأنهم أدركوا 
ركعة فصحت لهم جمعة كالمسبوقين ولأن العدد 
شرط يختص الجمعة فلم فت بفواته فى 


كنا لق سَفل وقت القصر وقد خلوا ركية 
لأنهم لم يدركوا ركعة كاملة بشروط الحمعة 
فأشبه ما لو اتفض الجميع قبل الركوع فى 
الأولى . 

اذا ثبت هذا فكل موضم قلنا لا يتمها 
جمعة فقياس قول الخرقى أنها تبطل ويستاتف 
ظهرا الا أن يمكنهم فعل الجمعة مرة أخرى 


فيعيدونها . 


قال أبو بكر : لا أعلم خلافا عن أحمد ان 
لم ,نتم العدد فق الصلاة والخطبة أنهم ععيدون 
الصلاة . ش 


وقياس قول أبى اسحاق بن شاقلا أنهم 
بتموئها ظهرا وهذا قول القاضى . 

وقال قد نص عليها احمد فى الذى زحم 
عن أفعال ل الجمعة حتى سلم الامام يتمها 
ظهرا : 


مذهب الزيدية ١‏ 1 

جاء فى شرح الأزهمار )١(‏ : أن الظهسر 
هو الأصل والجمعة بدل عنه فى الأصح وهذا 
هو قول أبى طالب والبعض . 

وقال على بن يحبى والمؤريد بالله ان الجمعة 
هى الأصن والظهر بدل ٠.‏ 

000 الظهر قبل أن مجمع 
الأماعتوزال عذره وقامت الجمعة فانهيجث 0 
صلاة الجمعة ان قلنا هى الاصل لا ان جعلنا 


الظهر الأصل ذكر هذا البعض . 


وقال فى الانتصار المختار أنه لا بجب عليه 
اعادة الجمعة اجماعا لأنه قد فعصبل ما هو 
مخاطب به كالمستحاضة اذا انقطع دمها بعد 
الفراغ من الصلاة . 

الفرع الثانى : لو.صلى الظهر من ليس 
بمعذور عن الجمعة فمن قال ان الحمعة هى 
الأصل لم _بجزه الظهر . ٠‏ 

وأما من قال ان الظهمر هو الأصل قبل 
فيحتمل أن يجزيه الظهمر وبحتمل أن 
لآ يجزيه . 

قال «ولانا عليه السلام وهو الأقرب 
عندى . 

الفرع الثالث : لو اتكشف خلل الجمعبة 
بأمر مختلف فيه وقد خسرج وقت اختيار 
الظهر . ٠‏ 

)0( شرح الازهار وحاشيته ج ١‏ ص 01" »2 


ص لاهلا ؛ ص 86ولا 2 ص 6ه" الظطبععة 
المسابقة 1 


4م 10 أغادة 


قال المذاكرون 5 بعد الظهر ان جعلنا 

الجمعة أصلا ويعيد ان جعلنا الظهر أصلا . 
ومتى أقرم جمعتان فى مكانين فى بلندَ 

واحد كبير بينهما دون الميل فان لم يعلم تقد 
أحدهنا بل علم وقوعهما فى حالة واحدة 
والتبس الحال أعيدت الجمعة ٠‏ 

وقال فى منهاج ابن معرف اذا وقعتا فى 
حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الاآمام 
الأعظم . فان علم تقدم أحندهما ولم يلتبس 
٠‏ الأعظم . 

وقال فى الاتنصار اذا كان فيهم الامام 
الأعظم صحت جمعتهم ٠‏ 

فان التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن 
ولا تعاد جمعة » ذكره البعض وأطلقه للمذهب 
فى التذكرة .. 

وقال فى الانتصار والفقيه يحيى بن على 
يعيدون جميعا الجمعةلا الظهر نعمويماذا ,نكون 
التقدم هل بالفراغ: آم بالابتداء . 

قال فى الانتصار العبرة بالسيق بالخطبة 
لا بالصلاة . 


وقال على بن يحيى أشار فى اللمع ان 


العبرة بالشروع ٠.‏ 
قال عليه السلام أظنه بعنى فى الصملاة 

. فى الصلاتين شرع فيها أولا فهى المتقدمة . 
وقال يحبى : العبرة بالفراغ فآبهما يقدم 

فراغه فهى المتقدمة . 1 


مذهب الامامية : 
جاء فى الخلاف )١(‏ : 
الخطبة أن يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على 
البى صلى الله عليه وآله وشلم » ويقراً 
من القرآن » ويبعظ الناس فهذه أربعة 
د بد مئها . 


أن أقل ما تكون 


فان آخل بشىء منها لك تجزه 0 
الصلاة والخطية . 


مذهب الانئاضية : 


عاء اف نرت اليل () ان اشنا الجمعة 
إن خطب للجمعة بلا طهارة أعادها وأعاد الصلاة 


ان صلى ولو صلى بطهارة على الصحيح ٠‏ 
وكذا ان أحدث بما لاا سنى عليه . 
ويبنى ان أحدث بما ببنى معه . 
ورخص بعضهم فيها على غير طهارة . 
وان أحدث بعد فراغ من خطبة بما يبنى 


معه . 
وقيل أو بما لا ببنى معه استخلفوا. مصليا 
بصلى بهم ركعتين مطلقا ٠‏ 
وقيل لا يستخلف الا من حضر الخطبة أو 


وأعادوا ان استخلف من له تلزمه واقتدوا 
به بعيدونها أريعا ٠‏ 


١ الخلاف فى الفقه لطومى ج‎ )١( 
ص 564 الطبعة السابقة‎ 


(9) شرخ النيل ج ١‏ ص 15ه © ص واه 
الطبعة السابقة . 
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وان لم ستخلف صلوا أربعا . 
وان اسل وما وتهاء وصن علذ اعادة له 
أعاذوها أرها وكذا'في روذلك: الفصيل: مكنا 
وبين الخطبة . 
حكم الاعادة فى صلاة الخوف 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائمع الصنائع )١(‏ : أن من شرائط 
جواز صلاة الخوف أن لا يقاتل وهو فى 
الصلاة فان قاتل فى صلاته فسدت صلاته 
عندنا ٠.‏ * 


ولنا أن النبى صلى الله عليه وسلم شغل 
عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد 
هوى من الليل وقال : شهلونا عن الصلاة 
'لوسطى ملا الله قلوبهم وبطونهم نارا . 

فلو جازت الصلاة مع القنال لما آخرها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :. ولآن 
ادخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة فى 
الصلاة مفسد فى الأصل فلا بترك هذا الأصل 
الآ فى مورد النص والنص ورد فى المثى 
لا فى القتال . 

ولا بجوز أن يركب عند انصرافه الى وجه 
العدو » فلو ركب عند انصرافه الى وحه العدو 
سد صلاته عندنا سواء كان انصرافه من 
القبلة الى !لعدو أو من العدو الى القيلة » لأن 
الركوب عمل كثير وهو مما لا بحتاج اليه 


ش ل ادا بيج الصتائع ج ١‏ ص 564 


بخلاف الشى فانه أمر لا بد منه حتى ,يصطفوا 


بازاء العدو . 

وكذا أخذ السلاح أمر لا بد منه لارهاب 
العدو والاستعداد للدفع ولأنهم لو غفلوا. عن 
أسلحتهم بميلون عليهم على ما نطق به الكتاب. 

والأصل أن الانيان بعمل كيثر ليس من 
أعمال الصلاة فيها لأجل الضرورة فيختص 
بمحمل الضرورة . 

ولو كان الخوف أشد ولا يمكنهم النزول 
عن دوابهم صلوا ركبانا بالايماء لقول الله 
تبارك وتعالى : « فان خفتم فرجلا أو 
ركبانا » (5) ٠‏ 

ثم ان قدروا على استقبال القبلة بلزممم 
الاستقبال والا فلا بخلاف التطوع اذا صلاها 
على الدابة حيث لا يلزمه الاستقبال .. 

ثم قال : واذا فسدت الصلاة يجب اعادتها 
ما دام الوقت باقيا لأنها اذا فنسدت اتصفت 
بالعدم فبقى وجوب الأداء بالذمة فيجب 
تفربغها عنه بالأداء . 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والأكليل (') نقلا عن المدونة 
أنه اذا اشتد الخوف صلى القوم على قدر 
طاقتهم ركبانا ومشاة مستقبلى القبلة أو غيرها 
ويركعون ابماء . ٠‏ 


(؟) الابة رقم 514 من سورهة الانفال 
(9) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
ج ؟ ص 188 الطبعة السابقة . 
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قال مالك وله اعادة عليهم ان أمنوا فى 
الوقت . 

وقال أشهب فى القوم نظروا الى سواد 
فظلنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف طائفتين ش 
تين أن ذلك السواد ابل أو غيرها ان صلاتهم 
قادة واستحب محمد الاعادة . 


مذهب الشافعية : 


رأوا سوادا ابلا أو شجرا أو غيره فظنوهعدوا 
فصلوا صلاة شدة الخوف فبان الحال ففى 
وجوب الاعادة قولان مشهوران 5 
أحدهما تجب الاعادة لعدم الخوف فى 
نفس الأمر وهو نصه فى الأم والمختصر . 
والثانى : لا اعادة وهو نصه فى الاملاء 
لوجود الخوف حال الصلاة 


. واختلفوا فى محل القولين . 


فقالت طائفة هما اذا أخبرهم ثقة بالخوف 


' . فبان خلافه‎ ٠ 
. الاعادة قولا واحدا‎ 
وقال الجمهور هما جاريان مطلةا وهو‎ 
. ظاهر اطلاق المصنئف وغيره‎ 
وحكى القاضى حسين فى تعليقه والبغوى‎ 
. ى المسألة ثلاثة أقوال‎ 
. الجديد تحب الاعادة‎ 


)1( ا 4 الت جح ؟ ص !19 2 


والثانى قاله فى الاملاء لا اعادة . 
والقديم ان كان فى دار الاسلام وجبت 
الاغادة وانكان فى دا ر الحرب فلا أن 0 
غالب فيها . 
واذا ضماليها الطريق السابق صارت أربعة 
أقوال . لي 1 حبك 
أحدهما بعيدون . 
والثانى لا يعيدون . 
والثالث يعيدون فى دار الاسلام : 
والرابع يعيدون ان لم يخبرهم ثقة وهو 
نصه فى الاملاء . 
واختلفوا فى 
قي المجموع والمقنع والشيخ نصر فى تهذيبه 
وصاحبا العدة والبيان عدم الاعادة . 
وصحح الشيخ حامد والماوردى والغزالى 
فى البسيط والبغوى. والرافعى م وجوب 
لاه 1 
قال امام الحرمين لعله الأصح : 
المزنى ٠‏ 
وقال الشيخ أبو حامد ليس هو مكاذهن 
المزنى بلهو !ازام له على الشافعى لأن مذهب 


المزنن أن كل من صلى بحسب طاقته لا اعادة 
عله 8 4 


قلت الصحيح وجوب الاعادة مطلقا لأنهم 
شقنوا الغلط فى القيلة . 


مذهب الحثابلة : 0 
حمل تمن ولو عن اميق عنه لولا اللخوف فى 
هذه الحالة وحمل ما بخل ببعض أركان الصسلاة 
للحاحة البه ولاه اعادةكالمتيمم فى الحضر ليرد . 
. ومن صلى (') صلاة الخوفم لسواد ظنه 
عدوا فلم يكن عدوا أو كان عدوا وهناك مانع 
بينه وبين العدو كبحر ونحوه أعاد الصلاة لأنه 
لم يوجد المبيح ١ | ٠‏ 

أشبه من ظن الطهارة ثم علم بحدثه .. 

وسواء اسند ظنه لخمير ثقة أو غيره 

وان بان أنه عدو ولكن بقصد غيره لم 
بعد لوجود سبب الخوف بوجود عدو ويخاف 
هجمه أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوا 
فصلى سائرا ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم 
الملوى بذلك . 

ومن خاف () كمينا أو مسكيدة غأو مكروها 
كهدم سور أو طم خندق ان اشتعل بصلاة 
الأمن من صلى صلاة خوف ولا اعادة فى 
ظاهر كلامهم . 

قال القاضى فان علموا أن الطم والهدم 
لا نتم للعدو الا بعد الفراغ من الصلاة 
صلوا صلاة أمن ' 

() - كتاف القنناع ج ١‏ ص 8«ام 
الطبعة السابقة والاقناع ج ١‏ ص 188 الطبعة 
السنابقة 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص .6؟ الطبعة 


السابقة والاتناع من 4 الطبعة 
السابقة 


السابقة 


5 الطبعة 


مفو 


. وكذلك الأسير .اذا خاف الكفار على نفسه 
ظير عليه ,على كل هنهم كيتما أممكنها. 
مذهب الظاهرية : - 
حا فى المحلى (4) : أنه لا بجوز أن يصلى 
صلاة الخوف بطائفتين من خاف “من 
اي لمسوائف 
قصاعدا . 


لأن فى صلانهما طائفتين عملا لكل طائفة 
فى صلانها هى منهية عنه: ان كانت باغية » 
ومن تل فلات مالع لوم جاده 
له اذ لم يضل كما أمر . 


وكذلك من صلى راكبا أو ماشيا أو 


معارنا ١د‏ لش القيلة او قاعذا خؤف: طالك 


له بحق ؛ لأنه فى كل ذلك عمل عملا قد نهى 
عنه فى صلائه وهنو فى كونه متطلوبا بباطل 


0 يصل رسول العا ايم 

ولولا صلاته عليه الصلاة والسلام. بطائفتن 
لما جاز ذلك لأنه عمل فى الصلاة ولا بحوز 
عمل فى الصلاة الا ما أناحه النص لقول 
وسؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم ان فى 
الصلاة لشعلا . 


ص ١؟‏ »6 ص ؟؟ الطبعة السايغة ,م 


4" 
ومن صلى كما ذكرنا هاربا عن كافر أو عن 
باغ بطلت صلاته أيضا الا أن نوى فى 
مشيه ذلك تحرفا لقتال أو تحيزا الى فئة 
فتحزله صلاته حينئد لقول الله تبارك وتعالى : 

« اذا لقيتم الذين كفروا » الآبة ٠‏ 
مذهب الربدية : 
الخوف وهى جالة المسايفة والحتام القتال 
المصلى لخيال كاذب نحو أن بخيل اليه أن 
العدو صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالا طويلا 
فاذا ذلك الوهم كاذب فانه فى هذه الحال 
بغيد الصلاة ولا ببنى اذا فعل ذلك لغير 
أمارة صحيحة وقصر فق البحث ٠‏ 
٠.‏ ومثل ذلك لو انصرف العدو فظنت الطائفة 


الأولى أنه لم بنصرف فعزلوا صلاتهم شناء, 


على الخوف فانها تفسد عليهم الصلاة فيعيدون 
اذا كان ذلك تة ف السك لال 1 
يقصروا ء 

وتفسد أيضا صلاة الخوف على الأولين 
وهم الطائفة الاولى اذا رأوا وحشا أو سوادا 
فظنوه عدوا فافتتحوا الصلاة ‏ أى صلاة 
الخوف وهو خيال كاذب فانها تفسد 
' عليهم بفعل صلاة الخوف للخيال الكاذب 
ذكر ذلك على بن بحيى ٠‏ | 

:قال أبو طالب والمسألة مبنية على أن 
الأولين .كان يمكنهم أن نتعرفوا أن الذى 


شرح الازهار وحاشيته ج ١‏ ص 175" 
ص 8700 الطبعة السابقة 


تخايل لهم ليس بعدو وقصروا فى ذلك ولم 
سحثوا عنة . 

وآما اذا لم يكن مئهم تقصير وبحثلوا 
عنه وكان هناك أمارات الخوف لم تلزمهم 
الاعادة . 

مذهب الامامية : 

جاء فى الخلاف () : أن صلاة شدة 
الخوف وهى حالة المسابقة والتحام القثال 
بصلى حسب الامكان ايماء وغير ذلك من 
الانحاء قائما أو ماشما مستقبل القيلة أو 

فاذا أمن فلا تحب عليه الاعادة ٠‏ 


واذا رأى سوادا فظن أنه عدو فصلى 
صلاة شدة الخوف ابماء » ثم تبين أنه لم 
يكن عدوا وانما كان وحشا أو ابلا أو بقرا 
أو قوما تارة ل يجب عليه الاعادة »؛ وائما 
بعيد احتياطا ٠‏ 

واذا رأى العدو 0( وصلئى صلاة شدة 
الخوف » ثم تبين له أن بينهم خندقا أو نهرا 
كبيرا لا يصلون اليهم لا يجب عليه 
الاعادة . وقيل الاعادة . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح اليل () : ان من صلى 
صملاة خوف “ ثم حصل الأمن والوقت باق 


(0) الخلاف فى الفقه ج ١‏ ص لام؟ 
الطبعة السابقة 

(9) المرجع السابق ج ١‏ ص ١08‏ 

(؟) مبرح النيل جٍِ ١‏ ص ٍ 2497 الطبعبة 
السابقة 
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جائز 
.وهل بقطعون صلاة الغخوف على أى 
صورة ان حصل لهم أمن فيها ٠‏ 
أو تمونها صلاة أمن وتكفيهم ٠‏ 
أو يتمونها صلاة خوف » ثم يعيدونها ٠‏ 
أو لا يعيدونها 
وعلى التمام بأوجهه بتمها بهم الامام . 
ولكن اذا تم العدد فى حقه قام من خلفه 
وصلى ما فاته فيه وفى ذلك تردد . 
ولو نظروا سوادا فصلوا صلاة خوف 
بعيدوا. 


حكم الاعادة فى صلاة الجنازة : 

مذهب الحنفية : 

جاء فى بدائع الصنانع )0( : آنه للا يبصلى 
على ميت الا مرة واحدة لا جماعة ولا 
وحدانا عندنا . 
له أن نعيد الصلاة عليه 

لما روى أن رس ول اله ضلى الله عليه 
وآله وسلم » صلى على جنازة » فلما فرغ 
جاء عمر ومعه قوم فأراد أن يصلى ثانياء 


)1١(‏ بدائع الصنائع ج ١‏ ص 916 الطبعة 
السابقة ش 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :. 
الصلاة على الجنازة لا تماد » ولكن ادع 
للمبت واستغفر له » وهذا نص فى الباب . 


وروى أن ابن عباس وابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما فاتتهما صلاة على جنازة فلما 
حضرا ما زادا على الاستغفار له 

وكذلك الأمة توارثت ترك الصسلاة على 
رسؤل الله صلى الله وآله وسلم » وعلى 
الخلفاء الراشدين والصحابة رضى الله تعالى. 

ولو جاز لما ترك مسلم المسلاة عليهم 
خصوصا على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » لأنه فى قبره كما وضع فان لحوم 
الأنساء حرام على الأرض ١‏ 

ال ا سد 

ز التكرار 

ل مرة واحدة 
لكونها فقرض كقابة . 

ذا ان من لم بعل لو رك امسلا 
ثانيا لا بأثم . 


واذا سقط الفرض فلو صلى ثائيا كان 
نفلا والتنفقل بصلاة الجنازة غير مشروع 1 

أما غير الولى اذا تقدم وصلى 0 
الجنازة فان للولى أن يُصلى عليه ما 
لأنه اذا لم بجز الأول تبين أن الأول 0 بقع | 
فرضا لأن حق التقدم كان له ء فاذا تقدم 
غيره بغير اذنه كان له أن ,ستوفي حقه .في 
التقدم . : 
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أما ما روى من أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أعاد صلاة الجنازة حين مر 
بقبر جديد فسأل عنته » فقيل : قبر فلانة » 
فقال.: هلا آذتنمونى بالصلاة عليها » فقيل : 
أنها دفنت ليلا فخشينا عليك هوام الأرض ء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
اذا مات انسان فآذنونى ذفان صلاتى عليه 
رحمة وقام وجعل القبو بينه وبين القبلة 
ومتلن اطي 
فان الننى متلن اللتعليةوآالة وسلم انما أعاد 
لأن ولابة الصلاة كانت له » فانه كان صلى 
الله عليه وآله وسلم أولى الأولياء لقول الله 
بأل وتمالى )١(‏ : « النبى أولى بالؤمنين 
من أنفسهم: 6 ٠‏ لق ش 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : لا يصلى على موتاكم غيرى 
ل 
بآداء غيرزه ٠+‏ 


وهذا أيضا هى تأويل ما حدث من الصحابة 
حي صلوا على .النبى ‏ صلى الله علشه وآله 
وسلم جماعة بعد جماعة . 


فان الولابة كانت لأبى بكر رضى الله تعالى 
عنه لأنه هو الخليفة الا أنه كان مشغولا 
بتسوية الأمور وتسكين .الفتنة فكانوا 
يصلون على النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » قبل حضوره ؛ فلما فرغ صلى عليه 
ثم لم يصل بعد ذلك عايه . 


)١(‏ الآبة رقم 1 من سورة الاحزاب 


5 هذا قال مجانلا 000 


ميت غائب ٠‏ 


ولا يحتج بصلاة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم على النجاثى لأنه بحتمل أنه 
كان دعاء أن الصلاة تذكر ويراد بهاأ الدعاء . 

وشروط صحة صلة الجنازة () : 
الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة 
وستر العورة والنية . 

حتى أنهم لو صلوا على جنازة والامام 
غير طاهر فعليهم اعادتها لأن صلاة الامام غير 
جائزة لعدم الطهارة فكذا صلاتهم لأنها بناء 
على صلاتهة ٠‏ 

ولو كان الامام على الطهارة والقوم على 
غير طهارة جازت صلاة الامام ولم يكن 
عليهم اعادتها لأن حق الممت تأدى بصلاة 
الامام . 

دلت المسألة عاى أن الجمساعة ليست 
بشرط ف هذه الصلاة . 

ولو تحروا على جنازة وأخطئوا القبلة 
جازت صلاتهم لأن المكتوبة تجوز فهمذه 
أولى ٠‏ ش 

وان تعمدوا خلافهما لم تجز » كما ى 
اعتبار شرط القبلة لأنه لا سقط حالة 
الاختيار كما فى سائر الصلوات ٠‏ 
تجزهم استحسانا . 1 


(؟) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 70١‏ الطبعة 
السابقة ا 


555 


والقياس أن تجز لهم كسجدة التلاوة ولأن 


المقصود منها 'الدعاء للميت وهو لا يختلف 
والأركان فيها التكبيرات 6 ويمكن تحصيلها 
له الر كرت كما وبا تسيا : 

7 5 أن الشرع ما ورد بها 
الا فى حالة القيام فيراعى فيما ما ورد به 
النص ء 

ولهذا لا يجوز اثبات الخلل فى شرائطها 
فكذا فى الركن بل أولى لأن الركن أهم من 
الشرط . 

ولو كان ولى المت مربغشسا فصلى قاعد١ا‏ 
حنيفة وأبى بوسف حمهما الله 'تعالى ٠‏ 

وقال محمد بحزىء الامام ولا دحزىء 
اللأموم بناء على اقنداء القائم بالقاعد . 


ولو ذكروا بعد الصلاة على الميت أنهم لم 
يغسلوه فهذا على وجهين . 

أما أن يذكروا قبل الدفن أو بعده . 

فان ذكروا ذلك قبل الدفن غسلوه وأعادوا 
الصلاة عليه لأن طهارة اميت شرط الجنوار 
الصلاة عليه 

كما أن طهسارة الامام شرط لأن المبت 
بمنزلة الامام فتعتبر طهارته فاذا ققدت لم 
شك السيلاة التق ضلوها' فيفسل :وتعاد 
الصلاة عليه 

وان ذكروا بعد الدفن آنه لم يغسل لم 
بنيشوا عنه لأن النبيش حرام حقا لله تعالى 


ولا نعاد الحملاة عليه لأن طههارة المست 
شرط جواز الصلاة عليه لما بينا . 

وروى عن محمد رحمه الله تمالى أنه 
تخرح بها ل يلوا عليسيه'القران أن ذلك 

فان أهالوا عليه التراب لم يخرج + لكن 
تعاد الصلاة عليه لأن تلك الصلاة التى 
صلوها لم تعتبر لتركهم الطهارة مع الامكان 
والآن فات الامكان فسقطت الطهارة فتعاذ' 
الصلاة عليه 


مذهب المالكية : 


جاء فى التاج والاكليل )١(‏ : قال القاضى 
عياض من فروض صلاة الجنازة القيام 
للتكبير والدعاء والسلام” : ْ 

قال سند 6 قال أشهب : 
لا بحزىء الا من عذر . 

وهو مبنى على القول بوجوبها . 
وعلى القول بأنهما 
«٠ 00‏ 
وهم جلوس 7 كي فلا م وليعيدوا 
الصلاة ٠‏ 

وهذا مبنى على الول أن من أركانها 
القيام مع القدرة . 


ان صلوا قعودا 


من الرغائب ينبغى أن 


)١(‏ التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
ج ؟ ص و١؟‏ الطبعة السابقة 


1” 


: وستخلف الامام ان ذكر ق الصلاة » 
جنب أو رعف فيها . 1 

واذا قهقه بطلت عليه وعليهم . 

وان ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم بعد . 

فان كان هو ومن خلفه على غير طهمارة 
أعادوا «٠‏ 

قال. اللخمى الجماعة اصصلاة الجنازة سنة 
وشرط صاحب المقدمات وغيره فيها 
الجماعة . 

قال وان فعلت بغير امام أعيدت . 

ثم قال فى الشامل وهل تستحب الاعادة 
أن تبين أنه صلى لغير القبلة قبل الدفن 
لا بعده أو تحب فيهما أو تعاد مطلقا أقوال 
ونقله فى التوضيح وأصله فى سماع مومى ٠‏ 

والتكبيرات )١(‏ لمملاة الجنازة أربعة 
فان سلم بعد ثلاث أعاد . 

وقال الحطاب قال ابن الحاجب : فان 
سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم 
يدفن . 

وقال بحيى(؟) سألت ابن القاسم عن الميت 
نيش قال لا بعاد غسله والصلاة الأولى 
تحزئة » ولكن يكفن ويدفن ثانيا . 

)1١(‏ التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
جح ؟ ص 517 الطبعة السابقة 


(0) التاخ والاكليل مع الحطاب فى كتاب 
ج ؟ ص 38١‏ الطبعة السابقة 


أعادة 


على ميت منفردا » أو فى جماعة لا بعيدها 
الجنازة لا يتتفل بها . والثانية تقع تفلا . 

نعم فاقد الطمورين اذا صلى ثم وجسد 
به القفال . 

والثالث ان صلىمتفردا ثم وجد جماعةسنله 
الاعادة معهم لحيازة فضيلتها والا فلا ٠‏ 

الرابع تكره أعادنها ٠‏ 

والخامس تحرم ٠‏ 

قال الزركثى (؛) ٠:‏ معشاهه أن الصلاة 
لا تفعل مرة بعد أخرى . 

أ امن مبلاعا 00 عيدها' ٠‏ 

ولكن سياآتى أنه لو أعادها وقعت له 
نافلة . 

وكان هذا مستثنى من قولهم ان الصلاة 


اذا لم تكن مطلوية لا تنعقد . 


(9) مغلى المحتاج جَ ١‏ ص 7858 الطبعة 
السابقة - 

() المرجع السابق. ج ١‏ ص 5؟؟ الطبعة 
السابقة ش 


اعادة 


هذاااق«الميلاة علن ‏ القير »سيق قال أن 
صحة الصلاة على القبر ممن كان من أهلها 


فرضها وقت الموت دون 0 أنه يؤدى 


رم خوطب به ٠‏ 
وأما غيره فمتطلوع وهذه || لصلاة 
السو 
قال فى المجموع أنه لا يجوز ز الاتداء 
بصورتها من غير جنازة ٠‏ | 
. وجاء فى المجموع )١(‏ : أنه لو صلى على 
الميت بودر. بدفنه ولا بنتتشر حض ور من 
الا الولى فانه بتتتشر اذا لم يخش على 
فان خيف عليه التغير لم ينتظر ٠‏ 
وان حضر من لم يصل عليه صلى عليه ٠‏ 
وان حضر من صلى مرة فهل بعيد الصلاة 
مع من يصلى فيه وجهان . 
الصلوات أن بعيدها مع من ,يصلى جماعة . 
والثانى لا بعيد لأنه يصليها نافلة وصلاة 
الجنازة لا يتنفل بمثلها . 


واذا صلى على الجنازة (') : جماعة 


)1( 
الشابقة 


0( 
السابقة 


المجموع ج ه ص 65 الطبعة 


المرجع السابق ج ه ص 2558 الطبعة 


1 


راد من صلى أولا أن يصلى نايا مع المائة 
الثأنية ففيه أربعة أوجه . 
الاعادة بل المسنتحب تركها .: 
والثانى ستحب الاعادة 5 
والثالث دكره الاعادة وبه قطع الفورانى 
والرابع حكاهة البنتغغوى :ان صيلى أولا 
منفردا أعاد وأن صلى جماعة فلا ٠‏ 
والصحيح الأول صححه الأص حاب قف 
جميع الطرق وقطع به صاحب الحاوى 
والقاضى حسين وأمام الحرمين والغزالى 


وغيرهم ٠‏ 
وادعى امام الحرمين فى النهاية اتفاق 


فعلى هذا لو صلى ثانيا صحت صسلاته 
وان كانت غير مستحبة هذا هو المشهور فى 
كتب الأصحاب ٠‏ 

وقال امام الحرمين ظاهر كلام الأصحاب 

مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع (5) + أن الصلاة 
على الميت تبطل اذا لم يفسل ولم ييمم لعدم 


١ 9‏ كفسينافة القتساع عاض ا 
الطعة الساقة 


.8 
الماء والتراب بوج ود ما يغسل به أو ييمم 
به بعد الصلاة عليه ٠‏ 

وتعاد الصلاة على المبت . بعد أن بغسل أو 
سمم وجوبا للقدرة عليها بشرطها . 

ويجوز لبشه بعد دفنه لأحدهما ‏ أى 


الغسسل أو التيمم ب# 
مصلحة بلا مفسدة ٠‏ : 


فان خيف تفسخه لم ينبش ٠‏ 

وان بدر أجنبى )١(‏ : وصلى بغير اذن 
إلولى أو صلى البعيد بغير اذن القريب صح 
لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت » وقد 
الأنفس عادة ٠‏ 

بخلاف ولاية التكاح ٠‏ 

فان صلى الولى خلف الأجنبى :ضار اذا 
لدلأاجم نه على رض أه بذلك كما لو قدمه 
للصلاة . ا 0 

وان لم يصل الولى وراءه فله أن نعباك 
الصلاة لأنها حقه ٠‏ 

ويسن لمن صلى أن بعيد نبعا له ٠‏ 

ومن صلى (') على ميت كره لوافيادة 
الصلاة عليه ٠‏ 


قال فى الفصول : لا نصليها مرتين كالعيد 


)0 المرجسميع السسابيق ج 5 ص 555 
الطبعة السابقة 

(؟) كشاف القناع ج ١‏ ص ..؟ الطبعة 
السسابقة والاقناع ع ١‏ ص 1 »| ص 8؟؟ 
الطبعة السسايقة 


الى م صلى عايه بالتية كالغائب اذا 


عليه فى الفروع ٠‏ 


أو وجد بعض مبت صلى على جمل” 4 
فسن اعادة الصلاة فيهما مرة ثائنة” ٠‏ 

أو صلى على الميت بلا اذن من هو أولى 
منة بالصلاة مع حضصور الأولى وعدم اذنه 
ولم يصل معه فتعاد الصلاة عليه تبعا للولى 
لأنها حقه ذكره أبو المعالى ٠‏ 

وظاهره لا بيد غير الولى قاله فى 

المروع : ا 

مذهب الزيدية : 
ان زاد على خمس تكبيرات فسدت اذا فعل 
ذلك عمدا فان فعله سهوا لم تفسد ولا سجود 
للسهو فيها إى 

قال المهدى عليه السلام ولعل الزيادة 
د 
فقد تقدم أن المنظنن اذا تيقن الزيادة أعاد ٠‏ 

أو اذا نقص من الخمس 51 فسدت 

واذا فسدت بزيادة أو بنقص أو نحوهتا 
أعاد. المصلى الصلاة على الحنازة اذا انكشف 

لا اذا اتكشف بعكله فانه لا ينبش 
للاعادة . 


(4) شرح الازهار وحاشيته ج ١‏ ص ل 
الطبمة السابقة 


و 


ولا يصلى على القبر عندنا. 

د تق 
وان لم يعرف عددهم ٠‏ 

فلو نوى: الصلاة ولم بعينه » ثم صلى على 

ولو اعتقد أنهم عثيرة فبانوا أحد عقر 
أعاد الصلاة على الجميع ال من لم 
بصل عليه وهو غير معين . 

ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة 
فالأظهر الصحة . 8 

ويجب () أن تماد الصلاة على الميث 
اذا صلى بالناس غير الأولى بالامامة ان لم 
بأذن له بالتقدم من هو الأولى بها ذكره 
أبو جعفر ٠‏ 

والوجه ف الإعادة أن الأجنبى عاص 
افع ار ا 

ومن صلى () : على الميت فانه لا بعيد 
الصلاة عليه اجماعا دفن أم لا . ٠‏ 
مذهب الامامية : 


بصلاة 0 ولا 1 ثانيا بجماعة 


)1( ألمر جسع السابق ج ١‏ ص 118 
الطبعة السابقة . 

0) شرح الإزهار وحاشيته ج ١‏ ص م151 
الطبعة السابقة 

(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 2659 الطبعة 

(») الخلاف فى الفقه الجعفرى للطوسى 
ح ١‏ ص ه589 مسألة رقم 6١‏ الطبعة السابقة 


ومن صلى على جنازة يكره له أن بعييد 
صلانه ثانا ٠‏ 

وجاء فى شرامع الاسلام (*) : أنه اذا 
سق المأموم شكميرة أو ما 


اعادتها مع الامام . ١‏ 
واذا صلى على جنازة بعض الصلاة » ثم - 
حضرت أخرى كان مخيرا ان شاء استأتفت 
الصلاة عليها . ش ش 
وان شاء أتم الأولى على الأول واستاتقت 
ل" 0 
مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل(1): أنه لو تر ل 


للصلاة عاى الممنت لعدم الماء ثم رهد الماء 
قبل دفنه قيل تعاد الصلاة . 

وقيل لآ 'تعاد ٠.‏ 

وجزم أبو العساس أنه مضى لسبيله كنا 


هو واذ ل يكن » ثم وجد 
الماء.ه ٠:‏ 


وأنه ان تيمموا له العذم الماء فبان أنه 
عنلدهم غسلوه وان بعد الصلاة قلا 

وقيل بغسلونه وبعيدون الصلاة عليه 

وان نسوا الماء أنه عندهم فتذكروا 


)5( شرائع 5 جُ 3 ص ع4 الطبعة 
السنابقة 
السابقة 


001 
يدها أعلادوا الصسلاة على المنت بعد 
'. وقيل لا تعاد. ولا يغسل ٠‏ 
وان (') : اتقطع نجس بعد تيمم قبل 
الصلاة غسلوه . 
وان انقطع بعد الصلاة فلا عليهم ٠‏ 

وقيل بعسسلونه وبعيدون الصلاة عليه . 

وان كفن الميت () فى نجس وصلوا عليه 
ثم وجدوا طاهرا أعادوا الصلاة عايه 
وقبل : لا ٠‏ 

حكم الاعادة فى صلاة العيد : 

1 ». نفبياة : 

جاء فى بدائع الصنائع (؟) : أنه لو صلى 
الامام صلاة العيد » ثم تبين أنه بوم عرفة 
فعلى الامام أن بعيد الصلاة من الفدء 
أنه تبين أن الصلاة وقعت ضبلبل الوقت 
ا ٠‏ 

وان بين أن الامام كان على غير وضوء 
فان علم قبل أن يتفرق الناس فانه يعيد بهم 
الصلاة باتفاق الروابات . 

وان تمرق الناس عن الأمام » ثم علم 
بعد ذلك فقد ذكسر فى بعض الروايات أن 
الصنلاة 5 'تعاد ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص م" 


الطبعة السابقة 000000 
9) شرح النيل ج ١‏ ص 5116 الطبعة 
السابقة 


(0) بدائع الصنائع ج ١‏ ص "7 » ص 76 
الطبعة السابقة 


وروى أنه بنادى بهم حتى يجتمعوا وبعيد 
الامام فى صلاة العيد فى التشهد فانه يقضى 
بعد فراغ الآمام صلاة العيد بالاتفاق ٠‏ 

ولو قرأ الفاتحة أو بعضها فذكر أنه لم 
تكير 4 كبر وأعاد القراءة ٠ ٠‏ 

وان ذكر بعد ضم السورة كبر ولم 
بعد 6 لأن القراءة نمك بالكتاب والسنة 
فلا يحتمل: النقص ٠‏ 

بخلاف ما قله فانها لم تتم اذ لم يتم 
الواجب فكأنه لم بشرع فيها فيعيد رعاية 
للترتيب . 

وجاء فى بدائع الصنائع 0 : أنه لو ركم 
الامام بعد فراغه من القراءة فى الركمة 
الأولى فتذكر أنه لم كبر قاله بعود 
وبكبر » وقد انتقض ركوعه » ولا العبك 
القراءة » لأنها تمت بالمراغ عنها » والركن 
بعد تمامه والاتتقال عنه غير قابل للنقض 


هذا اذا نذكر بعد الفراغ من القراءة ٠‏ 


فاما أن تذكر قبل الفراغ عنها بأن قرأ 
الفاتحة دون السورة ترك القراءة ويأتى 
بالتكبيرات » لأنه اثستغل بالقراءة قبل 
أوانها فيتركها ويأتى بما هو الأهم » ليكون 


(1) فتح القدير جح ١‏ ص 558 الطبعة 
السابقة 
(5) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 578 الطبعة 


أعادة 


00 


امش ماد له ع ناا أت لاد ات 
متى ترك قبل تمامه ينتقض من الأصل 
صلى الامام بالناس صلاة العيّد يوم الفطر 
عاق غير توخيو اث علو يذلاك قبل الزوال 
أعاد الصلاة . 

وان علم بعد الزوال خرج من من الغد 
وصلى » فان لم يعلم حتى .زالت الشسمس 

وان كان ذلك فى عيد الأضحى فعلم 
بعك الزوال 6 وقد ذبح الناس حاز ذبح من 
ذبح ويخرج من الغد ويصلى . 

وكذا ان علم فى اليوم الثانى صلى بالناس 
ما لم تزل الشمس . 

فان زالت يخرج من الغد ويصلى ما لم 
تزل الشمس فان علم بعد ما زالت فى اليوم 
00 دوم 'النحر 

قبل الزوال ثادى فى الزاوي بالصادة 5 


وجاء فى بدائع السنائم 0( : 


أنه اذا 


فسدت صلاة العيد بالحدث العمد وغير. 


ذلك مما انفسك به ساكر لمات فانه دا ءتقيل 
الصلاة . 


وان فسدت بخروج .الوقت أو فانت عن 


وقتها مع الامام سقطت . 


الطبعة السابعة 
(؟) بدائع الصنائع ج ١‏ ص 04!؟ الطبعة 
السابقة 


1 فى العناية على فتح القدير 6 : أن 
الخطبة فى الميد تكون بعد الصلاة فلو قدمت 
قبل الصلاة جازت ولا تعاد بعد الصلاة الا أنه 

مذهب المالكية : 

جاء فى الحطاب 0 : نقلا عن المدونة أنه 
لا ينوم العهد فى الحضر ولا فى مساجد 
القبائل ولا فى جمعة أو عد . 

فان أمهم_ فى جمعة أعاد وأعادوا اذ 

1210 اه له بتكن الفرقك مسق 
ال 

وخرج اللخمى وال مازرى جوازه على قول 
ابن الماجشون يعنى فى الفريضة 

ويه شيع ره ون در اله 
من الناس فهو اظهار لأئمة الاسلام : 
بعيدون مطلقا فى. الوقت وخارجه وهو كذلك. 

وظاهر الكتاب فى العيد أنهم يعيدون وهو 

وفى التاج والاكليل 02( : قال اين عرفة 


م العناية على فتح القدير ج ١‏ ص 658 
الطبعة السابقة . 


ص ه 5 ص 1 .1 اللسعة السابقة 1 1 
(5) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب 


ج ١‏ ص ١55‏ » ص 199 الطبعة السابقة. 


5ي؟ 


من دا بالخطبة قبل الصلاة أعاذها يعد 
الصلاة وان لم يفعل أجزأه وقد أساء . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج (1) : أنه لو شك 
المصلى فى عدد التكبيرات أخذ بالأقل » 
كما فى عدد الركعات . 

ولو كبر ثمانيا وشك هل نوى الاحرام 
فى واحدة منها أستأنف الصلاة » لأن 
الأصل عدم ذلك أو شك فى أبها أحرم 
حعلها الأخيرة وأعادهن أحشاطا 5 

ولو دميها فتذكرها قبل الركوع وشرع 
فى القراءة ولو لم نتم الماتحة لم نتداركها 4 
لأن المائت قد يقضى فلو عاد لم تبشل 
صلاته . ش 1 

بخلاف ما لو تذكرها فى الركوع وبعده 


وعاد الى القيام ليكير فان صلاته تبطل ان 


كأن عالما متعمدا . 
والجهل كالنسيان والعمد أولى رد م 
ا 0 يقرأ كبر 
بأتى به ؛ لأنه بعد ال ذلا 0 
71 0 
وفى. القديم يرجنا .لم .يرقع. لبقاء. متغله 
وهو القيام . 


)١(‏ معغلى المختاج 4 ١'ص‏ 56.” الطبعة 


خطبة العيد أثر الصلاة سنة » قال أشهب 


وعل مفذا لق راقن اماه الناتسنه: 
قطعها وكبر ثم أستآنف القراءة أو يعد 
فراغها كين وندب اعادة الفاتحة . 

ولو أدرك الامام راكعا لم. يكبر جزما . 

0 متا : أنه اذا فوع 0 
فاتهم سماع د أستحب أن بعيد لهم 
الخطبة سواء كانوا رجالا أم نساء . 


وممن صرح به من أصحابنا البندنيجى 
وتران »راحو له يعدي السفا 
رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « خطب يوم العيد فرأى أنه 
لم السسمع الندساء فأتاهن فذك رهن ووعظهن 
وأمرهن بالصدقة » رواه البخارى ومسلم . 

ولو خطب قبل صلاة العيد فهو مسىء 
وفى الاعتداد بالخطبة احتمال لامام 
العرمن :+ 

والصحيح بل بل الصواب أنه لا بعتد بها 
لقول رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم : 


2 صلوا كما رأتمونى أصلى ع«( وقياسا على 
السيئة الرائية بعد الفريضة اذا قدمها عليها . 


الشمافعى ‏ فى الآم . 

ونقله أيضا القاذى أبو الطيب فى التجريد 
عن نصه فى الأم . قال فان بدآ بالخطبة قبل 
الصلاة رأدت أن يبعيد الخطية بعد الصلاة . 


(]) المجموع جاه ض 51 © ص 58 
الطبنعة السابقة 1 


فان لم يفعل لم يكن عليه اعادة صلاة 
ولا كفارة كمنا لو صلى ولم بخطب هذا 
نصه بحروفه . 

وهو ظاهر فى أن الخطبة غير محسوبة » 
ولهذا قال كما لو صلى ولم ,بخطب . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المننى (') : أنه لا تبطل الصلاة 
بترك التكبيرات والذكر عمدا ولا بههوا » 
لأن التكبيرات والذكر بينها سنة وليس 
بواجب ولا أعلم فيه خلافا . 

فان نسى التكبير وشرع فى القراءة لم 

قال ابن عقيل لأنه سنة فلم ,بعد اليه بعد 
الفسروع فى القسراءة كالاستفت اح » 
وقال القاضى : فيما وجله آخر 
أنه بعود الى التكبير » وهو قول أبى ثور » 
لأنه ذكره فى محله فيأتى به كما قبل الشروع 
فى القراءة » وهذا لأن محله القيام وقد ذكره 


قدك . 


| فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر » ثم 
إستانف القراءة لأنه قطعهما متعمدا بذكر 
طويل . 
وان كان المنسى شيئا يسيرا احتسل أن 
يبنى » لأنه لم ,يطل الفصل أشبه ما لوقطعها 
بقول آمين '. 

واحتمل أن ببتدىء لأن محل التكبير قبل 


20 


ص ١65‏ » ص 767 الطبعة السابقة . 


اعادة 


يكير 


القراءة ومحل القراءة بعده فيستا نفها لياتنى 
بها بعلاه . ْ ١‏ ٍْ 
وان ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم. 
بعد القراءة وحجهما واحدا, لأنها وقعت ‏ 
5-2 

وان لم يذكره حتى ركع سقط وجهما 


واحدا لأنه فات المحل . 


واذا شك فى عدد التكبيرات بنى على 
المقين . 

فان كبر ثم شك هل نوى الاحرام أولا . 
ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه » لأن الأصسل 
النجه ب : 


مذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار وحواشيه () : 
أنه لو قدم التكبير اعاده بعد القراءة والا أعاد. 


الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » . 


مذهب الاماهمية ٠‏ 


جاء فى الخلاف (') : أنه اذا نسى المصلى 
التكبيرات حتى ركع مضى فى صلاته ولا اعادة 
عله ٠:‏ : 1 


5 


(9؟) شرح الازهار وحواشيه ج ١‏ ص ١/14‏ 
9) الخلاف فى الفقفه ج ١‏ ص 05564 © 
فل 0) الطكمة السارنة 


م 


زيادة أو نقصا فى تكبيرات العيد على العدد 
المذكور 8 الأقاويل أعاد صلاته . 


حكم الاعادة فى الزكاة 

5565 فى بدائع الصنائع ) : أنه لاا يجوز 
مرف الزكاة ان ين مستحقيها واليتتحون 
هم الذين ورد ذكرهم فى قول الله تبارك 
وتعالى : 

« انما الصدقات للفئقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل»() ٠‏ 

فقد جعل الله سبحانه وتعالى الصدقات 
للاصناف المذكورين بحرف اللام وأنه 
للاختصاص فيقتضى اختصاصهم باستحقاقها 
فلو جاز صرفها الى غيرهم لبطل الاختصاص 
وهذا لا :تجوز ٠‏ 

. والآية خرجت لبيان مواضع الصدقات 

ومصارفها ومستحقيها ٠.‏ 

واذا دفع الزكاة (؟) الى من لم يعلم حاله 
'فهذا على ثلاثة أوجه : 


)١(‏ شرح النيل ج ١‏ ص 54 © الطبعة 
السابقة 

()) بدائع الصنائع جم >* “ض 5*9 الطبعة 
السابقة 0 
(9) الابة رقم .1 من سورة التوبة 

0 بدائع الصنائع جَ ؟ ص .ه الطبعة 


أنه على الجواز حتى يا 


1 الوجه الأول : 


وذلك أن يدقع زكاة ما له الى رجل ولم 


يخطر بباله وقت الدفع ولم يشسك فى أمسره 


قدفع اليه فهذا علئ الجواز الا اذا ظهسر بعبد 
الدفع أنه ليس محل الصدقة فحينئذ لا يجوزء 
لذن الظاهر أنه صرف الصدقة الى محلها حيث 
نوى الزكاة عند الدفع والظاهر ا سطل اللا 
ظهر أنه لم جز وتجب عليه اعادة الزكاة ٠‏ 
10 ين كفي 31 ع الاعادة لأن 
الظاهر لا بيبطل بالشك . 1 


والوجه الثانى : هو على الفسسباد حتى 
ظهر صوابه وذلك أنه خطر بباله وثسك فى 
أمره لكنه لم يتحر ولا طلب الدليل أو 
تحرى بقلبه لكنه لم يطلب الدليل فهو على | 
الفساد . | 

الا اذا ظهر أنه محل بيقين أو بغالبالرأى 
فحينئذ يجوز لأنه لما شك وجب عليه التحرى 
والصرف الى من وقع عليه تحريه ٠‏ 

فاذا ترك لم يوجد الصرف الى من أمسر 
الصرف المه فيكون فاسدا الا ا 
محل فيجوز . 

والوجه الثالث : أنه ان خظر شاله ا 
فى أمره وتحرى ووقع تحريه على أنه محل 


الصدقة فدفع اليه جاز بالاجماع وكذا ان 
لم نتحر ولك نسآل عن اله فدفقع اليه أو رآه 
فى صف الفقراء أو على زى الفقراء فدفع اليه 
فان ظهر أنه كان محلا جاز بالاجماع وكذا اذا 
لم يظهر حاله عنده . 

وأما اذا ظهر أنه لم يكن محلا بأن ظمر 
آنه غنى أو هاشمى » ذلك أنه مأمور بالصرف 
إلى من هو محل عندهوقىظنه واجتهاده لا على 
امكان الوقوف على حقيقتهما وقد :صرف الى 
من أدى اجتهاده أنه محل فقد أتى بالمأمور 
فيخرج عن العهدة .. 

واستدل أبو حنيفة ومحمدك فَئ الصرف 
الى ابنه وهو لا بعلم به بالحديث المشهور ٠‏ 

وهو ما روى أن يزيد بن معن دفع صدقته 
الى رجل وأمره أن بأتى المسجد ليلا فيتصدق 
بها قدفعها الى ابنه معن فلما أصبح رآها فى 
بده فقال له : لم أدرك بها فاختصما الى رسول 
زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معن 
الك ما أخلبت ويا يزيد لك ما نوبت . 

وروى محمد بن شجاع عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى ة فى الوالد والولد والزوجة. أنه 
له بجو زكما قال أبو يبوسف رحمه الله 
تعالى . 

0 ا الركاة اوعدو 
مدبنة من مدائن أهل العدل أو اه 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 6" الطبعة 
السابقة 


"0 


وغلبوا عليها فأخذوا صدقات سوائمهم 

وعشور أراضهم وخراحها م ظهر عليهم امام 

العدل فلا بأخذ منهم . ثاننا : لأن حق الأخذ 

للامام لأجل الحفظ والحنايةولميوجد الا أنهم 

يفتون بينهم وبين ربهمأنيودوا الزكاة والعشور 

ثائيا وسكت محمد عن ذكر الخراج 2 
واختلف مشايخنا . 


رسو 

وقال بعضهم : ليس عليهم الأعادة 5 
الخراج يصرف الى المقاتلة وأهل البغى يقاتلون 
6 0 00 0 
ا سد كه 
لا تجب فى السنة الا مرة واحدة ٠‏ 


وكذلك الجن ا لوللا ا 
الحرب ثم خرج فانه يعشره ثائيا ٠‏ ٍْ 

وان خرج من بومه ذلك لأن الأخذ من 
أهل الحرب لمكان حماية ما فى أبديهم من 
الأموال وما:دام هو فى دار الاسلام فالحماية 
متحدة ما دام الحول باقيا فيتحد حق الأخذ 
وعند دخوله داز الحرب. ورجوعه الى دار 
الاسلام تتجدد الحمابة فيتجدد حق الأخذ . 


ولو مر على عاشر. الخوارج () فى أرض 


(؟) المرجع السايق ج ؟ ص !9 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 

(5) المرجع السابق جِ ؟ ص 98 الطبعة 
السابقة : 


٠ 


غلبوا عليها فعشره ثم مر على عاشر أهل العدل 
فانه يعشر ثانيا لأنه بالمرور على عاشرهم ضيع 
بعد دخوله تحت حماية سلطان أهل العدل 

وحاء فىالبحر الرائق(١):‏ أله لو شك رجل 
فى الزكاة فلم بدر أزكى أم لا فانه بعيد 
الزكاة . 

ولو شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة 
أم لا بآن كان يؤدى متفرقا ولا بضبطه فمل 
يلزمه اعادتها ؟ 

كفن ما ذكرنا لزوم الاعادة حيث لم 
يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت فى 
ذمته بيقين فلا بخرج عن العهدة بالشك . 


مذهب المالكية : 


الحاجب أنه لو أخرج المزكى زكاة نعمه بعد 
الحول وقسل ممجىء الساعى لم تحصزه على 
المشهور وعليه اعادتها 0 
وقال اللخمى تفربق زكاة الماشية والعين 
والحرزث الى أكمة العدل دون أصحاب الأموال. 
فانكان قوم ايسلهم امام أو كازغير عدل 
كان اتفاذها الى أصحاب الأموال . 


)١(‏ البحر الرائق ج ؟ ص 508 الطبعة 
السابقة 


'.. (5) الْتاج والاكليل ج ؟ ص 5"؟ الطبعة 
السابقة 


وان مكنوا منها الامام اذا كان غير عدل 
مع القدرة على اخفائها عنه لم تتحز ووجب 
اعادتها . 

قال اللخمى 9 : أن أعطاها لغنى أو لعبد 
أو لنصرائى وهو عالم لم تجز وان لم يعلم 
وكانت الزكاة قائمة بأنديهم انتزعت ملهم 
وصرفت لمن يستحقها . 

فاق اكلوها عدرنوها علق" المشعسن من 
تقول لأنهم صانوا بها أموالهم . 

وقال أبو عمر اختلف قول مالك وأصحابه 
وأهل المدينة قبلهم فيمن أعطى زكاته غنيا أو 
عبدا أو كافرا وهو لا بعرف قيل انه اجتمد 
ولا شىء عليه ٠.‏ 

وقيل انه لا تجزئه وهو قياس قول مالكفى 
كفارة اليمين . 

وأما عدم اجزاء الزكاة ان طاع لدفعها 
لجاثر فقال ابن العربى هل يجوز ان تحتجز من 
زكاته عن الوالى ما يعطى للمحتاج ؟ قولان » 
وبالجواز أقول , لأنه قادر على استخراج حق 
مبداع هن بد غاصب كرختي علية شرعا + 

قال اللخمى اذا كان الامام غير عدل 
ومكنه صاحبه منها مع القدرة على اخفائهما 
عنه لم تجزه ووجب أعادتها . 

ونحو هذا عيارة التونى . 

قال ابن رشد الأصح قوله فى المدونة 
وأحد قوليه فى سماع عيسى . 


: أعادة 


وقول ابن وهب وأصبخ أن ما بأخذه 
الولاة من الصدقات تجزىء وان لم يضعوها 
موضعها لأن :دفعها اليهم واجب لا فى منعها 

وزكاة العين والماشية )١(‏ : اذا قدمت 
قبل الحول فانها تجرىء . 

وها فى | تيون اذا ديف قل “لقو 


لمعيل 


وقال أشهب 5 تحرىء قمل محلهأ كالصلاة, 


ورواه عن مالك نقله ابن رشد قال فى التوضيح 
ورواه ابن وهب قال ابن يونس وهو الأقرب 
او عرق عجان والااتن: المان وكوويسال ان 
نافم قول مالك عليه وهو رأى أنها لا تجزىء 
قبل محلها بيوم واحد ولا ساعة واحدة وهو 
ضامن لهاإحتى بخرجها بعد محلها . 


وفى سماع أشهب (') فى الذى يعجل 
زكاة ماله أنه كمن صلى الظهر قبل الزوال أو 
الصبح قبل طلوع الفجر أليس يميد صلاته قال 
فكذلك الذى بردى زكاة ماله قبل أن يحول 
على ماله الحول . 


قال ابن رشد ظاهر هذه الرواية أنما 
ولو ساعة . 


)1 التتاج والاكليل ج ؟ ص "6٠6‏ »© 
ص "6١‏ الطبعة السابقة . 


(؟) المرجع الساسابق ج ؟ ص .56 
اقل اليا رجة 


51م 
قال "ابن الول خمرقة إن درجي قبل 
قال ابن حبيب أو عشرة ٠.‏ 
506 2 ْ ٌ 
قال ابن رشد الأظهر أنها تجزئه اذا 
اونا قل الحرر ةمصو لاد المرد تويعة 
فليس كالصلاة ٠‏ ' 


مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع (') :أنه اذا عجل زكاة 


الحول حرج المدفوع عن كونه زكاة بلا 
خلاف »2 لأن شرط الزكاة الحول ولم لوجد : 

وهل يثبت له الرجوع فيما دفعم ان كان 
الدافع هو المالك الذى وجبت عليه الزكاة 
وبيكن عند الدفسع انها زكاة معحاة وقال : ان 
عرض مانع من وجوبها استرجعتها فله الرجوع 
بلا خلاف . 

وان اقتصر على قوله هذه زكاة معحاة أو 
علم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع فطريقان . 

فان كانت العين باقية بحالها بغير زيادة 
ولا نقص رجع فيها ودفعها أو دفع غيرها الى 


1١ 


ارم المجموع ج 1 ص 1118| »4 ص 
والمهذب ج ٠١‏ ص 115 الطبعة السابقة 


"1 


مستحقى الزكاة ان 
الوجوب ولا يتعين صرف عين المأخوذ فى 
الزكاة لأن الدفع لم يقع عن الزكاة المجرئة 
فهو باق على ملك المالك وعليه الزكاة فله 
اخراجها من حيث شاء . 


بقى الدافع وماله بصفة. 


وان كان الدافع هو الامام أخذ المدفوع 
وهل يصرفه الى المستحقين بغير اذن جديد من 
المالك ؟آفه وجهان . | 1 

أصحهما الجواز وبه قطع البغوى : 

وجاء ة فى المجموع أيضا )١(‏ : أن المزكى 
ان عجل الزكاة فدفعها الى فقير فمات الفقير 
أو ارتد قبل الحول لميجزه المدفوع عن الزكاة 
وعليه أن يخرج الزكاة مانيا » لأن شرط كون 
المعجحل زكاة محزئا بقاء القابض بصمة 
الاستحقاق الى آخر الحول . 

فلو آأر تد أو مات أو استغنى شر الال 
المعجل قبل الحول لم يحسب عن الزكاة بلا 
خلاف . 

وان استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به 
وبغيره لم يضر ويجرئه المعجل بلا خلاف.. 
واذا طرأ مانع من كون. المعجل زكاة فينظر 
ان كان الدافع أهلا للوجوب وبقى فى بده 
نصاب لزمه الاخراج ثانيا . 

وان كان دون نصاب أو كازلا يبلغ الباقى 
مع المسترد نصابا لا زكاة بلا خلاف . 


)١(‏ المجموع ج ” ص 156 »2 هت! والمهذب 
ج ١‏ ص 187 الطبعة السابقة 


واذا استرد المعجل وتم بالمسترد النصاب 
ففيه ثلاثئة أوجه مشهورة فى كتب العراقيين » 

أحدهما : ستاتف الحول ولا زكاة للماضى 
لنقص ملكه عن النصاب . 

والثانى ان كان ماله نقدا زكاه وان كان 

وأصحهما عندهم تجب الزكاة لا مْى 
مطلقا لأن المدفوع كالباقى على ملكه . 

وبهذا قطعا لبغوى »؛ بل لفظله :د 
وجوب الاخراج ثانيا قبل الاسترداد اذا 1 


'المخرج بعينه باقيا فى يد القاضى 


ولو عجل (') بنت مخاض عن خمسة 
وعشرين بعيرا فبلفت بالتوالد ستة وثلاثين 
قبل الحول م بجزئه بنت المخاض المعجلة وان 
كانت قد صارت بنت لبون فى نيد القايفن 
بل يستردها ويخرجها ثانيا . 

ولو عجل الزكاة 0( قمات: المدفوع اليه 
قبل الحول فقدك سبق أنه لا بقع المدفوع 
زكاة وسترد من تركة الميت وتجب الزكاة 
ثانيا على المالك هذا اذا كان" الميت موسرا.... 
فلو مات معسرا لا ثىء لة ففيه ثلاثة 


() المرجع السسابق ج 5 ص ١66‏ 


الطبعة السايقة 
0 المجموع للنووى ج 1" ص 167 الطبعة 
السابقة طن 


9 


ش اعادة 


المستحقين » لأن لقابضن ليس من أهل الزكاة 1 


وقت. الوجوب ٠.‏ 
والثانى : يجزئه هذا المعجل هنا مراعاة 
بالاجزاء تفر الناس عن التعجيل خوفا من 
هذا . ش 1 
الملل قدر المدفوع :ويازم المالك اخراج الزكاة 
وحاء فى المججمموع إل : 
والمعادن قولين ٠.‏ 
ففى القديم ,يجب دفعها الى الامام فان 
فرقها بنفسه لم يجزئه وغليه دفعها ثانيا الى 
الامام أو نائبه لقول الله تبارك وتعالى : « 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [فه 
لأنه مال للامام فيه حق المطالبة فوجب الدهع 
اليه كالخراج والجزية . 
وقال فى الجديد يجوز أن يغرقها بنفسه 
لأنها زكاة فحاز أن شرقها بنفسه كزكاة المال 
الباطن . 
مذهب الحنابلة : 


جاء فى المفنى والشرح الكبير () : 
أنه اذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت 


ان فى زكاة 


عن صضاخيها : 
)١(‏ المي ال ةا 20 
الطبعة السابقة 5 


4 
صٍ 


1ه الطيعة السابقة 


51 


الزكاة على من أخذوا منه الاعادة لأنهم ليسوا 

ويدل لنا قول الصحابة من غير خلاف فى 
عصرعم علمئاه فيكون اجماعا ٠‏ 

مذهب الظاهربة : ش ا | 

جاء فى المحلى (4) : أنه اذا أخرج المزكى 
زكاته وعزلها ليدفعها الى المصدق أو الى أهل 
الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه 
اعادتها كلها وله ينا لقنة فى ذه سك بوصلها 
الى من أمره الله تعالى بايصالها اليه . 

ولا بجوز تعجيل الزكاة (*) قبل تمام 
الحول ولا بطرفة عين فان فعل لم ,يجزه وعليه 


أعطاه بغير حق . 


ولا سورىء (1) آداء الزكاة اذة احدرتجها 
المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره الا بنية أنها 
الزكاة المعمروضة عليه . ْ 

فان أخذها الامام أو ساعيه أو.أميره أو 
ساعيه فبنية كذلك لقول الله تبارى وتعالى : 
وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له 
الذين » 0 000 ٠‏ 


(8) المحلى لابن حزم الظلاهرئ ج ه 
ص 768 الطبعة السابقة 

)2 المرجع السابق ج 1 ص تن الطبعة 
السابقة 


(6) المحلى لابن حرم الظامسري ج 1 
لو ا سي : 


5١11 


ولقول رسول الله ضلى الله عليه وآله . 


وسلم : ائما الأعمال بالنيات . 

فلو أن امرءا أخرج زكأة مال له غائب 
فقال : 1 
1 هذه زكاة مالى ان كان سالا والا فهى 
صدقة تطوع لم يجزه ذلك عن زكاة ماله ان 
كان سالما ولم يكن تطوعا لأنه لم يخلص النية 
للزكاة محضة كما أمر . 

وآتنا! ردان ا خرحها على أنها تزكاة: ماله 


فان كان المال سالما أجزأه لأنه أداها كما 
أمر مخلصا لها . 


وان كان المال قد تلف . 

فان قامت له بينة فله أن سسترد ما أعطى : 

وان فانت أدى الامام اليه ذلك من سهم 
الغارمين لأنهم أخذوها وليس لهم أخذها فهم 
غارمون بذلك . 

وهذا كمن شك أعليه لوم من رمذضان 
آم لا ؟ 

وهل عليه صلاة فرض أم لا ؟ 

فصلى عدد ركعات تلك الصلاة وقال : 

ان كلت أنسيتها فهى همذه وال فهى 
تطوع . 

ان كان على يوم فهو هذا والا فهو تطوع 
كان هذا لآ نخرجه عن تلك الصلاة ولا عنذلك 
اليوم ان ذكر بعد ذلك أنهما عليه .٠‏ 


مذهب الزيدية : 
زكاته غير مستدق لها اجماعا . 
وقع فيه خلاف . 

وأعطاه ممعم كونه عالما أن مذهبه أنه 
لا يستحق أعاد أى لزمه اخراج زكانه مرة 
ثانية ولا بعتد بالأولى فليست زكاة . 

والذين لا يستحقون بالاجماع هم الكفار 
والأصول والفروع والغنى غنى مجمعا عليه ٠‏ 

قال فى الزهور وهو أن يكون معه نصاب 
يكفيه الحول . 
اليهم ظنا منه أن الكافر مسلم والولد والوالد 
أجنبيان والغنى فقير أم لم بظن ذلك فانه بعيد 
كل حال ٠.‏ 

وأما الذين هم مختلف فيهم فنحو القرابة 

والعنى غنى مختلف فيه ٠.‏ 

فانه اذا دفع البهم ومذهبه أنه لا بحوز 
ودفع اليهم عالما بأنهم القرابة وأن مذهبه المنسع 
لزمته الاعادة كا مجمع عليه 7 

وان دفع اليهم جاهلا بالتحريم أو جاهلا 


)١(‏ شرح الازهار وحاشيته ج | ص 1ه 
وا ص لاه » ص 1ه الطيعة السابقة 1 


فقير لم تلزمه الاعادة لأن الجاهل كالمجتهد فى 
الأصح . 

هذا ذكره المأريد بالله أعنى أنه يجزىء ان 
كان جاهلا فى مسائل الخلاف لا فى المجمسع 
عليه . 

وهذا يحكى أيذدا عن زيد بن على وبحيى 
والبفض > ْ 

وقال البعض انه بعيد يكل <ال . 
مختلفا فيه جاهلا آم عالما . 

وهو ظاهر قول على بن يحيى ٠‏ 
ا ' ومن أخرج من زكاته الى غير الامام بعد 
أن وقع الطلب من الأمام لم بجزه التى أخرجها 
ولزمه أعادتها . 

ولو كان حال الاخراج جاهلا بكون أمرها 

لى الامام أو جاهلا بمطالبته ذكره أبو طالب 
قال لأن جهله بالواجب لا يكون عذرا فى 
الأخلال به 

ولو عجل فطرة )١(‏ الزوجة الناشزة . 

وجاء يوم الفطر وهى مطيعة لم تجب 
الاعادة ٠‏ 

وقيل تجب الاعادة ولو عجل فطرته وهو 

في جاء يوم الفطر وهو غنى فانه لا تلزمه 
: الأعادة. بل قد أجزنه 7 


)١(‏ المرجع السسابق ج ٠‏ صن 2088 الطبعة 
ل 0 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام )١(‏ : أنه يشترط 
فى أوصاف من يستحق الزكاة الايمان فلا 
يعطى كافرا ولا معتقدا لغير حق . 

ومع عدم المؤمنين يجوز صرف الفطرة 
خاصة الى المستضعفين وتعطى الزكاة أطفال 
الم منين دون أطفال غير هم ٠.‏ 

ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم 
استيصر أعاد زكاته . 

وجا ءفى الروضة البهية (9) : أن المخالف 
بعيد الزكاة لو أعطاها مثله بل غير المستحق 
مطلقا ولا بعيد باقى العسادات التى ريد 

على وحهها بحدسب معتقده . 

والفرق أن اازكاة دين وقد دفعه. الى غير 
مستحقه والعبادات حق الله تعالى وقد أسقطها 
عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر اذا أسلم . 

ولو كان المخالف قد تركها أو فعلها على 
غير الوجه قضاها . 


جاء فى شرح النيل (؟) : أن الزكاة تدفع 


لعامل امك ولو فاسقا ان كان الامام هو 
متولى ٠‏ 

زقة شرائع الاسلام ج ١‏ ص م88 الطبعة 
السابقة 

(؟) الروضة المهية جَ ١‏ ص .*! الطبعة 
اسارج 


(؟) شميزح النيل وشففاء العليل ج 0 
ص ١١8‏ » ص 189 الطبعة السابقة ١‏ 


اام 


وألا يكون الامام متولى فلا تعطى 
الغاملة د + ْ 


الأمين 0 


. ولو كان بوجه 0 لهذا العامل مثل . 


أن يكون الامام عنده متولى ان لم يكن خوف 
على عدم انها له ومن دفعها م ّ_ 
أعادها فى المسلمين . 

وقيل اذا أخذها الامام الجائر أو عامله أو 
ابعيدها . 

وان أعطاها له برضاه بلا قهر أو أخذه 
منه مشرك أعادها . 

ورخص )١(‏ سعيد بن جبير والزهرى 


وابراهيم النخعى والأوزاعى وغيرهم فى 
تقديم الزكاة عن وقتها . 


وقال الثورى الأحب أن لا يعحلها . 

وكره مالك والليث بن سعيد تعجيلها . 

وقال الحسن البصرى وبعض أصحايبنا من 
عحلها أعادها فى وقلها “كالصلاة 3 

وقيل تجزىء ان اشتدت حاجة الفقراء 
مطلقا ١ ٠.‏ 

قيل ان اشتدت وبقى شهر أو شهران 
وعليه يمضنا . 


(1): شرح الثيبل قاد العليل 03 5 
ص ١71١‏ »6ض 175 الطبعة السنابقة 


وان كان عاملة أمينا لأنه يؤديها الى غير. 


وقبل ان أداها للامام أجزات مطلقا لإ ان 
أداها للمقراء ولو اند الحاجة لأن الامام 


أن يها والققسر كك يفاني شيل انول 


حولها . 
لا يموت الفقير قبل الحولولا يستغنى بعيرها 
قبله والا أعادها . ْ ش 


حكم الاعادة فى الحج : 

مذهب الحنفية : | 
جاء فى بدائع الصنائع (') : أن من شرائط 
فرضية الحج البلوغ والعقل فلا حج على 
الصبى والمجن ون لأنه لا خطباب عليهما فلا 
ازبها لضع خترلى جنا لع بلن. الصدى بوأفاق 
اجون ناريا جا اجام 

من فيو شا ل كر 
تطوعا . ل 3 
ل 


بلغ فعليه حجة الاسلام . 


ومنها الاسلام فى حق أحكام الدنيا 
بالاجماع حتى لو حج قافر ثم أسلم يجب 
عنبه حجة الاسلام . 

ولا يعتد بما حج فى حال الكفر . 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال «إدالراييح ولو روجع 


(9؟) بدائع الصتائع ج ؟ ص ١١١‏ »© 
ص 12١‏ الطبعة السابقة 


فعليه حجة الاسلام اذا هاجر يعنى أنه اذا حج 
جل امام امي 
ف لحر فلا عع على لباو .ريق 


عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
آيما عبد حج عشر حجج فعليه حجةالاسلام اذا 


٠. أعتق‎ 
. 9 


فيكون ما حج فى حال الرق تطوعا ولأن 
ما روينا من الحديث لا يفضل بين الاذن وعدم 
الاذن فلا يقع حجه عن حجة الاسلام بحال . 

بخلاف الفقير لأنه لا يجب عليه الحج فى 
الابتداء . 


. ثم اذا حج بالسئوال من الناس ,يجوز ذلك 


“ولو أععرم الضتى ثم بلغ قبل الوقوف 


. بعرفة فان مغى على أحرامه يكون حجه تطوعا 
عندئا ٠‏ ش ْ 


فلو جدد الاحرام بأن لبى أو نوى حجة 
الاسلام ووقف بعرفة وظاف طواف الزيارة 
يكون عن حجة الاسلام بلا خلاف . 

وكذا المجحنون اذا أفاق . 

والكافر .اذا أسلم قبل 


الوقوف نعرفة 


اام 


ولو أحرم العبد ثم عتق فاحرم بحجة. 
الاسلام بعد العتق لا يكون ذلك عن حجة 
الاسلام . 

بخلاف الصبى والمجنون والكافر 2٠.‏ 
والفرق ان احرام الكافر والمجنون لم ينعقد 
أصلا لعدم الأهلية ٠‏ 

واحرام الصبى العاقل وقع صحيحا . 

لكنه غير لازم لكونه. غير مخاطب فكان 
تخيلا لاتتقا .- ظ 

فاذا جدد الاحزام بحجة الاسلاماتتقض .. 

فأما احرام العبد فانه وقع لازما لكونه 
أهلا للخطاب فانعقد احرامه تطوعا فلا د 


احرامه الشانى يفسخ الأول وأنه لا مر 
الاتفساخ ٠‏ 
قال محمد )١(‏ : اذا اشتبه يوم عرفه على 


الناس فوقف: الامام والناس يوم النحر . 
وقد كان من رأى الهلال وقف بوم عرفة 
لم بجزه وقوفه . ٠‏ 
وكان + عطاق ميك اورف 0-6 
5-6 51 


ووقت الوقوف له يجوز أن. ا 0 
ايعتك بما فعلة باتفراده 35 0 ش 


وكذا اذا آخر.الامام 06 لدي 


)01 المرجع السابق ج ؟ ص ١ 1١5١6‏ لطبعة. 


14 
يسوغ فيه الاجتهاد لم بجر وقوف من وقف 
قله . 
فان شهد شاهدان عند الامام بهلال ذى 
الححة فرد شهادتهما لأنهلا علة بالسماء . 
فوقف بشهادتهما قوم قبل الامام لم بجز 
لأن الامام آخر الوقوف بسي بٍيجوز العمل 
عليه فى الشرع فصار كما لو آخربالاشتياه 1 
. والطهارة )١(‏ من الحدثوالجنابة والحيض 
والنفاس ليست بشرط لجواز طواف الزيارة 
عندنا . 
بل واجبة . 
فاذا طاف من غير طهارة فما دام بمكةتجب 
عليه الاعادة بأن الاعادة جير له بدنسهة وجسر 
الثىء بجنسه أولى ٠.‏ 
لأن معنى الجبر وهو التلاقى فيه أتم 5 
ثم ان أعاد فى أيام النحر فلا ثىء عليه وان 
أخره عنها فعليه دم فى قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى ٠‏ 
وان لم بعد ورجع الى أهله فعليه 
الدم : 
وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة من 
الحدث والحذد_ابة أى أنه ليس بشرط الجواز 
عرياثا فعليه 'الاعادة ما “دام بمكة . 


)١(‏ بدائع الصنائع ج ؟ ص ١19‏ المطبعة 
السابقة 


ومن طاف تطوعا على ثىء من هذه 
الوجوه فأحب الينا ان كان بمكة أن تعبك 
الطواف . ش 

ومن واجبات الطواف أن بطوف ماشيا 

حتى لو طاف راكبا من غير عذر فعليه 
الأاعادة ما دام بمكة لي 

وان عاد الى أهله بلزمه الدم وذلك لقول 
الله تبارك وتعالى : « وليطوفقوا بالبيث 
العتيق »© (') . 

والراكب ليس بطائف حقيقة . 

وعلى هذا بخرج ما اذا طاف زخنفا أنه ان 
كان عاحزا عن المثنى أجزأه ولا شىء علية أن 
التكليف بقدر الوسع . 

وان كان قادرا فعليه الاعادة ان كان 
بمكة وعليه الدم ان كان رجع الى أهله لأن 
العلواف مشسيا واجب عليه . 

ولو أوجب على نفسه أن يطوف بالبيت 
زحفما وهو قادر على المثى وجب عليه أن 
يطوف ماشيا لأنه نذر ايقاع العبادة على وجه 
غير مشروع فلغت الوجه وبقى النذر بأصل 
العبادة . 

كما اذا ندر أن يطوف .للحج 7 


(؟) الآية رقم 9؟ من سورة الحج 


وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى. 

أنه اذا طاف زحفا أجزآه لأنهادى ما أوجب 
على نفسه فيحزكه , 1 

وأما ابتداء الطواف من الحجر الأسود 
فليس بشرط من شرائط جوازه . 


بل هو سنة فى ظاهر الرواية . 


حتى لو افتئح بغيره من غير عذر آأجزأه 
مع الكراهة لقول الله تبارك وتعالى : 
« وليطوفوا بالبيت العتين » مطلقا عن شرط 
الابتداء بالحجر الأسود الا أنه لو لم دآ 
كره لأنه ترك الممنة . 

وذكر محمد رحمه الله تعالى فى الرقبات 
اذا. افتئيح الطواف هن غير الحجر لم يعتسد 
بذلك الوط الا أن يصير الى الحجر 


فيبداً منه الطواف . 
لمن وسار قلعن دن قرالل عسوا :ولا 
خلاف بين أصحابنا حتى بجوز الطواف 
يتكوما لقول إك مارك وعالن ؟ و ولكلوتوا 
بالبيت العتيق » مطلةا من غير شرط البدابة 
باليمين أو باليسار . 

وفمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محمول على الوجوب وبه تقول أنه واجب 

كذا .ذكره الامام القافضى فى شرحه 
ما دام بمكة . 

وكذا دك ف الأصل 3 


اعادة 


امل 


ومكان الطواف )0( : هصو حول البيت 
لقول الله عز وجل : « وليطوفوا بالبيت 
العتيق » » والطواف بالبيت هو الطواف 
بجولهة .6 ْ 

ولو طاف حول المسجد وبينه وبين البيت 
حيطان المسجد لم ,يجز لأن حيطان المسجد 
حاجزة فلم بطف بالبيت لعدم الطواف حوله 
بل طاف بالمسجد . 

ولو طاف فى داخل الحجر فعليه أن بعيد 
الطواف لأن الحطيم لا كان منالبيت فاذا طاف 
فى داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض 
البيت والممروض هو الطواف بكل البيت لقول 
الله تارك وتعالى : « وليطوفوا بالبيت 
العتيق © . 1 

والأفضل أن يعيد الطواف كله مراعاة 
للترتيب . 

كان أعاد على الحجر خاصة أجزأه لان 
المتروك هو لا غير » وقد استدركه . 

ولو لم بعد حتى عاد الى أهله يجب عليه 
الدم لأن الحطيم ربع البيت فقد ترك من 
طواقه ربعه . ٠‏ 

وأما مقدار الطواف فالمقدار الممروض منه 
هو أكثر الأشسواط وهمو ثلائة أشواط 
وأكثر الشوط الرابع . 

فأما الاكمال الى سبعة أشواط فواجب 
وليس بفرض . 000 


©» ١8( بدائع الصثلائم ج ؟ ص‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ ١7” ص‎ 


كن 


.ولو طاف ثلاثة أشواط فهو والذى لم 
بط سواء لأن الأقل لا يقوم مقام الكل . 

وان ماف جنبنا أو على غير وضوء أو 
طاف أربعسة أشواط » ثم رجع الى أهله فان 
كان قد طاف جننا فعليه أن يمود الى مكة 
لا محالة هو العزبية باحرام جديد حتى 
بعك .الطواف » وذلك, لتماحش, النتقصان بالحناية 
فيؤمر. بالعود واعادة الطواف .. 


ا لو ترك أكثر الأاشواط وتجديد 


الاخرام لأنهة حصل التحلل بالقواف مع 
الجنابة على أصل أص حابنا والطهارة عن 
الحذّث والجتابة ليست بشرط .. 

فاذا حصل التحلل ضار حسلالا والجتلال 
لا يجوز له دخول مكة بين احرام . 

| فان لم بعد الى مسكة » لكنه بعث بدنة جاز 
لان البدنة تجبر التقص بالجنابة لأن العزيمة 
هو العود ؛ لأن النقصان فاحش » فكان العود 
أجبر له لأنة جبر بالجنس . 

وان كان قد طاف محدثا . 

أو كان قد طاف أربعة أشواط . 

فان عاد وطاف جار . 

“أنه جير النقص محنسه . 

وامة قاة عاق انضييينا لاق النقمن 
دمير فيجبر بالشاة . 

والحض )١(‏ يشل لسكا دالروة واحت من 
واجبات الحج » ومن شرائط جوازه البداية 
بالصفا والختم بالمروة . 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 176 الطبعة 


السابقة 


أعاذة 


وفى الروابة المشهورة حنى لو بد بالمروة 
وختم بالصفا لزمه اعادة شوط واحد ) وذلك 
لأن الترتيب ها هنا مأمور به 


لما روى أنه لما نزل قول الله عز وجل : 
وان المنها والمروة من عاتن الله (1):: 
قالوا بأبهمانبدا با رسول الله » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ابدءوا بما بدا 
الله تعالى به » . 

وأيضا فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلع 
فانه بدأ بالصفا وختم بالمروة وأفعمال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فى مشل هذا 
نوححة: 


واذا لزمت البداية بالصما فاذا بدأ بالمروة 


الى الصفا فلا يعتد بذلك الشوط . 


فاذا جاء من الصفا الى المروة كان هذا 
أشمواط من الصفا الى المروة حتى نتم سبعة 
أشواط . 


وروى عن أبى حثيفة رحمه الله تعالى أن 
ذلك ليس بشرط ولا شىء عليهلو بدأ بالمروة . 

ووجه هذه الرواية أنه أتى بأصل السعى 
وانما ترك الترتيب فلا تلزمه الاعادة » كما 
لو توضأ فى باب الصلاة وترك الترتيب ٠‏ 


ورمى الجمار (') واجب من واجبات 


الحج . 


(؟) الآبة رقم ١4‏ من سورة البقر 


لز بدائع الصتائع ج ؟ ص ”7؟١‏ »© 
ص 189 الطبعة السابقة . © 


ا 0 
أيام التشريق . 

ومكان الرمى فى .بوم النحر عند جمرة 
العقية » وفى الأأيام الأخر عند ثلاثة مواضع 
عنده الحمرة الأولى والوسطى والعقبة . 
| فان ترك الرمى كله فى سائر الأيام الى 
آخر أيام الرمى وهو اليوم الرابع فانه ترمنها 
فيه على الترتيب وعليه دم عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى . 


وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى لا دم عليه السلام . 

فان ترك الترتيب فى اليوم الشانى فبداً 
بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطى» ثم بالتى تلى 
المسجد * ا 
د الوسطى وجمرة العقبةوانلم بعد أجزأه , 
ولا.بعيد الحمرة الأولى » أما اعادة الوسطى 
وجمرة العقبة فلتركه الترتيب فانه مسنون » 
لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم رتب 
اأرمى . 

فاذا ترك المسسنون تستحب الاعادة ولا بعيد 
17 لأنه اذا أعاد الوسطى والعقبة صارت 


ا الرميات مما بحوز أن اعرد نا 
من بعض . 

والرمى يكون بسبع حصيات . 

فان رمى كل جمرة شلاث حصيات ‏ في 
ذكر ذلك فانه سداً فيزمى الأولى ري 
حصيات حتى يتم ذلك لأن رمى تلك الجمرة غير 
مرتب على غيره فيجب عليه أن نتم ذلك بأربع 


حصيات ثم بيد الوسثى بسع حصيات لان 
مأ فعا ل حصل قبل الأولى فيعسد مراعاة 
8 

ألا ترى أنه لو فعل الكل بعيد » فاذا رهى 
الثلااث أولى أن تعيك وكذلك حسرة العقية 5 


كدر 


فان كان قد رمى كل واحدة أربيعم حصيات 
فانه يرمى كل واحدة شلاث »؛ ثلاث لأن 
الأربع أكثر الرمى فيقوم مقام الكل فصار 
كانه رن الشبانى على رهن كامسل + وكذا 
الشالث . 

وان استقبل رميها فهو أفضل ليكون الرمى 
فى الثلاث البواقى على الوجه المستون وهوا 
المي 

ولو نتقص حصاةة لا يبدرى من أبتهمن 2 
نقصها أعاد على كل واحدة منهن حصاة 
اسقاطا للواجب عن نفسه سقين . 

كمن ترك صلاة واحدة من الصلوات 
الخمس لا بدرى آنتها هى فانه بعيد خمس 
صلوات ليخرج عن العهدة بيقين كذا هذا . 


وطواف الصدر )١(‏ : هو آخر نسك 
الحج ؛ لكن النفر من مكة على فور الطواف 
ليس من شرائط جوازه حتى لو طساف 
للصدر » ثم تشاغل بمكة بعده لا يجب 
قلنة اعادة :طؤاك الصدة + 


فان قيل : ألم بقل النبى صلى الله عليه 
وآله. وسلم من حج هذا البيت فليكن آخر 


01) 


بدائع الصنائع ج ؟ ص ١98‏ الطبعة 
السابقة 0 


رقف 


عهده به الطواف » فقد أمر رسؤل: الله صلى 
الله علية وآلهؤسلم أن كون آخر عهده 
الطواف بالبيت » ولما تشاغل بعده لم بقع 
الراك اح موا لات اا 1 لم 
. فالجواب أن المراد منه آخر عهده يالبيت 
نسكا 'لا:اقامة » والطعواف ادر متانكة 
بالبيت وان تشاغل. لعينه :. 
وزدى عن أبى' حشيفة 0 ألله 07 أنه 
1 'فأجب الى أن ابعمكة الشسواف : نلا يحول دين 
طوافه 'ودين. ثفره حائل . 
. وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست 
يشرط 0 الصدر 8 
“تر نطو]ه اذا كال سعدا وطن نان 
حاتي لسر 
..فان لم بعد جاز وعليه .شأة ان كان جنا 
لأن. النقدن. كتين فيتجس. بالشساة : 
1 كم لو ترك كين الأنسواط وان كان 
محدثاخفيه رواتان :عن أبى حنيفة. رحمه: الله 
' فى زواية عليه صسدقة وهى الرواية 
الصصحيحة وهو قول أبى بوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى » » لأن النقص يسير فمسار 
كشوط أو شوطين .. و 
وفى رواية أخرى ان ع الله 
تعالى. عليه شاة أنه طبواف واجب فأشيه 
طواف الزيارة « 


مذهب المالكية : | عي عن 

ومن أحرم بالعمرة )١(‏ قبل أن بخرج الى 
الحل فان احرامه. بها .ينعقد.على المعروف .من 
المذهب ويؤومر م الى الحل قبكى إن 
طوف وبسعى لها . 000 7 


. فان طاف وسعى للعمرة قبل تخزوحه الى الحل 
فطوافه و ضعية كالعدم ونرمر باعادثهنا: عند 
الخروج الى الحل » وأ فيه 

مم » فى م الكبير وحاسنية 
“ناراف يطلقا ركنا أن نتيا 0 
شروطا: : أولها كؤنه أشواطا سبعة وابتداؤه 
من الحجر الأسود واجب'فان اتتندأة امن 
لركن اليمانى مثلا لقاما قبل الحجتن 6“ وات 
اليه فان لم تم اليه أعاده واغاد-شعية بعدة 
ما. دام بمكة. والا فعليه هم 00 ا 

وثانى الشروط كونه متليسا بالطهارة من 7 

الحدث والخبث . 00 

فان شك فى الأثناء » ثم بان الطمى لم يمد 
الطواف »6 كما في الصلاة. 1 ا 


والشرط الثالث مسن العورة . 


: ذكر اين معلى() : فى منسسكه عن النؤوق. 
أن المرأة المكشوفة اذا طافت وهى مكتثنوفة 


(1) التاج والاكليل ج ١‏ ص 55 الطبعة 
السابقة 

00 الحطاب بج ؟ 5 4 000 
"لطبعة السسابقة . 1 


ارين 


الرجل أو شىء منها أو شعر رأسها لم ب بصح 
وان طاقثٌ كذلك وَوَخَْتَ 2 'فقد ارجنث 
بلا حنج ولا“عمرة م 0 
قال أبن معلى وظاهر مذعبنا فى هده 
المسالة” صحة حجها لذن مالكا قال فى المدونة 
اذا صلت الحرة بآدية الشعر أوْ الوجه أو 
0 أو ظهؤر سن أبعادت فى الوقت . 
والأعادة اونا هى باب الاستتحباب 
0ك 0 2 بمكة 0 حيث يسكنها الاعادة 
٠‏ و الحطات والظاهر 0 ل يشتجب 38 
الاعادة ولو كانت بمكة لأن بالفم, 2 من 
البلواف خرج وقته 7 :9 : 
. وقال الحطاب ان طهارة اليرت ا فق 
إيتداءٍ الطواف ودوامه فمن أحيدث فى 


أثناء اران فقد بطل ريلواقدرولا عور 


رسا 

وسواء كان حدله غلبة أو ع أو 
. واسواء كان الطواف واجبا أو“ تطوعا . 
“فأ كان الطواق. واجبا توضأ واستاتفه. : 

٠‏ داك كات تطوعالم يكن عليه إغادته الا أن 

تيد تالحدث رفان_ نوكا وين على ذا ملادة 

فهو كمن لم يطف هكذا قال ابن القاسم . 


ومن اتتقض وضووّه قبل .أن ييصلى 
الركعتين يتوضاً ويعيد الطواف .. 


: فان. توضساً وصلى الركعتيسن وسعىفانه 
يعيد الطواق: والركعتين. والسعى.ما د 
إم فريس : 20 : 

ويبعبٌ بهد . 


8 
٠‏ .ومن طإفن: (0) ::.ننجاملنية .ولم..يذكرها 
الا. يغد: فراغه .من. افطوافه ووكعتنية فانه بعيذ 
الركعتين 'فقط: ان" كان قربيبنا هيكذ :.نقله 
يونس 3 رام ند خ 
اث ينتقض وضوؤه . . 
فان اتنقض. وضبووؤه أى اه أفسلاءثى 
ذال" الوقك ان يدافت 201 ولاه 
ولم دين" ابن ابؤانس :ؤاين 'رثتب 50 
أعادتهما بالقرب علئ جهنة" الوجتوب أ 
الاستحباب .. 8 : 
قر خليل: فى الع أن أ ساك 


د بقول : شُ الاعادق ٠.‏ 1 
من طاف 0 فى سسقائف. لد 


ا ا ا 0 
2 لك 


(1) “ الحطات* مع١١ا‏ 
ص 4 الطبعة السابقة 
" 


007 


تناج والاكليئل” ج55 


3 0 اعادة 


قال في المدونة ومن طاف وراء زمزم أو 

وان طاف فى سقائغه بعير زحام و نحوه 
أعاد الطواف . 

وقال أثشسهب لا يصمح الطنواف فى 
١‏ السقائف ولو ازحام وهو كالطواف من خارج 
المسجد . : 
"قال تعره رلا مكل نكن اناه 
الى السقائف ؛ وازطاف فى السقائفلا لزحام 
الى .لحر أو مطر أو نحو ذلك قانه لا محزتئه 
ويعيد طواقه ما دام بمكة : 

فان رجع الى بلده لم يرجع لأجل الطواف 
ولا دم عليه . 

أما ما ذكره من عدم وجوب الدم فهو 
جائز على: ما نقله ابن عبد السلام عن الباجى 
وتبعه فى التوضيح والذى نقله اين شير 

قال ابن لشسير ولا بطوف من وراء زمزم 
ولا من وراء السقائف » فان فعل مختارا 
أعاد ما دام بمكة ' ا 

فان عاد الى بلده فهل جز لله الهدى 1 

أحدهما الاحزاء لأنه قد طاف بالسسيت . 

ثانيهما يرجم لأنه قد طاف فى غير الموضع 
الذى شرع شه الطواف : 

وان لم )١(‏ ستحضر طواف القدوم ونوى 


)١(‏ المرجع السابق ج ”* ص 85 الطبعة 


أنه يطوف لحجه فان كان يعتقد أن المحزم 
بالحج اذا دخل مكة يجب عليه الطواف 
والسعى ونوى بطوافه ذلك » فالظاهر أنه 
يجزئه وان لم بعلم ذلك فيعيد ما دام 

وكذلك لو نوى الطواف ولم ستحضر 
شيئا فهذا تعيد ما دام بمكة . 

وقال مالك : فيمن طاف ليلا أو أخر 
السعى حتى أصبح فان كان بطهسر واحد 
أحزأه . 

وان كان قد نام واتتقض وضووؤه فبئس 
ما صنع وليعد الطواف والسعى والحلق 
ثانية ان كان بسكة . 

وانخرج من مكة أهدى وأجزأه » وهذا 
بدل على أن اعادة المريض استحسانا لأن 
هذا فرق وهو قادر على أن يسعى قبل 
أن يصببح فرآه مجزاا عنه ولا اعادة 
عليه ان لم تتتقض طهارته . 

واذا اتتقضت طهمارتهة قالة دسيد 
اهنا ا« 

وجاء ذى حاشية الدسوقى (') : 

ان العاجز ستنيب من برهى عله 
ولا سقط عنه الدم برمى النائب وفائدة 
الاستنابة سقوط الاثم فيتحرى العاجز وقت 
الرمى عنه ويكبر لكل حصاة » كما نتحرى 
وقت دعاء تائيه وبدعو وبعبد العاجز كالمريض 


(0) "المرجع السابق ج ؟ ص 68 الطبعة 
السابقة . 


والمغمى عليه الرمى 
الحاصل بالغروب من اليوم الرابع 

فان أعاد العاجز الذى رمى عنه جمرة 
العقبة قبل غروب الأول فلا دم . 

وان أعان دك الغروب فالدم كما أنه لو 
أعاد ر مى اليوم الثانى قبل الغروب فلا دم 


عليه » وبعدة فألدم » وكذا يقال فى رهى 


اليوم الثالث . 


ان الظاهر أن الاعادة على الوجوب » فقد 
قال اين عبد السلام أنه كالناسى . 


ولو رمى من الغفذ » ثم ذكر قبل مغيب 
التسمس أنه نبى حصاة من الجمرة الأولى 
بالأمس فيرمى الأولى بحصاة والثنتين 
سيم اسك عيضت رودي يوية لزه نن 
بقية من وقتّه. 

وفى الطراز فى المسألة السابعة عشر واعادته 
لرمى ما حضر وقنه على جهة الاستحباب 
كاعادة الصلاة الوقتية اذا صلاها قبل 

قاله ابن هاروزفى شرح المدونة وحكى ابن 
شاس قؤلا آخر أنه لا بعيد ها رماه 


فى 
1 دومة . 

قال ابن بشير (') : فان ترك حصاة فلا 
يخلو أن يذكر موضعها أو يشك فان ذكر 


©» ١3! التاج والاكليل ج ” ص‎ )١( 
ص 186 الطبعة السابقة‎ 


السابقة 


أعادة 


ان صلح قبل الفوات 


(9) المرجع السابق جْ 8 ص ١88‏ الطبعة 


م0 

موضعها فهل بعيد الجمرة من أصنلها وتكفيه 
رمى حصاة واحدة ؟ ثلاثة أقوال . 

أحدها أنه لا يعيد بل يرمى حعباة واعله 
وهذا هو المشهور . 

والثانى أنه بعيد الجمرة من أصلها . 

والثالث اذا ذكرها يوم الأداء أعادها خاضة 
وان ذكرها يوم القضاء أعساد الجمرة 
من أصلها . 

وسبب الخلاف هل الموالاة فى الجمرة. 
الواجدة واجبة أو مستحبة فمن أوجبهبا 
أوجب الاعادة للكل ؛ ومن لم يوجبهنا 
اجترأ برمى ما فنى » خاصبة ومن فرق 
فلأنه رأى أن حكم القضاء والأداء مختلفان 
فلا يجتمعان فى جمرة واحدة . 

وان لم بدر موضعها فقولان . 

أحدهما : أنه يرمى عن الأولى الحصاة 
لم تعيد ما يعدها . 

والثانى أنه يرمى عن الجميع ولاعتد 
شىء . 

وقد 'نردد أبنو الحسن اللخمى هل هذا 
الخلاف يوجب الاختلاف اذا علم موضعها 
أو بكون هذا بخلاف ذلك وهو مقتفضى 
الكتاب والفرق أنه اذا علم الموضع قد 
بتلك الحصاة ذلك الموضع وأعاد ما بعده وان 
لم يعلم ا موضع فلم تحصل له صورة بعول 
فيها على الترتبب فأعاد الجميع فى قول 
انتهى . 

وقال ابن الحاجب : فلو كانت حصاة لم 
يكتف برمى حصاة على المشهور 


2 


-وعالتينا ان كانت فى نوم القضاف 5 


قال فى لويم 0: 0 كان الى 


قضساة “من احشدى . الثلاث وابذكر من .نوم 
أو من الغد لم نكتف برمئ تخصضنةة غلىئ 
المشهور. 6.يل لا.يد من. اعادة الجمرة كلها 

وقيل يكتفي برمى حصأة وبعيد بست :كن 


الجمرة الأولى بناء على أن الفور فى الجمرة 


507 


| وذكر خليل أن الشهور عدم الأكتماء 
وفيه لطر . 

افق صرح :الباجى وابن د بان الاكتفأء 

هو المشهور » وكذلك قال ابن راسد وغيره 
ويه صدر فى الجواهر . 0 

ال م 
الكبير ('") : وأسقطت الردة صلاة وصياما 
وز ة. كانت عليه قبل زدته فلا يطلب بها ان 
غاد للاتتلام..وان كان فعلها سقط ثواتها:. 
ولا اعادة ان 8 بعد وقتها وأسقطث 
بتعئى أنظلت ؛ ححا : تقدم مضه فيجب علينه 
اعادته اذا أسلم لبقاء وقته وهو العمر ©» كنا 
و:.صفى صسلاة ثم ا 
قبل. خروج وقتها:. 285 

مدهب الشافعية : 


ف لو فان كان عمدا طريقان . 


)2 الاج والاكليل ج :#.. ص 5-7 الطبعة ٠‏ 


السابقة 


1 300008 الطبعة السابقة . 


لذ الجمع للنووى اج م ص 514 الطبعة 
السابقبة ' 


أ ى_دهنا وهر بلي المفدهدتوز فى كقتر 9 
الخراسانيين 57 جماعة من العراقنين فيه 
قولان: 1 
2 اق التديد: لا 5 ما فضى 

. اشاقن وهصمو القع يشل “فيجحت 

ل الثانى وبه قطع السيعأ. أنو حافد 
وبأو على البندنيحى .والماوردى 'والقاضى :أبنو 
الطيب فى تعليقه وأ بن الصباغ وآخرون 

فن الشيرانن ان" قرب الفصل بنى قولا 
واحدا وان طال فقولان الأصح الحديد يبنى 
والقديم بحب الاستئناقف . ا ش | 

5 اواج 'الماوردى فى البناء : 3 
باجماع المسلمين على أن القعماود اليسير فى 
أثناء الطواف للاستراحة لآ لشبس + 5 ّشض ش 

وهذا للاستدلال ضعيف لذن المحدث 0 


0 ومع منافاة ة الحدث فحثسه .هذا 


قال 0 وغيره 0 الحدث هوا 


كالعمد . 


ذم ع الحدث إفان قلنا يبتى: العا 
فهذا أولى والا فقولان اكسبق الحدث.فى 
الصلاة ٠.‏ . 

. أحدهما يبنى‎ ١ 

والثانى ستأنف 1 

وقال 0 أبو حامد 7 أبو الطيب 
: طول 
الصلاة 6 لواف 0 ان لا بيطل 00 


. وان قلنا..يبطلها فهو كالحدث فى 
::وذكر امام الحرمين نحو هذا » قال والفرق 
أن الضلاة فى حكم خصلة واحدة بخغلاف 
الطواف ».ولهذا لا مطل 0 عمدا وكثرة 


الطواف 


الأفمال.. 
على راق 
وقال الدارمى : أن أحدث الطائف فتوضا 


وعاد قربا بنى » نص عليه . 


وقال ابن القطان والقيصرى فيه .قولان 
كالمصلاة » قال فعلى هذا هرق بين العمد 
والسيق كالصلاة » 


:قال ؤمنهنم من قال قولا واحدا كما 
نض عليه فهذه طرق الأصحاب وهى. متقاربة 
ومتفقة غلى أن المذهب جواز البناء مطلقا 
فى العمد والسهو وقزب الزمان: وطنوله قاله 
الثسافعى. والأصحاب » وحيث لا نوجب 
الاستئناف فى جميع هذه الصور فنستحبه 


واذا قلع الطواف فى أثنائه بحدث 


أو غيره :وقلبا سنى على الماضى فباهر 
عبارة جمهور الأصحاب أنه بنى من الموضع 
الذى كان وصلة اليه م 1 

وقال الملناوردق فى الحاوى ان كان 
خروجه من. الطواف عند اكمال طوفة بوصوله 
الى الحجر الأسود عاد فابتدا الطوفة التى 
تليها من الحجر الأسود وان كان خروجه 
ف آقناة-طوقة فيسل وصييو له الل الحجر 
الأسود فوجهمانٍ . د 


يفف 


أحدهما. ستأنف هذه. الطوفة من أولهما 
لآق لكل لوقه تمق عبها: واصحهنا يي 
عاق بها مقي هذا :. 1 

والترتيب عندنا (1) اقرط ليث الللراف 
بأن يجعل البيت عن. .ساره تكد 
على بمينه تلقاء وجهه التي يمبوع 
وبه قال جمهور العلماء . 

وقال النافنن: 09 عن الله تعمبسالى 
عنه : فى الاملاء ولو اعتمر أو حج فلما فرغ 

لاه ل ا 0 
الا الوا ا 
ذلك . 2 000 

قالأبو خامد ل 
لا بعيد الطواف لأنه لما فرغ منه حكمنا 
بصححته فى الظاهر ولا يؤثر فيه الشنك 
الطارىء بعد الحكم يصحته:فى. الظاهر . 


وجاء فى مغن 0-7 01 : 
له أعادته » بعداطراق د 
المحرر لأنها لم ترد. ولأن السعى. ليس قربة 
فى تفسه كالوقوف بخلاف الطواف فانه عبادة 
فان أعاده. فخلاف الأولى , 


وقبل 'مكروه 2 
4)١(‏ المرجع السابق ج م ص ٠.‏ الطبعة 
السابقة 

(9) : المجموع: للنووى جهن 1 الطيحة 
اليامة 

)2 مغتى المحتاج ج١١‏ اص 617 الطبعة 
السايقة , 


8 

نعم يجب على الصبى اذا بلغ بعرفة اعادته 
وعتقى العيد كبلوغ الصبى ا 

وجاء فى المجموع )١(‏ : أنه ينبغى أن بقع 
طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه 

فأن كف طتر أن كان قسن عدر آر 
أو قضاء دين أو زبارة صدفق أو عبادة 
مزيض لزمه اعادة الطواف . 
1 وان اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد 
وشد الرحل ونحوهما فهل بحتاج الى اعادته 
فيه طريقان . 

وان كان سعى فى حال 0( الصبا والرق 
ففى وجوب اعادته وجهان : 

أحدهما لا يجب كما لا بجب اعادة الاحرام 
الطيب وهو قول ابن سريج . 

وأصحهما بجحب وبه قطع أبو على الطبرى 

ورجحه القاضى أبو الطيب والرافمى 
أعادنه بخلاف الأحرام فانه مساندام 6 وأما 
السعى فاتتقض بكماله فى حال النقص . 


)1 المحمموع للنووى ج 8م ص مده 
الطعة السابقة 


6 المرجع السابق ج م ص 8ه © 
الطبعة: الباة ١‏ 


ص اكقه 


قال أصحابنا (') : ولو سعى » ثم تيقن 
انه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه 
فيلزمه أن بأنى ببقية الطواف ان قلنا بجوز 
تفريقه وهو المذهب والا استأنف فاذا أتى 
ببقية الطواف أو استأتفه أعاد السمعى . 


وقال الشافعى والأصحاب(؟) اذا أتىبالسعى 
بعد طواف القدوم وقع ركنا ولا بعاد بعد 
طواف الافاضة فان أعاده كان خلاف 
الأولى . 

وقال الشنيخ أبو محمد الجويبنى وولده 
امام الحرمين وغيرهما بكره أعادته لأنه 
بدعة. ش 

ودليل المسألة حديث جابر رضى الله تعالى 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا 
طوافه الأول ؛ رواه مسلم يعنى بالقواف 
السعى لقول الله تبارك وتعالى : « فلا جناح 
عليه أن بطوف بهما » 0( 1 

ومذهبنا أنه لو سعى راكيا جاز ولا يقأل 
مكروه لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه ويه 
قال أنس بن مالك 

وقال أبو ثور لا بحزثه وبلزمه الاعادة . 


واذا رمى النائب () : ثم زال عذر 
المستنيب وأيام الرمى باقية فطريقان . 


() المرجع السابق ج لم ص 78 الطبعة 
السابقة 


انق المجموع للنووى ج م ص 6.76 ص //ا 
وما بعدها الطبعة السابقة 


(5) الابة رقم ١08‏ من سورة البقرة 
)١(‏ المجموع للذووى ج لم ص 20:, 


١ 


والجممور لا يلزمه اعادة الرمى بتفسهء 
وقع بعنه فسقط به الفرض . 

والطريق الثانى فيه قولان . 

أحدهما بلزمه اعادة الرمية بتفسه ولا 
بحزئه فعل النائب 
١‏ لمعضوب اذا حج عنة 6 ثم ترىء »© والمربض 
بنظر فيه(ا)فازكان غير مأبوس منهلم يجز أن 
بحج عنه غيره لأنه لم بيأس من فعله بنفسه 
فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح . 

فان خالف وأحج عن تفسه » ثم مات 
فهل نجزئه عن حجة الاسلام ؟ فيه قولان . 
أحدهما بجزئه لأنه لما مات تبينا آنه كان 
ميئوسا منه . 
مأبوس منه فى الحال فلم يجزه كما لو 
برأ منه . 

. وان كان عريضا مأيوسا منه جازت النياية 
عنه فى الحج لأنه مأبوس منه فأشبه الزمن 
والشيخ الكبير فان أحج عن نفسه ؛ ثم برىء 
من المرض ففيه طريقان . 

أحدهما أنه كالمسالة التى قبلها وفبها 
قولان . 


©» ١١؟'ص المرجع السابق ج /ا‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ ١١! ص‎ 


اعادة 


ثم علم أنه كان على غير طمارة فى 


ارين 


والثانى أنه بلزمه الاعادة قولا واحدا 
لأنا تبينا الخطأ فى الاباس . 


لأنا لم نتبين الخطا لأنه يجوز أنه لم يكن 
مأبوسا منلة ٠‏ ثم زاد المردض فصار مأبوسا 
منه ولا يجوز أن يكون مأبوسا منه ثم بصير 
غير مأبوس منه . 

مذهب الحنايلة : 

جاء فى كشاف القناع : 

أنه اذا استناب اثنانل واحدا فى عام فى 
ولم بصح احرامه للآخر بعده ٠ ٠‏ 

فان نسى عمن أحرم منهما وتعذرت 
معرفته فان فرط النائب أعاد الحج عنهما لأنه 

واذا فرغ 5( المتمتع من العمارة والحج 
أحد 
الطوافين وجهل الطواف الذى كان فيه على 
طهارة لزمه الأشد لسيرىء ذمته سقين . 

والأشد كونه بلا طهارة فى طواف العمرة . 
فلم تصح لفساد طوافها ء ولم بحل منها 
بالحلق لفساد الطواف فبلزمه دم للحلق 
لبقاء احرامه . ش 


البانبفقة والاقناع 2 1 ص 05" الطبعة 
السابقة 


لز 


المرجع السابق ج ١:‏ ص 5.5 الطبعة 


كنا 


ويكون قد أدخل الوا نديد 
فيصير قارئا . 


وحرئه 5207 الافاضة. عن الحج والعمرة 
كالقارن فى انتداء احرامه . 


قلت الذى ظهمر لزوم اعادة الضواف 
لاحتمال أن نكؤن امتروك فيه الطهارة همو 
طواف الحج فلا يبرا بيقين ع الا باعادته . 


ولو قدرناه أى الطواف بغير طهمارة من 
الحج لزمه اعادة الطضواف لوقوعه غير 

ويلزمه اعادة السعى على تقديرين لأنه وجد 
بعد طواف غير معتد به لأنا قدرنا كونه وقم 
بغير طهارة ٠‏ 


, :وان كان (') وطىء بعد حله من العمرة 
وقد فرضنا طوافها بلا طمارة حكمنا بآنه 
أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا ببصح ادخال 
الحج غليها ويلغو ما فعله من أفعال الحج 
العدم صحة الاحرام به ويتحال بالطواف 
الذىق قصده للحج من عمرته الفاسدة » وعليه 
دمان: دم للحلق ودم للوطء فى عمرته . 

ةحصل له حج ولا عمرة لفساد العمرة 
بالوطء فيهنا وعدم صتحة ادخال الحج 
علنها اذن » ولو قدرناه أى الطواف بلا طهارة 
من الحج لم بلزمه أكثر من اعادة الطواف 
والسعى للحج ويحصل له الحج والعمرة 
لخصؤل: الوطاء زمن- الاحلال ٠٠.‏ 


)١(:‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 5.3 الطبعة 
السابقة والاقناع ١‏ ص لالم؟ الطبعة السابقة 


واذا أراد الخروج 0 م من مك ل ع 
حلى ودع البيت بالطواف . : 03 

فان ودع ثم اشتغل بغير شد 2005 
اتجر أو أقام أعاد الوداع وجوبا : لأن طوافٌ' 
س 0 انما انون عند خروجه ليكون :خبر 

ولا يعيد الوداع ان ري حاجة .فئن. 
طريقهأو اشتر تر ى زادا أو شيئًا لنفسه أو صلى 
لأن ذلك لا يمشع ان آخر عمدهة بالبيت 
الطواف ٠‏ 0 

وان فعل (') السعى قبل الطواف عالما 
أو ناسيا أو جاهلا أعاده لأن من شرط. البنعى. 
وقوعه بعد الطواف . 


ا الجمرات فى 0 التشريق وهى. 


بعك دف ارو ال 
لقول جار رط الله تستالى عه 7 
رسول الله صلى الله عليه وآله. وسلم يرْمى 
الجمرة ضحى يوم التحر ورمى بغد ذلك بغد' 
زوال الشسمس وقد قال رسول آلله صلى' الله 
وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كنا 
تنحين اذا زالت الشمس رمينا وأى وقت زفى' 
بعد الزوال أجزآه الا آن المستحث المنادرة' 
اليها حين الزوال لقول ابن عمر رقى الله تجالى 
9 كتسساق التبتاع ‏ 1ض 152 
ص 1 الطبعة السابقة والاقناع جِ 4 
ص 746 » ص 7846 الطبعة السابقة 


() كشاف القناع ج ١‏ ص 55١‏ الطبعة 
السابقة والاقناع 0١‏ ص .715 الطيعة السابقة 


لله 


اسه 


عنه الا السقاة والرعاة فلهم الرمى ليلا ونهارا 
للعذر ولو كان رميهم- فى بوم واحد أو فى 
ليلة واحدة من أيام التشريق . 


وان رمنى غيز السقاة والرعاة قبل اك 
أو ليلا لم يجزئه الرمى فيعيد ه ْ 
:-وحاء 82 ا مغنى (١‏ : والترتيب فى هذه 


الجمرات واجِبٍ فان نكس فبدا بجمسرة العقية 
ثم الثانية ثم الأولى أو بدا بالوسطى ورمى 
الثلاث لم بحزه الا الأولى وأعاد الوسطى 
والقصوى نص عليه أحمد وان رمى القصوى 
ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها. 
. والترتيب واجب لأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رتبها ف الرمى » وقال : 
« خذوا عنى مناسككم » ولأنه نسك متكرر 
فاشترط الترتيب فيه . 


ومن كان مريضا () لا يرجى برؤه أو 


شيخا لا نستمسك على الراحلة أقام من بحج 
عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه ان عوفى . 

اوتي اخ عذااعن بيهن وان ام 
بجحب عليه حج آخر ٠‏ | 

وقال ابن المنذر يلزمه حج آخر لأن هذا 
بدل اباس فاذا. برأ تبينا 0 لم نكن مأبوسا 
منه فلزمه الأصل كالآيسة اذا اعتدت بالشهور 
ثم. جاضت .لاا تجزئها تلك العدة . 

ولنا أنه أتى بما أمر به فخرج عن: العهدة 
أو نقول انه أدى حجة الاسلام بأمر الشارع 


)0غ( المغنى لابن قدامه ج * ص //7؟ الطبعة ' 


السابقة 


(؟) المغنى لأبن قدامةج ؟ ص /الا١(‏ © 
ص 178 الطيعة السابقة 


شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا 


فلم زمه حج ثان كما لو حج بنفسه. ولأن 
هذا. : شفى الى ابجاب حجتين عليه ولم لجف 
الله ميان وتعالى عليه الا حجة واحدة:. 1 


فآما ان عوفى قبل فراغ النان كن ف 
7 يجزيه ل عي لال 
50 وتيا أن يجزعه. 2 ١‏ 

:وان نر قبل احسرام النئئب ل“ افعترة 

ثم قال.:. ومن حج () وهو مون 
فبلغ أو حج وهو عبد فعتق فعليه الحج . 000 
قال ابن المنذر أجمع أصضل العلم الام :من 
حسم على أن 
الصبى اذا حج فى حال صعره والعيد اذا حيج 
فى حال رقه م , بلغ الصبى 00 أن 

كذلك قال ابن 2 وعطاء 5 
والنخعى والشقورى واسحاق وأبو ون 
وأصحاب الرأى ٠‏ 


قال الترمذى تدا ماعل اعد 1 

وقال الامامأحمد عن محمد : بن 'كعب: 
القرطبى قال :.قال. رسول الله صلئ الله. عليه 
وآله 'وسلم أنى أريد أن أجدد في ار 
المؤؤمنين عمدا أيما صبى حج. به أهله فمابت: 
أجزات عنه فان آدرك فعليه الحج وآيما مملولة 
حج به أهله بيات اجرات عله فاق ان تعليه 
الحج رواه سعيد ف سئئة . 


9) المغنى لابن مدن ص 0 
الطبعة السابقة ‏ 


1 


ولأن الحج عبادة بدينة فعلها قبل وقت 
وجوبها فلم يمنع ذلك وجوبها عليه فى وقتها 
كنا لو على :قبل الواقك > و كمسا لو قبل 
ثم بلغ فى الوقت . 


مذهب الظاهرية : 


فى الحلي () : أنه ان بلغ الصبى فى 
٠‏ فان فاتته عرفة أو مذلفجة فقد فاته 
الحج ولا هدى عليه ولا شىء . 
أما تجديده الاخرام فلائه قد صار مأمورا 
بالحج وهو قادر عليه فلزمه أن يبتدئه يكن 
أحرامه الأول كان 'نطوعا والفرض أولى من 
التطوع . 
ومن حج أو اعتمر (') ثم 
الله تعالى واستنقذه 
أن اتعيك الحج ولا العمرة ٠.‏ 
لذن المرتد اذا أسلم والكافر الذى لم 
دكن أسلم قط اذا أساما فقد أسلما على 
الفا دو القن 


ارتد ثم هداه 


وقد كان المرتد اذا حج وهو مسلم فقد 
أدى 'ما أمر به وما كلف كما أمر به فقد أسلم 
الآن عليه فهو له كما كان . 


)1( امحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص /10؟ 
الطبعة السابقة 


(؟) المحلى لابن حرم ج لاا ص 577 © 
ص .07/8" مسألة رقم 7 الطبعة السابقة 


من النار وأسلم فليس يه 


اعادة 


اكرخل عل إن وطكوت ليث يدا 2 


فان تردد لأمر ما أعاد الطواف اذا أراد 

ومن ترك من طواف الافاضة ولو بعض 
شوط حتى خرج (؛) ففرض عليه الرجوع 
حتى ,نتمه فان خرج ذو الححة قبل أن ثمه 

وسطل الحج تعمد الوطء فى الحلال من 
الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته . | 

وان وطىء وعليه بقية من طواف الافاضة 
أو شىء من رمئى الجمرة فقد بطل حجه . 

لقول :قيار لل ومبب ا لنن .ود كلا رفت واي 
فسوق ولا جدال فى الحج »© . 

فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم 

واذا بطل حجه فليس عليه أن يتمادى على 
عمل فاسد باطل لا يجزىء عنه لكن يعرم 
من موضعة . 

فان أدرك تنام الحج فلا شىء عليه غير 
ذلك . 

وان كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى 


وعليه الحج . 


9) المحلى لابن حزم ج لا ص ١١59‏ 
الط لك السابقة 
الطبعة السابقة 


جاء فى شرح الأزهار )١(‏ : 
طواف على طهارة كطهارة المصلى . 
: القول. وميؤل اله صلى الله عليه وسلم : 
« الطواف بالبيت صلاة الا أن الله عز وجل 
وان طاف وهو على غبر طهارة ناسيا أو 
عامدا وجب عليه أن يعيد الطواف اذا لم يكن 
قد لحق بأهله هذا نص المذهب . 


وظاهره وسواء قد كان خرج من الميقات 


أنه يجبكل 


أم لا . 
وقال البعض المراد به فا لم بخرج من 
ا ش 
فأما اذا خرج لم يجب عليه الرجوع للاعادة 


لأن فى ذلك مشقة من حيث أنه لا بدخل 
الا باحرام ٠‏ ْ 

قال مولانا عليه السلام والظاهر من كلام 
اعلا المدس خلافه مهرد المفلقة لآ ستقط يها 
الواضية و اله سقظة كرا تمن الواع اكد 
فان لحق بأهله ولم بعد الطواف فشاة يجب 
عليه اهداوها ولا بجحب عليه الرجوع للاعادة 
لأن الشاة تحمر ما نقص من الطهارة الكبرى 
أو الصغرى فى طواف القدوم والوداع 


واذا طاف للزيارة (؟) وهو جنب أو محدث 


(9) شرح الازهار ج ؟ ص ١١#‏ » ص ؟؟١‏ 
الطبعة السابقة 

(9) شرح الازهار ؟ ص ١١55‏ 
الطبعة السابقة 


١١60© ص‎ 


> لعن قله رك بالبدة أو الئاة قا ب 


| عليه أن تعيك الطواف ان عاد الى امكة 


فلا يسقط وجوب قضائه باخراج الكفارة . 

فأما طواف القدوم والوداعفلا يجب عليه 
أن بعيدهما بعد أن كفر ولو عاد الى مكة بل 
ستحب فقط فتسقط الجدنة التى لزمت من 
طاف جنبا أو حائضا ثم لحق بأهله . 

وانما تسقط عنه ان آخرها حتنى عاد الى 
مكة فأعاد ذلكالطواف وتلزم شاة لأج ل تأخيره 
ذكره البعض . 

وقال البعض لا يلزم ويجب أن بعيد ‏ 
طواف الوداع من فعله ثم لم بسر من حينه 
بل أقام بمكة بعده أياما » وذلك لأنه قد بطل 
وداعه باقامتّه :5 


وظاهر كلام البعض أنه لا ببطل باقامته 
وما أو ومين لأنه قال أياما وأقل الج 
ثلائة 

واذا حصل له د ظن (') بالنسبة للأوقوف 
بعرفة فالواجب عليه أن تعمل بظنة . ش 

ويستحب له أن يقف يومين ليأخذ باليقين 
ثم فى هذه الصورة لا بخلى . 

أما أن دقف بوما أو ومين ان .وقف .دما 
واحدا فلا بخلو من أن يتكثسف له الخطآا 
أم لا : 

فان لم يتكشف له الخطا أجزاء : 


9) المرجع داري 4 1 عي 0 
الطبعة السابقة اك 


الزغلة 


ب.واث: .اتكشف له الخطً وهمو أنه وقئفب 
إلثامن. وكان لك ظنه تامبعا فان علم ذلك بوم 
عرفة ة.لزمه: الاعادة ء ١‏ 
98 ...وان ,.علم . بعك مفسة فقد أجزأه .وقوف 
الثامن :على . ما د عليه كلا م البعض .. 
3 :* وقال الع لذ جره 5 

واذا حج المسلم () ثم ارتد : اسه 
فالمذهب وهو قول البعض 9" تلزمه اعادة 

وقال البعض لا تلزمه الاعادة . 
ومن شروط الحج () أن بحج بنفسه فلا 
يصح أن بحج عنه غيره + 8 

وستنيب أى. نتخذ ناكا بحج عه اذا كان 
لعذر, مأبوس نحو أن يكون شيخا كبيرا لا 

شت على الراحلة . 


0 


زواله, وزال كحيس أو مزض لم يجزه بلا 
ا 0000 


إفاذا ذا لم .يزل العذر المرجو زواله فان حج 


قبل اعصول اليأس من زواله لم يصح ولو 


الع مستي ١‏ تب لاون 


للتذنعب”. 
(غ١1)‏ فل , الازهار ج 3 0 6 اص الو 
الطبعة السابقة 

:(؟) “المرجغ السابق ج١١‏ ص ا" 2 ا 
الطيعة السابتة 


واذا حجج لعذر مأبوس. لزمه أن يعيند 
الحج ان زال ذلك العمذر الذى كان مأبوس 
الزوال على ما. صححه الأخوان . 


وقال البعض ان الأعادة لا تلزمه 0ه 
مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام (') : أن من 
للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل. استحياباء.. 
ويجوز له 'تقيديمه على الميقات اذا. خجاف 
عوز الماء فيه. ولو وجده استحب له الأعادة 
أول اليل اليه مالم هم 00000 
ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر 
والسعى (”) ركن من تركه عامدا يطل 
ححه 0 : 
.. ولو كان ناسيا وجب عليه الاتيان. به . 
فان خرج عاد ليأتى: به فان تعذر اتنتنان 
فيه ولا جوز الزيادة على تسم ولو زاد عامدا 
يطل ولا تبطل بالزيادة سهوا :ومن. تيقن عدد 
الأشواط وشك فيما به بدأ فان كان فى: 
المزدوج على الصفا فقد 3 سعيه: لأنه 
بدأ به . 0 


وان كان على المروة أعاد . 


لسسسمية 


1١ شبرح الازهار ج | صإكه ؛ صن‎  ) 
الطبعة السابقة‎ 


(8) شرائع الاسلام ج ١‏ 0007 
(20 المرجع السابيق جم 1١‏ ص 1١5‏ 


+ وتمكسن: العام مع النكان الفرض ٠‏ 

ْ م 0 
050 وقت وهو فى السعى قطمه 
ل ا أو 
لقيرف»: 1-0 

5 6< جوز “تقد يم الل ند الطواف 8 

ْ كنا لا دجوز تفديم طوافٌ السماء على 
٠‏ ولو كز في الجناة: لين صما امن 
طوافه قطمع السعى وأتم الطضواف ثم . أتم 

وشعرط .فى الفلواف 0 طمار البتيدان 
والثوب *. ... 
الى دودس انل كن ان 

طواف الفريضة دون طواف النافلة . 

.. ويعيد..صلاة. الطواف. الواجبي واجما 
والندب نديا . ويجب () تقديم التقصير على 
زيارة البيت لطواف الحج والسعى ولو قدم 
ذلك على التقضير عامدا جمره شاة ولو كان 
ناسيا لم يكن عليه ثشىء وعليه اعادة الطواف 
على الأظمر - ٠‏ 
٠‏ ومشنترط فى الطؤاف النية والبده بالخجر 
والختم به :أن ,يطوف على يساره وأن ,يدخل 


)١(‏ المرجع 
السابقة 


10 ترائع الاسلام ج ص .77 > ص 1191 


السابق ج ١‏ ص 188 الطبعة 


الحجر فى الطواف وأن كمله سبعا وأن ُكون 
أو حائط الحجر لم «دحزه وعليه الاعادة ا 


وخا : في الإوضفة البهية (9) : أنه يجب 
تقديم مناسك منى الشلاثة :على ترات 
الحج . ٠‏ ْ 
فلو أخرها عنه عامدا ‏ فشاة 02 شي على 
مم 


ف ادي 5 الأقرى ٠.‏ | 
ظ وفى الحاق الجاهل. الناحة والسانى 
قولان . 
أجودهما الثانى 0 له و 
الاعادة وان فارقه .فى التقصير : ١‏ 00" 
ولو قدم السعى أعاده أيضا على الأقوى. 
ولو قدم الطواف أو هما على التقصير 
ويجب فى الرمى(؛) الترتيب, بين الجبرات 
الثلاث بدأ بالأولى وهى أقربها. الى لمعي 
تلى مسجد ٠‏ الخيف 0 8 جمرة 
العقبة . 
فلن تلان نتم مؤتخرا بيدا .كان أو 
ناسيا بطل رميه أى مجصوعه من حيث هو 
و ش ش 


(9) الروضة البهية ج ٠١‏ ص 111 الطبعة 


السابقة 00 ١‏ 1 
(9) المرجع السابق ج ١‏ صض١١؟‏ الطبعة 


اق 


وأما رمى الأولى فانه صحيح . 
.وان تآخرت لصيرورتها أو لا فيعيد على 
م يحصل معه الترتيب ١‏ 

فان كان التكس محضا كما هو الظامر 
أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . 

وهكذا يحصل الترتيب بأربع حضيات . 
الى ما بعدهما صح وأكه ١‏ الناقفصة تعد 
ذلك . 

وان كان أقل من أربع استآنف التالية . 

وفى الناقصة وحهان . 

ركذا لو رمن الأخيرة دون أربع ثم ما 
لوجوب الولاء . 

هذا كله مع الجهل أو النسيان . 

أما مع العمد فيجب اعادة ما بعد التى 
تكمل مطلقا تلنهى عن الاشتفال بغيرها قبل 
اكمالها واعادتها ان لم تبلغ الأربع وال بنى 

ويظهر عدم المرق بين العغامد وغيره 
وبالتفصيل قطع فى الدروس . 
لم نتعين لجواز كونها الأولى فيبطل 
الأخريان . ا 
روضخ علدا اره زااى عدا 


0 الروضسة اللهيسة خض +3 
الطبعة السابقة 


امنا عضه اماو مان ا 
للاصل والآية والخير . 

وقيل بعيد لآية الاحباط . 

ومنع عدم كفره للآية المثبتة للكفر بعد 
الادمان وعكسة : 

وكيا لا سطل مجموع الحج كذا بعفّسة 
مما لا «عتبر استدامته حكما كالاحرام فيبنى 


عليه لوارتد إعلده 3 
مذهب الاباضية :: 


جاء فى شرح النيل (") : أن من قد 
رأى أنه فرغ من الحج فجامع وهو لم يرم أو 
لم ,يزر سواء اعتقد نمام الحج قبل الرمى أو 
نسى لزمه دم وتم حجه وتنبغى له الاعادة ان 
وحد ميسرة . 

ومن أفرد الاحرام بالحج فاصاب امرأته 
دح ورج اللحة ييف الأعسرام او عن 


وقال الأكثر تهدى بدنة وتم ححة. وكذا 


فى التمتع . 


وقال بعض بذلك أيضا فى الاقران وان 
أعاد الوطء أعاد مثل ذلك . 

وقيل غير ذلك . 

وان شهد قوم بالهلال(')وكذبوا أنفسهم أو 
(؟) شرح النيل ج ؟ ص 9807 الطبعسة 
السابقة ٠‏ 


لزه المرجسيع السابق جح ؟ ص 590١‏ »6 
ص 915 الطبعة السابقة . 


ممست ب ع م ب ع ا ل ل ل ا ا و تن اما م ون قل 


قالوا اشتبه لنا أعاد الناس ما فعلوا وأدركوا 
فيتمون وقوفهمم الى الغروب ويفيضون 
للمزدلفة ٠.‏ 

واذا صلوا الفمجر وذكروا اللمعندها دفعوا 
الى منى للرمى عند الطلوع ثم يرجعون الى 
عرفات وبعيدون ذلك . 
ومن شهدا بالهلال زورا فحج الناس بهما 
وتابا لم يلزمهما اظمار ذلك لأنه لا يقبل 
غير هم ان قالوا عند الرجوع سبق الهلال أو 
تآخر . 

وقيل ان ثبتت رؤيتهم قبل رؤية الحجاج 
وصحت بعدول أعادوا حجم . 


والصحيح الأول ٠‏ 
قال أبو عبيدة وأبو نوح والربيع () : 
لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة وليصنعكالناس 
آى بفعل ما بقى من أفعال الحج ويجعله عمرة 
ثم بحل من أحرامه الا أن قال محلى حيث 
حبست فليحل من حيث حبس فان كان 
الاحرام فى اإلواجب أعاده ٠.‏ 
وقيل بعيده ولو فى غير الواجب . 
واذا أهل المحصر (') عن العمرة بالمدو 
فليس عليه اعادة العمرة . 
. وقيل عليه الاعادة .. 
)١(‏ شرح النيل ج “٠‏ ص 24.5 الطبعة 
السابقة ' ش 


(؟) المرجع السابق ج ؟ ص 4.7 الطبعة 
السابقة 


يعاس 


والمرأة (5) تسرع المشى ولا ترمل . 

وقيل لا بلزم الرجل الارمال ان نسيه 
0 

وقيل ان ترك الارمال أعاد السعى ولا عليه 
وان تركه وقصر قدم . 

وان ترك القليل فلكل شوط تركه فيه 
اطعام مسكين .. 

وان لم بحل أيضا أعاد ولا عليه . 

ومن ترك السعى شوطا أو شوطين فليسع 
ما بقى وقال الأبدلانى من لم يرول فى 
سعيه لزمه دم ان قصر . 

وال أعاد ولا م 

وان ترك الهرولة فى أكثر سعيه لزمه دم 
ان حل . 

والا أعاد ما عليه . 

وان ترك الأقل أعاد قبل الاحلال ولا عليه 
بعده . ْ 

ومن بدا بالمروة وختم بالصفا وقصر فدم 
وان لم يقصر أعاده ولا عليه . 

وان مرض فى أثناء السعى استراح وبنى 
ولو وسط شوط وكذا ان خرج لهم لا يقطع 
نية السعى ويعيد ان قطعها . 
جامع أو حلق أو قصر لم يجزه ولزمه دم . 

وان أعاده قبل ذلك فلا عليه . 


9) شرح النيل ج ؟ ص لاه؟ » ص 768 
الطمة السابقة 


لق 


اعاذة . 


وسن فى السعى (أ) : الترتيب والموالاة 
ولا تنرك الا لمهم ويبنى على ما سعى وأن لم 

وفى التاج (') : ان ذكر عند الصفا أنه 
سعى ثمانية رجع الى المروة فينصرف عنها 
ويقصر ولا ثىء عليه فيما زاد ٠‏ 

ومن بدأ بما ختم بالممفا وقصر فدم 
واعادة سعى ٠.‏ 

وان لم بقصر أعاد ولا دم . 

1 ودعيك شوطا واحدا : 
الوضوء ثم عاد بنى أن يلخ اليمنى أو 


الحجر . 
وقيل يهمل ما لم.يبلغ فيه اليمنى ويبتدىء 
من ركن الحجر . 


ومن طاف من وراء زمزم أو بقرب من ظلة 
المسجد أو من ظلته وان بلا مزاحمة أجزأه على 
خلاف مروان . 
“ل "اق اظاف من تخلقة : المسسحد آنه حططة 
فان فعل فعليه اعادته . 
ومن شك فى الطواف. بنى على ما تيقن 
)0( مرجع اللسابق ج " ص 41١6‏ 
الطبعة السابقة 


(؟) شرح اليل ج ؟ ص 5١5‏ الطبعة 
البباقة 


9) المرجع السابق ج ؟ ص 1١5‏ الطبعة ‏ 


السابقة 


حتى نتم سبعا ثم يركع ثم يعيده على 
والأول نفل . 
وذكر الفشبيخ اسماعيل أن من طاف للزيارة 
سنا وأصاب أهله أو الصيد قبل اعادة ‏ السابع 
وان هناك قولا متروكا هو تمام حجه 
ولا بحزىء فيه التنكيس لكله أو بعضه فان 
نكس أعاد . 0 
وفى التاج (؟) : لزم بترك ركعتى الطواف 
دم واعادة الطواف والسعى : 1 
لزمه حج قابلا لا دم ولا اعادة الطواف . 
وقيل يعيده والركوع والسعى ويذيح . 
وان ركعهما بعد العصر وقصر اعادة 
الطواف ©» وهو قول أبى عبيدة . 
وقال:فندن. راكمهما بن بد الفص بعد 
ما سعى ثم خرج لبلده فأرجو أن يتم حجه 
ولا يعيد السعى ولا الركوع . 
وأقل مأ بلزمه بدنة 2 
وقيل عليه أن يرجع ويركع خلف المقام 
أو حيث أمكنه فى المسجد . 
ودعيد السعى ولا ثىء .عليه ٠‏ 
ثم ركع وهذا فى التطوع . 


(8) شرح اليل ج " ص 5١5‏ الطبمة 
السابقة . ْ 


. اغادة 


وآما اله زيارة وهو القرض فانه العيلاة . 


وان طاف لفرض ستة ويراها سبعة فلمأ 
كزين كز ا السات ور كم اودع 

وقيل العيدهة وبدبح لخطئه أن آحل 5 

وقيل من سى شوطا حتى ركع أتمه وركم 
وان طاف لفرض ديقتي جب البيه م 
ركم . 

ومن طاف للفرض )١(‏ نعد العصر وركع 
وقصر وجامع قبل أن يسعى قبل الغزوب أعاد 


الركعتين دعده وعليه دم لوطئه ودم 0 لتقصير 005 


قبل السعى . 
وقيل بحزيه واحد . 
وان لم يجامع أعادهما بعده أيضا 
ودبح ١‏ 


وسن الترتيب (') بين رمى جمرات العقبة 
وغ الول والورسكن والضي 1 

وندب أعادة منكس بأن بد من الأخيرة 
ثم الوسطى وختم بالأولى . 


أو بد من الو سطى م 
بالأولى ٠‏ 


أو بدا مسن الأخيرة ثم 


بالوسطى . 


الأ خبرة وختم 


الأولى وختم 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 5١؛‏ الطبعة 
السابقة 

00 شرح اليل ج ؟ ص 4.7 وما بعدها . 
الطرعة السابقة 


د 
أو د باو سسطى ثم الأولى وخشسم 
بالآخيرة . ٠‏ 


أو بدأ بالأولى 0 الأخيرة وخختم 
بالوسطى ٠‏ 

وان لم بعد فلا عليه 

وقبل تحب الاعادة وان لم يمك قدم : 

ومن رمى الوسطى (') يوم النحسر وظتها 
العقبة فذبح وحلق ثم علم غدا أنه أخطأ لزمه 
م وقيل دمان وأعاد الرهمى 5 

وان رمى عن مريض وليه ثم قدر على 
الرمئ فان لم بعد أجزآه ولا فساد فى الزيادة 
5 الرمى ولا ثىء عليه وان تعمدها أساء . 


وان سى التكبير مع الرمى حين الرمى 


قيل شاة وقيل لا اعادة عليه بترك التكبير ولا 
اهداء ووقت فوت التكبير وققتث فوت الرمى 
ش واذسى تكبيرةواحدة أو ضعفها (4)أو ديه 
تذكر بعلا حينه ولا يجزبه صنع معروف . 


0( شرح لتيل ج ؟ صن 416 2 شن 1 
الطبعة السابقة 


(54) رجع السابق 5 ؟ ص 55١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 
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وقيل بعيد رمى حصاة أو حصاتين أو 
أكثر به أى باللتكبير ان ذكر فى حينه قبل 


الانصراف والادبار والا صنع معروفا وبحز به 


عن اعادة بتكبير ولو تذكر فى يومه . 
وفى التاج من ترك التكبير عند الرمى يوم 
فان ذبح وحلق قبله لزمه دم . 
1 وان لم يذكر الا بعد النحر ندب له أن 
يذبح شاة . 
ومن أخدذ احدى وعشرين حصاة فرهى 
الجمار وبقيت بيده حصاة لم يدر من أيمن 
رمى بها الأولى وأعاد على الباقيتين سبعا 
سبعا . 
بحصاة ٠.‏ 
وكذا ان بقيت بيده حصاتان أو ثلاث . 


وان بقى أربع أو أكثر أعاد الرمى لكل 
ينيع » وكره الرمى بخصى رمىبه سواء رمى به 
هو أو غبره قيل بلا اعادة ان كان من حصى 
الحرم . 

والصحيح أن الرمى به كعدم الرمى وهو 
مختلف فيه كاختلافهم فى رفع حدث الجنابة 
أو الحيض أو النفاس أو الحدث الأصغر بماء 
قد رفم به حدث من جنسه أو من جنس آخر 


ووقم عن الأعضاء فجمع . 


حكم اعادة الاضحية 

جاء فى بدائع الصنائع )0( : أنه لا تجوز 
تقديم الأضحية على صلاة العيد فى حق أهل 
المصر . 

وذلك لما روينا عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : من ذبح قبل الصلاة 

وروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
نعالى عنه : من كان منكم ذبح قبل الصلاة 
فانما هى غدوة أطعمه الله تعالى انما الذيح 
بعد الصلاة ٠‏ 

فقد رتب النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
الذبح على الصلاة . 

وليس لأهل القرى صلاة العيد فلا يبت 
الترتيب فى حقهم . 

وان آخر الامام صلاة العيد فليس للرجل 
أن يبح أضحيته حتى ينتصف النهار . 

فان اشتغل الامام فلم يصل العيد أو 
ترك ذلك متعمدا حتى زالت الشمس فقد حل 
الذبح بغير صلاة فى الأآيام كلها لأنه لما زالت 

ولو ذبح والامام فى خلال الصلاة 
لا يجوز . 


)1١(‏ بدائع الصنئائمع ج ه ص "لا 4 الطبعة 
السنابقة ٠‏ 


وكذا اذا ذبح قبل ان بقمد قدر 
اله ل . 

. ولو ذبح بعد ما قعد قدر التشهد قبل 
السلام قالوا على قياس قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى لا بجوز كما لو كان فى خلال 
الصلاة . 

وعلى قياس قول أبى بوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى يجوز بناء على أن خروج 
المصلى من الصلاة بصنعه فرض عنده . 

وعندهما ليس بفرض ٠‏ 

ولو ضحى قبل فراغ الامام من الخطبة أو 
قبل الخطبة جاز » لأن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم رتب الذبح على الصلاة لا على 
الخطبة . حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم 
أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة » ثم 
الذبح فدل على أن العبرة للصلاة لا للخطبة . 
ولو صلئ الامام صلاة العيد وذبح رجل 
الصلاة من الغد وعلى الرجل أن بعيد 
الأضحية لأنه نبين أن الصلاة والأضحية وقعتا 
قبل الوقت فلم بجز . 

فان علم ذلك قبل أن يتفرق الناس فانه 
بعبد بهم الصلاة باتفاق الروابات . 

وهل بجوز ما ضحى قبل الاعادة ؟ 

ذكر ف بعض الروابات أنه بحوز أنه 
ذبح بعد صلاة بجيزها بعض الفقهاء » لأن 
فساد صلاة الامام لا يوجب فساد صلاة 
امقر دى عللكه 6 وكانت تلك صلاة 
معلتيرة عنده , 


اعادة 


؟4١‎ 


فعلى هذا يعيد الامام وحله ولا بعيد 
القوم وذلك استحسانا ٠.‏ 

وذكر فى اختلاف زفر رحمه الله تعالى أنه 
يعيد بهم الصلاة ولا بجوز ما ضحى قبل 
اعادة الامام . 

وان تفرق الناس عن الامام م علم بعد 
ذلك فقد ذكر فى بعض الروايات أن الصلاة 
لا 'تعاد وقد جازت التضحية عن المضحى لأنها 
صلاة قد جازت فى قول بعض الفقهاء فترك 
الناس أن يجتمعوا ثانا وصو أسر من أن 
تبطل أضاحيهم . 

وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه 
تعاد الأضحية ؛ ولا تعاد بهم الصلاة » لأن 
اعادة الأضحة أسر من اغادة الصلاة . 

وروى أيضا أنه بنادى بهم حتى يجتمعوا 
وبعبكد بهم الصلاة . 

قال البلخى رحمه الله تعالى فعلى هذا 
القبياس يه تحزىء ذسحة من ذبح قبل اعادة 
الصلاة ؛ الا أن تكون الشمس قد زالت 
وسقطت عنهم الصلاة . 

ولو شهدناس عند الامام بعد نصف النهار 
وبعد ما زالت الشمس أن ذلك اليوم هو 
العاشر من ذى الحجة جاز لهم أن يضحوا 
وبخرج الامام من الغد فيصلى بهم صلاة 
العيد . 

وان علم فى صدر النهار أنه بوم النحر 
تفكل الأعاء ض الشروع اوعتلافه وعارج 


1 


ولم بأمر أحدا يصلى بهم فلا ينبغى لأحد أن 
بضصحى حتى يصلى الامام الى أن تزول 
القسصص .+ 

فاذا زالت قبل أن بخرج الامام ضحى 
الناس 3 

هذا اذا كان من عليه الأضحية فى المصر 
والشاة فى المصر . 

فان كان هو فى المصر والشاة فى الرستاق 
أو فى موضع لا بصلى فيه وقد كان أمر أن 
دضسحو! عنه فضحوا بها بعد طلوع الفجر قبل 
صلاة العند فانها تجزبه . 

وعلى غكسه لو كان هو فى الرستاق 
والشاة فى-المصر وقد أمر من بضحى عنه 
فضحوا بها قبل صلاة العيد فائها لا تحزيه . 

وانما يعتبر فى هذا مكان الشاة لا مكان 
من عليه الأضحية . 

هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى فى 
النوادر ٠.‏ 


وقال : انما أنظر الى محل الذبح ولا أنظر 
الى موضع المذبوح عنه . 

. وهعذا روى الحسن عن أبى يوسف 
زجنه اه عال يثير لكان الدئ مكوق فيه 
الذبح ولا بعتبر المكان الذى يكون فييه 
المذبوح عله . 

وانما كان كذلك لأن الذبح هو القرية 
فبعتير مكان .فعلها لا مكان المفعول عنه . 


وان كان الرجل فى مصر وأهله فى مصر 
آخر فكتب اليهم أن يضضحوا عنه . 


روى عن أبى بوسف رحمه الله تعالى أنه 
أعتبر مكان الذبيحة » فقال : ينبغى لهم أن 
لا بضحوا عنه حتى يصلى الامام الذى فيه 
أهله فان ضحوا عنه قبل أن يصلى لم تجزه 

وهو قول محمد رحمه الله نعالى 

وقال الحدءن بن زياد رحمة الله تعالى . 
اتنظرت الصلاتان جميعا . 


أحدهما سلامة المحل عن العيوب الفاحشة 
فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها 
ولا العرجاء البين عرجها ولا المريفسة البين 
التى لا نقى لها ولا مقطسوعة الأذن والالية 
اعلنة وال الأ ادن للها فى القلقة:. 

وسكل محمد رحمهةه الله 'تعالى عن ذلك 
فقال أيكون ذلك ؟ فان كان لا بجزى . 

والكصل فى اسان هذه الفروظ ماد روه 
وسلم بقول 1 لا “تحزرىء من الضحابا أربع 
العوراء البين عورها والعرحاء البين عرز<ها 
لا تتقى . 


وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم نمى 
أن يضحى بعصباء الأذن . 

ولو اشترى أضحية وهى صحيحة . 
ثم اعورت عنده وهو موسر أو قطعت أذثها 
كلها أو اليتهما أو ذنيها أو اتكسرت رجلها 
فلم تستطع أن تمشى فلا تجزىء عنه وعليه 
مكانها أخرى . 

والثاق ين محل التضحة هو نلك الل 
' وهو أن تكون الأضحية ملك من عليه الأضحية 

فان لم بكن فلا تجوز لأن الأضحية قربة 
ولا قربة فى الذبح بملك الغير بغير اذنه . 
الملك . 


ولا تجزىء عن صاحمها لعدم الأذن . 


النقصان فكذلك لا تجوز عن التضحية وعلى 
كل واحد منهما أن بضحى بأخرى . 

وكذلك الشاة المستحقة بأن أشترى شاة 
ليضحى بها فضحى بما ثم استحقها رجل 
لا تجزى عن واحد منهما . 

وعلى كل واحد منهما أن يض حى بشاة 


اتصدق بشقيمة ششاة وسط , 


أعادة 


81 
مذهب المالكية : 
جاء فى الحطاب )١(‏ : أن وقت الأضحية” 
بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الامام . 
وقال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة 
والحديث نص على اعتبار الصلاة ووقت 
الخطظيتين فاذا مضى ذلك دخل وقت 
الأضحية . 
قال فى التوضيح وأما ان لم يذبح الامام 
فالمعشير صلاته . 
قال فى الذخيرة اذا ذبح أهل المسافر عنه 
راعوا امامهم دون امام بلد المسافر تقله ابن 
عرفة وغيره . 
قال ابن المواز (") : من ذبح الامام فلا 
أضحية له وتلزمه الاعادة الا المتحرى أقرب 
امام كان لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه 
اتنظر للزوال . 
ونقل عن المدونة قال مالك وليتحر أصل 
البوادى » ومن لا امام لهم من أهل القرى 
صلاة أقرب الأشمة اليهم وذبحه فيذيبحون 
بعذده. 
قال ابن القاسم فان. تحروا فذبحوا 
أجزأهم ولا اعادة عليهم . 
وذبح الانسان أضحيته بيده أفضل . 
سمع ابن القاسم أحب الى أن يلى ذكاة 
أضحيته سدم . 
وروى محمد لا يلى ذبحها غير ربهما 
الا لضرورة أو ضعف . 


"69 الحطاب عي ا ص‎ )1١( 


)3 المرجسمعم السابق ج 7" ص 5175 : 
ص 565 الطيعة السابقة 
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أمر .مسلما غيره دون عذر فبئس ما صنع : 
وروى ابن حبيب وأحب الى أن بعيد 
بنفسه صاغرا .. 
القدرة على ذبح الانسان أضحيته مكروهة 5 
والأولى ذبحه بنفسه . 
كان مسلما . 
فان أمر رجلا بظن أنه مسلم » ثم تبين أنه 
نصرانى فعن مالك أنه بعيد ذكاته.. ش 
فان غر اليهودى أو النصرانى بأن تزيا 
بزى الممسلمين الذين يذبحون ضمن ذلك 
وعاقبه السلطان . 
فأما السلخ وتقطيع اللحم فلا ثىء عليه : 
قال الحطاب [ ف : وؤخذ من هذا أن 
زكاة من لم يصل المشهور فيها أنها تؤكل . 
قال ابن عرفة : قال اللخمى ان استناب 
من بضيع الصلاة أستحب أن بعيد للخلاف 
مذهب الشافعية : 1 
جاء فى المهذب (©) : ان وقت الأضحية 


"6١ التاج والاكليل ج ”* ص‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ 

(؟) المرجع السابق ج ا ص 505 الطبعة 
السابقة 

9) الممنب ج ١‏ ص /ا؟ » ص 598 
الطبعة السابقة ش 


بدخل اذا مفى بعد دخول وقت صلاة 
الأضحى قدر ركعتين وخطبتين . ' 

فان ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى البراء 
ابن بغري رش لق تسا يعقته قال علب 
النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد 
الصلاة فقال من صلى صلاتنا همذه ونسك 
نتكنا + فقد آضاك كنا ون تنك قيتل 
صلاتنا فذلك شاة لحم فليذبح مكانها . 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فأمر 
من كان ذبح قبل الصلاة أن بعيد الذبح 
رواه البخارى ومسلم 

وعن جندب بن عبد الله بن شفيق قال 
شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فقام رجل » فقال ان ناسا 
ذبحوا قبل الصلاة » فقال من ذبح متكم قبل 
الصلاة فليعد ذبيحته رواه مسلم . 

ولا تجحزىء ما فيه عيب بنقص اللحم 
كالعتوراة والعييناء والفيرباء والعمشرحاء 
التى تعجز عن المثى فى المرعى لا روى البراء 
ابن عازب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » قال : لا يجزى 
فى الأضاحى العوراء البين عورها والمرضة 
البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة. 
التى لا تنقى فنص على هذه الأربعة لأنها 
تنتقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص 
اللحم لا يجوز . ش 
وجاء فى مغنى المحتاج (؛) : آنه يدخل 


(1) مغنى المحتاج ج ؟ ص *58 الطبمة 
السابقة 00 ال ا 


اعادة 


وقت ذبح الأضحية اذا ارتفعت الشمس 2 


كرمح من بوم النحر وهو العاشر من ذى 
ا 2 لححة 4 م مضى قدر ركعتين خف حهم ةل سنن 
وخطبتين خفيفتين . 

فان ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخير 
نصلى » ثم نرجع فننحر فمن فعمل ذلك فقد 

وبستثنى من ذلك ما لو وقفوا بعرفة فى 
ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره فى المجموع عن 
. الدارمى . 

وهذا اننا بأتى على رأى مرجوح وهو 
أن الحج بحزىء . 

والأصح أنه لا يحزىء فكذا الأضحية 
لا تحرىء : 

ومن نذرأضحية معينة فقال لله على أن 
أضحى بهذه البقرة مثلا أو جعلتها أضحية 
أو هذه أضحية أو على أن أضحى بما زال 
ملكه عنها وازمه ذبحها فى هذا الوقت السابق 
سائه لأنه جعلها أضحية فتعين ذبحها وقت 
الأضحية فان ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه 
التصدى. يجسم انعم ولرمه .ايها ان بدي 
فى وقتها مثلها بدلا عنها . 

ثم قال )١(‏ : وشرط الأضحية المحزئة 


(1) 


المرجع السابق ج ؛ ص 9115 الطبعة 
السائقة | 6 ٠‏ 


2096 


سلامة من كل عيب بها بنقص لحما أو غيره 


وهذا الشرط معتبر فى وقوعها على وجه 


الأضحية المشروعة فلو نذر التضحية بمعيبسة 
أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية وجب ذبحها 
فدية ويفرق لحمها صدقة ولا تجزىء عن 
الأضحية . 

وعلى ذلك فلا تجزىء فى الأضحية عجفاء 
ولا مجنو نة ولا مقطوعة بعض الأذن ولا ذات 
عرج ولا ذات عور ولا ذات مرض ولا ذات 

ا روى الترمذى وصححه. أربع لا تحزىء 
فى الأضاحى العوزاء البين عورها والمريضضة 
البين مرضها والعرجاء البين عرجهما والعجفاء 
التى لا تنقى . 

مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير () : ان 
أول وقت ذبح الأضحية كما قال الخغرقى 
هو اذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل 
فيه الصلاة وقدر الصلاة والخطنتين تامتين 
فى أخف ما يكون فاذا مضى ذلك فقد حل 
وقفت الذبح ولا بعتير نفس الصلاة . 

ولا فرق فى هذا بين أهل المصر 
وغيرهم ٠‏ 000 

فان ذبح قبل ذلك الوقت لم تجزئه 
الأضحية ولزمه البدل : 

وذلك لقول سول الله صضلى الله عليه 
وآله وسلم : من ذبح قبل أن ,يصلى فليعد 


00( الفنى والشرح الكبير ج ١١‏ من 
ص ؟١١‏ الى ١١5‏ الطبعة السابقة . 


للد" 


ذبحها قبل وقتها فلزمه بدلها . 
كالهدى اذا ذبحه قبل محله ويجب أن 
يكون بدلها مثلها أو خيرا منها لأن ذبحها 
قبل محلها اتلاف لها . 
وظاهر كلام )١(‏ الامام أحمد ان من 
شرط جواز التضحية فى حق أهل المصر 
صلاة الامام وخطبته . 
وروى هذا عن الحسن والأوزاعى 
واسحاق لما روى جندب بن عبد الله البجلى 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال . 
من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى . 
وعن البراء بن عازب رضى الله تعالى 
عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : من صلى صلاتنا ودسك نسكنا فقد 
أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلى فليعد 
مكائها أخرى . 
وفى لفظ قال : ان أول نسكنا فى 
يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل 
الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله ليس من 
النسك فى شىء وظاهمر هذا اعتبار نفس 
الصلاة . 
قال فى المغنى انها عبادة ووقنها فى حق 
أهل المصر بعد اشراق الشمس فلا تتقدم 
وقتها فى حق غيرهم كصلاة العيد . 
فان لم يصل الامام فى المصر لم ,يجز الذبح 
حتى نزول الشمس لأنها حينكد تسقط 
فكأنه قد صلى . 


1١١ ص‎ ١١ المرجع السابق ج‎ )9١( 
. الطبعة السابقة‎ 


كان لذ ولانيا سك واحيية #:وفية. 


وسوا ترك الصلاة عمدا أو غير عمد 
مدن ل عت :: 1 

وان صلى الامام فى المصلى واستخلف 
من صلى فى المسجد فمتى صلوا فى أحد 
الموضعين جاز الذبح لوجود الصملاة التى 
تسقط بها الفرض عن سائر الناس . 

فان ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة أجزاً فى 
ظاهر كلام أحمد لأن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم علق المدع على فمل الصلاة 
فلا يتعلق بغيره ولأن الخطبة غير واجبة . 

ثم قال فى المغنى () : وكلام الخرفى 
ومن أطلق من أمحابنا محمول على الأضحية 


الواجبة بنذر أو تعيين . 


فان كانت الأضحية غير واجبة بواحد من 
الأمرين فهى شاة لحم ولا بدل عليه الا أن 
يشاء لأنه قصد التطوع فافسده فلم يجب 
عليه بدله كما لو خرج بصدقه تطوع فدفعها 
الى غير مستحقها . 

وحديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى 
يبحمل على أحد أمرين اما الندب وأما على 


مذهب الظاهرية : 


الطبعة السابقة 


9ه المحلى لابن حسزم اللاهرى ج لا 
ص #/ا" » مسألة رقم 99/8 الطبعة السابقة 


اعادة 


52 


انحر + ثم تبيض وترتقع وبمهل حتى يسشى ا الود 


مقدار ما يصلى ركعتين يقرأ فى الأولى بعد 
تمان تكبيرات أم القفرآن وسورة فق » وفى 
الثانية بعد ست تكبيرات آم القرآن وسورة 
اقتريت الساعة وانشق القمر »© ترتيل » 
ونتم فيما الركوع والسجود ؛ ويجاس 
وتشضس هد ويسلم » ثم يذبح أض_حيته 
أو تحخرعا . 

البادى والحاضر وأهل القرى والصحارى 
والمدن سواء فى كل ذلك . 

فسن ذبح أو نحر قبل ما ذكرنا ففرض 
عليه أن بضحى ولا بد بعد دخول الوقت 
المذكور ولا معنى لمراعاة صلاة الامام ولا 
مراعاة تضسحيته . 

هان ذاك قول رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم « أول ما تبدأ به فى بومنا 
هذا أن نصلى ثم نرجع فنتحر » . 

وما روى عن أبى جحيفنه عن البراء 
ابن عازب قال : ذيح أبو بردة قبل الصسلاة 
فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
2 أبدلها 6 . 


ومن طريق حماد بن زيد عن أنس بن مالك 
أن النبى حملى الله عليه وآله وسلم صلى 
ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن 

وما روى عن طريق وكيع حدثنا سفيان 
الثورى عن الأسود بن قيس »© قال سيعت 
جنديا يقول : : « مر رسول الله صلى الله 
عاية وآله وسلم 6 بوم الندر على قوم قد 
نحروا وذيحوا » فقال من نحر وذبح قسا 


صسسع جابر بن عبد الله يقول : أمر رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم « من كان نحر 
قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى بنحر 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم «6 فالوقت 
الذى حددنا هو وقت صلاة النبى صلى الله 


عليه وآله وسلم . 
مذهب الزيدية : 


سواء فق البحر الزخار )0 :.أن أول قت 
الأضحية بعد دخول وقت صلاة العيد بما 
بسعها وخطبتين . ش 

وقال البعض وهى ركعتان خفيفنت ان 
وخطبيتان كذلك لتيادر الأضصحية قال البعض 
بل كاملتان اذ الملأخوذ.فئ العسادات 
أكملها. ش 
والعسر 51 قرأهما صلى. الله عليه وآله 
وسلم - صلاة العيد 6 وخطب خطبتين 
متوسطتن.وعلما التاسئ يه 0 ١‏ 

قال البعض فهذا أول وقنهما صلى أم له 
بصل مصريا كان أم سودانيا لقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « من نسك قبل 
صلاتنا فتلك شاة لحم فليذيح مكانها . 

وقول جنول الله صلى الله عليه ولاه 


)١(‏ اللسحيدر الزخار ج ؟ ص وا" ع 
ص 51١5‏ الطبعة السابقة 


لان 


وسلم » ومن صلى صلاتنا ونسك نسكنا 
ققد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة 
فتلك شاة لحم . 

مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام (') : ان وقت 
الأضحية بمنى أربعة أيام أولهما يوم النحر 
وفى الأمصار ثلاثة آيام فلو ذبحها قبل وقتها 
فعليه تجديدها » ثم قال ولا تجزىء العوراء 
ولا العرجاء البين عرجهما ولا التى اتكسر 
قرنها الداخل ولا المقطوعة الاذن ولا الخصى 
بن التيول: وله الوسسوولة :وه القن الزن 
على كليتها شحم . 
ولو اشتراها على انها ممزولة فخرجت 
كذلك لم تجزه . ٠‏ 
ولو خرجت سمينة أجزأته . 
وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت 
ميؤؤلة : 
ولو اشتراها على أنها تاهة فيانت ناقصة 
لم يجزه وعليه تجديدها . 


حكم اعادة اللعان : 


مذهب الحجنفة . 


يبدأ القاضى بالرجل ف أيمان اللعان لقول 


(1) شرائع الاسلام ج ١‏ ص ١8‏ الى 
ص 0 الام السابقة 
السابقة 


اسان وتعالى : 2 والذين يرمون 
فشهادة أحدهم )0( : والفاء للتعقيب فيقتفى 
أن يكون لعان الزوج عقيب القذف فيقع 
لعان المرأة بعد لعانه . 

وكذا روق أنه لما نزلت كن اللعان وأراد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجرى 
اللعان على ذينك الزوجين بدأ بلعان الرجل 
وهو صلى الله عليه وآله وسلم قدوة أن 
لعان الروج وجب حقا لها لأن الزوج 
ألحق بها العار بالقذف فهى بمطالبتها اباه 

ودفع العار عن نفسها حقها . 
باغهاء حقه لا بجوز له التأخير . 1 

فان آخطا الحاكم فبدا بالمرآة ثم بالرجل 
فينبغى له أن بعيد اللعان على المرأة لأن 
اللعان شهادة والمرآة بشهادتها تقدح فى 
شهادة الزوج خلا إيصح قبل وجود شهادته . 

ولمذا فى باب الدعوى يبدأ بشمهادة 
المدعى 3 ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع 
له كذا ها هنا . 

فان لم بعد الحاكم لعان المرأة حتى فرق 
الاجتهاد أنه بزعم أن اللعان ليس بشهادة بل 
عق لحل 


(6) الابة رقم 1 من سورة النور 


ويجوز تقديم احدى اليمينين على الأخرى 
كتحالف المتداعين حيث لا يلزم مراعاة 
التركيب فيه :. 

بل يجوز تقديم أحدهما أيهما كان فكان 
تفريقه فى موضع الاجتهاد فنفذ . 


مذهب المالكية : 


اللعمان . 


قال ابن عرفة فلو بدأت المرأة بالحلف 
ففى لزوم اعادة أيمانها بعده قولان . 


الأول لنقل عياض عن المذهب . 
والثانى لابن القاسم فى الموازية والعتبية . 


وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير () : ان فى وجوب اعادة المرأة 
ايمانها ان بدآت بالحلف قولان : أحدهما 
ان الاعادة واجبة لتقع ايمانها بعد الرجل 
فيتوقف اتأبيد التحريم على اعادتها ومو 
الراجح . 

والثانى عدم الوجوب فيتأبد بلعانه 
بعدها » كما لو حلف المدعى قبل تكول 
المللوب فانه لا يجزىء ويعيد يمينه ثانيا . 


)1غ( التاج والاكليل ج ؟ ص ١597‏ الطبعة 
السابقة 


(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ج ؟ ص 580 الطيعة السابقة 


4م 


مذهب الشافعية : 

جاء فى الممذب () : ان الزوج يبدا 
باللعان لأن الله تبارك وتعالى بدأ به ويدأ به 
رسول الله صلى الله علية وآله وسلم فى لعان 


هلال بن أهنة. 


ولأن لعانه بينة لاثبات الحق ولعأن 
المرأة بينه الاتكار فقدمت بينه الاثبات . 

فان بدأ بلعان المرأة لم يعتد به لأن لعانها 
لاسقاط الحد والحد لا يجب الا بلعان الزوج 
عام ضع لجانها لون 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى المغنى (4) : ان من شروط اللعان 
أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة . 

فأ هذا بلفاق اللراة الع تقل بيه 

وبه قال أبو ثور واين المللنذر لأنه أتى 
باللعان على غير ما ورد به القرآن والسنة 
فلم ريصح » كما لو اقتصر على لفظة واحدة » 
ولأن لعان الرجل بينته لاثيات زناها وتفى 
ولتعااء لجان الراك دكار تاديف يد 
الاثيات كتقديم الشهود على الايمان » ولأن 
إغان :المرآة للارء (العذان عنما ول ترجية 
عليها ذلك الا بلعان الرجل . 

فاذا قدمت لعانها على لعانه » فقد قدمته 
القذف . 


) الممذب ج ؟ ص 56! الطبعة 
السابقة 

(؛) المغنى لابن قدامه الملقدمى ج 14 
ص 97؟ » ص58 الطبعة السابقة 


2-7 


ومن شروطه أن يذكر تفى الولد فى اللعان 


. فاذا لم يذكر لم شتف الا أن اك اللعان, 


ويذكر ثمبه وهذا ظاهر كلام الخرقى . 
مذهب الظاهرية : 


فى المحلى )١(‏ : 
تالؤنا :قواحن اس أن نوا فن 
زوحبة با 

. فان ل بأت بالبيئة قي له التعن فيتول 
ويقول فى الخامسة على لعنة الله ان 
فاذا أتم هذا قيل لها بعده التعنى فتقول 


ان من قذف امرأته 


ثم تقول : وعلى غضب الله ان كان من 
الصادقين . 


وذلك لقول الله تبارك وتعالى )١(‏ : 
« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
الا أتفسهم فشهادة أحدهم أربع تسهادات 
الله 6 الآية . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار () : أنه يجب 


٠١ المحلى لابن حزم الظلاهرى ج‎ )١( 
الطبعة السابقة‎ ١5# ص‎ 

(؟)_ الابة رقم 6 من سورة النور 
السايقة 


أعاد أى أستاقف التحليف 
وقدم الزوج م أعادت المرأة 1 
وق الستالة قولان: 


فان قدمها 


الأول رواه أبو جعفر والبعض أنه بقدم 
الزوج على سبيل الوجوب . 

وقال البعض لا بحب وانما هو سنة . 

وأختلف الأولون لو قدم الزوجة . 

فعند البعض أنه بعيد . 

قال البعض هذا ما لم يحكم . 

فان كان قد حكم تمذ لأن المسألة 
اجتهادية ٠.‏ 

مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية () : أنه يجب 

ئة من الرجل بالشهادة ثم اللعن . 

وفى المرأة بالشهادة ثم العضب . 

وكما بجب الترتيب المذكور تحب الموالاة 
دين كلماتها . 

فلو تراضى بما يعد فصلا أو تكل 
خلاله بغيره بطل ولزمتهم اعادته . 


مذهب الاباضية : 


جاه فى قرس الكل :)ناجل وم 


فى اللعان على المرأة . 


(4) الروضة البهية ج ؟ ص 86 الطبعة 
السنابقة 


(5) شرح النيل ج لا ص 061 الطبعة 
السابقة 1 


اعادة أو 


فلو قدمت المرأة باليمين قبل الرجل الا أن كان فى مكانهما فليعد الخامسة 
جاز . فقط ان لم تطل المدة . 
1 : والا ان ذكرت كليهما أو ذكرهما قلا 
وقيل تعيد اليمين بعد حلف الرجل . أعادة على ذكرهما . 
وأجاز بعض بدء المرأة باللمان قائلا ان 


وان ذكر الغضب أو ذكرت اللعنة فى 
' المبدا فالآية بالزوج ليس على الوجوب . 


ليذه 


ا ا لك 


ات 


--- 


“رك صرت ضر كنض ته تك كمض | تزككا اك 12 كا ذا نكا ا كا حا خ رر 
ا بلاحظط أن الأعلام الواردة فى هذا الحزء 
ظ بألفاظ : أب وآم وابن وال التى ,للتعريف . 


يت 


جره جد خخ اك 1 
لس | 


الس 


وقد أشرنا بالنسبة للأعلام التى وردت 
بهذا الجزء وسيق .:ورودها بالأجزاء :السايقة. .. 
الى موضعها هناك . 


احاح 


#عاك تحت حاب ججوروه دصحه بوص : 0 


242 


حرف الآلف 


أبراهيم النخعى : انظر ح 1١‏ ص 51554 
الأبهرى : انظر آبو بكر ج /ا ص 5/17 
الآبيانى : انظر < ١‏ ص 517 
الأزهرى : انظر ح ؟ ص ١27‏ 
اصبغ : انظر حى ١‏ ص 51, 
أحمد 0 المادى ايد بن 0 الهادى بن 
الحق : :امام يدي يمان نن] فى قرية 
« ديس »© من بلاد كوكبان وتفقه بصتعاء 
وبويع بالآمامة فى صعدة. سئة ١5516‏ فلبث 
صن عا واضطرب أهلها فعاتلهم م خرجح 
طوف فى البلاد اليمنية فجميع حيشا 
واقتحم صنئعاء فى أواخر سئة ١531‏ 
فثار عليه جنده يزيدون مرتباتهم فرحل 
سنة 1١517‏ ه الى هجرة « دار.على » 
من بلاد ارحب وتوفى فيها ولاحد معاصريه 
كتاب قى سيرته .0 
اشهب : انظر الى ١‏ ص 26" 
افرع بن حابس الأكرع بن بحاس ب عقال بن 
00 الدارمى قال ابن اسيهاق : ٠:‏ وفد على !القن 
9 ألله عليه وسلم وشهد فتمح مكة 
وحنينا والطائف وهو من الولفة قلوبهم وقد 
حسسن اسلامه وقال الزبير فن النسيت 


كان الأقرع حكما فى الجاهلية وروى ابن 
شاهين من طريق المدائنى عن رجاله قالوا 
للا اصاب عييئة بن حصن من بنى العنين 
قدم وحدهم فذكر القصة وفيها تكلم 
الأقرع بن حابس رسول رسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم فى السبى وكان بالمدينة 
قبل قدوم السبى فنازعهه عيينة بن 
حصن وفى دك يقول الفرزدق يفخسر 
بغمة الاجر 


بخطة أسوار الى المحد حازم 


له أطلق الأمبرى التى فى قيؤدهنا 
مغللة أعناقها فى الشلبكائم 


وكأن شريفا فى الجاهلية والاسلام. 
واستعمله عبد الله ين عامر على جِيشن الى 
خراسان فأصيب بالخوزحان هو والحيش 
وذلك فى زمن عثمان وذكر الكلبى. أنه.كان 
مجوسيا قبل أن يسلم قتل الأاقرع بن 
حابس باليرموك فى عشرة من بنيه . 


الاقفهسى : انظر جح ؟ ص 3177 _ 
الشبيخ اكمل الدين : انظر البابرتى ح ١‏ 


ص 8317 


آمامة : انظر اح .[أص وم 
ل اك نا 


لمن 
حرف البساء 

الباجى : انظر <ى 1١‏ ص 156٠.‏ 2 

الباسطى : الظر حا همه ص 556 

البرقى : أحمد بن محمد بن خالد أبو جعفقرنر 
ابن أبى عبد الله البرقى من أهل برقة 
« هن قرى كم ») توفى سلة 59/5 ها 
المحاسن جزءان فىالفقه والآداب الشرعية 
والبلدان » واختلاف الحديث والانساب » 
واخبار الأمم وكان مطعونا فى روايته 
للحديث عند الامامية قالوآأ بأخذ عن 
الضعفاء ٠‏ 

البراء بن عازب : انظر جح ؟ ص ١50‏ 

ابو بردة :.انظر اح ؟ ص 920 

أبن شير : انظر اح 4 ص ١6؟‏ 
ا : الظر اح 1 ص ١16؟‏ 

ابن بطال ا ص و6 

البفوى : انظر ح ؟ ص 550 

آبو بكر الأبهرى : ح لا ص 5817 

ا ا 

ابع بكو بن عبد العزيز 


ابو بكر محمد بن الفاضالى : 
ص ١7١‏ 


البندنيجى : انظر ح 6 ص 1" 
البيهقى : انظر خ ١‏ ص ١01‏ 


: الفقفر حا م 


: انظر جه ؟ ص ©5508 
انتفر حم 
[ 
| 


: انظر ح' ١‏ ص05" 


5 الجيم ْ | 
جابر بن سمرة : انظر ح )6 ص 555 


أبو جحيفة : اتوفى سبة 515 ها : هو وهب بن 
عبد الله بن مسلم بن جناده بن حبيب 


الثورى 


ابن سواء السواثى بضم السين الممملة 
وتخفيف الوأاو والمد أبن عامر بن صعصعة. 
أبو ححيفة اللسوائى قدم على النبى 
صلى الله عليه وصلم قن أواخس قرة 
وحفظ عنه ثم صحب عليا بعذه وولاه 
شرطة الكوفة لا ولى الخلافة وفى 
الصحيح عنه رأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم وكان الحسن بن على بيشبهه وآأمر 
لنا بثلائة عشر قلوصا فمات قبل أن 
بقبضها وكان على سسميه وهب الخيرروى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن على 
والبراء بن عازب وروى عنه ابلنه وعون 
والشعبى وأبو اسحاق السبيعى وسلمة 
ابن كهيل واسماعيل بن أبى خالد وعلى 
ابن الآرقم والحكم بن عيينه وغيرهم 
قال الواقفدى مات فى ولابة بشر على 
العراق وقال أبن حبمان سثنة أربع 


٠ وستين‎ 


الجزولى توفى سئة 1/41 ه : هو عبد الرحمن 
ابن عفان أبو زيد فقيه مالكى معمر من 
بمذهب مالك وكان يحضر مجلسه اكثر 
من آلف فقيه ستظهر المدوتة » 
عاش أكثر من مانلة وعشرين سئة وماقطع 
التدريس حتى توفى ٠‏ 

آبن الجلاب : انظر ح م ص ؟/1؟ 

جندب بن عبد الله : انظر ح 1 ص اكقه؟ 

ابو الجهم : انظر حى .1 ص 46؟ 

حرف الحاء 

آبن الحاحب : انفلر جح ١‏ ص 5608" 

آبن الحاج : انظر جح 5 ص 7371١‏ 

ابن الحداد : توفى سئة 96416 ها : محمد بن 
أحمد بن محمد جعفر الكنانى قاض من فعهاء 
وعم ا ود اوم 
م ل 
فى الفقه مالة حجزرء وادب القاضى أربعون 
جزعا والفرائض نحو مالنة حزء مات 
بالقاهرة ودفن يسقفح المقطم ٠.‏ 


أبن حبيب : انظر الى ١‏ ص #م؟ 

الحطاب : انظر <. ١‏ ص 064 

الحسن بن زياد : انظر اح ١‏ ص 6م" 

القافضى حسين :انر النامي جين جار ن] 
ص 5١١‏ 

الحسن : انظر جه 1 ص 06؟ 

أبو الحسن التميمى : انتلر ى /ا ص 9/8 

حسين بن مهران : الحسين بن مهران ذكره 

1 أبو محمد الخلال فيمن روى عن أحمد 

أبو الحسن القاسى التونسى : انظلر حى | 
ص ١ه"‏ 

الحقينى : انظر جح ١٠.‏ ص هوم 

الحاكم الشهيد : انظر ح ١‏ ص 08" 

حذيفة : انظر ح. ١‏ ص 606 

ابن حامد : انظر حى ؟ ص 28؟ 

أبو حفص : انظر اح ا ص 86١‏ 

أبو حفص البرمكى : انظر ح ٠‏ ص 861١‏ 


حرف الخاء 


خالد بن معدان : 
أين معدان بن رى كرب الكلامى أبو عبدالله 
تابعى ثقة ممن اشتهروا بالعبادة أصله 

من أليمن واقامته فى <مص بالشام 
وكان يتولى الشرطة ليزيد بن معاوية قال 
أبن عساكر فى ترحمته كان اذا أمر 
النساس بالفزو 0 قسطاطه اول 
مات بفيت اضضة -1 كأنه 0 


الخرقى : انظر الى ١‏ ص "نع 
خليل : انظر ص 1١‏ ص 5م25 


حرف الدال 
الدارمى : انظر حا ه ص 11م 
ابن دقيق العيد : انظر ى !!] ص 017 


داود : انظر الظاهمرى ح 1 ص 7م" 


توفى سئة 1٠١64‏ ه : خالد. 


إأومم 


حرف الراء 
الرجراجى : انظر ح 1 ص 41م 
ابن رشد : انظر حا ١‏ ص 08؟ 
الرافعى : انظر حا ١‏ ص /8ه؟ 


الرويانى ال ال 


رن ازاى: 
زردق : انظر جح م ص 922 
زفر : انظر حى 1١‏ ص 5ن؟ 
الزهرى : انظر ح ١‏ ص .8" ' 


زهير بن حرب : توفى سنة 1149 ها 
زهير بن حرب بن شدداد اللتسسائى 
البغدادى أبو خيثمة » محدث بغداد فى 
عصره أصله من « نسا » وشهرته سغداد 
قال الخطيب البغدادى كان اسم حجده 
أشتال فعرب وجعل شداد له كتاب العلم 
أكثر الامام مسلم من الرواية عنه . 1 

زيد بن أسلم : انظر حى ١١‏ ص ..6 

زيد بن على : انظر حد 1١‏ ص 556.2 


حرف السين 


أبو السائب : توفى سنة .6؟ ه : عتلبة 


أبن عبد الله بن موسىىالهمزانىابو السائب 
قاض : من أهل همزان غلب عليه فى 
ابتداء أمره علم التصوف والميل الى 
أهل الزهد وقصد بغداد وتفقه على مذهب 
الشافعى وسافر الى امراغة فتقلد الحكم 
بها وبأذربيجحان ونشبت فتئة فعاد الى 
بغداد وعرف فضله فتقلد أعمالا حليلة 
بالكوفة ودبار مضر والأاهواز ثم كان 
قاضى القضاة سفناد سنة 8 ه 
واسعسر: الى أن ا فر, قال السك وه 
أول من ولى قضاة القضاة من الشافعية 
سغداد . 


ابن السبكى : انظر ح ١‏ ص12": 
سحئون : انظر اه ١‏ اص ”5١51‏ 


السختمانى : توف سئة ١18ااهه‏ : آنوب بن 
أى: تميمة السختيائى البصرى ١‏ أنؤ بكر 


مه | الأعلام 


الزهاد » من حفاظ الحددلث كان ثبتا 
0 007 


نان مرو :ل اوري 1 
سعيد بن جمير : انظر حى !اص ١1؟‏ 


آبو سكمة بن عبدالرحمن : انظر ح ا ص"2؟ 
يمان ين .نسان ؟“انظر أبن سار جح ؟ 
دض 6ل" 2 


سيبوية : الظر حا 5 ص 715 
السنيوورئى : انظر اح 1١1‏ ص 5.7 


حرف الشين 
انظر ح لم ص /ا؟ 
لبي سل 


ا 0 الام ا 
أندلسى من أهل شريش له ديوآان شعر 


الشبيبى : 
شرف الدين 


بن الصباغ : انظر اح »: ص 565؟ 
0 الدين أبو المعين : الظر حى ١‏ 
ب ص 5668 
حرف الطاء 
أبو الطيب : انظر حا ١.‏ ص ١58‏ 
لمحققي العلوفى ار عر 01 


0 0 0 0 عند . ألله 7 
: 3 الطلاع وقنسال: الطلاغعئ مفتئى: الأندلسن 
وصحدثها” فى عنصره. من.ءاهل قرطبة كان 
. : أبوه. مولى: المحفبف:<بن. يحيق..البسكرئ 
0 0 ..»_دفتشبب: اليه له كتاب فى 

في تروط <. افير ذلك , و 


: انظ - ١‏ 0 م ' 0 


ابن غابدين. 

العبدرى : انظر لح :1! ص 893 / 

ا 2 د ا 

ابو العباس : انظر ح ١‏ ص 535 

عبد الحق : انظر ح * ص 1/؟ 

ابن عبد الحكم : انظر حا ١ص‏ 555 

عبد الرحمن بن ابى بكرة : انظر ح 11:.ص2.؟ 

عد الرزاق : انظر ح 5ص 1306 , 

ابن عرفة : انظر حج ١‏ ص 5١8‏ , ,, 

عد العزيز بن آابى مسلمة : توفىسلة 146ه : 
عبد العزيز: بن أبى. خازم بن دينار المدنئ'” 
أبو تمام فقيه محدث قال ابن حثيل. لم, 
يكن بالمدينة بعد مالك آفقه من ابن أبى 
جازم 

ابن عطاء الله : انظر نح .1 ص 0.0 

عبد الفنى النابلسى : انظز اح 1١‏ اص 756015 

ابن عقيل : انظر ح ؟ ص /5؟ 

عل بلق + انل حا 1 ع ا 

على رضى الله عنه : انظر حا ١‏ ضن 511 

آبو على السئجى : انظر اه " ص 048؟آ 

ابن العماد : انظر ح ؟ ص 85" . 

عامر بن ربيعه : انظر حى ١٠١‏ ص 858 , 


عبد ألله بن . يبوسف. توقى اسئة 1لا اها : 
عد اله بن برضف ن اعيدان ععاالة 
ابن يو سف أبو محمد حمال: الدئن بن 
هشام من أئمة العربية مولده ووفاته 
بمصر قال ابن “خلدون مسا زلتا وفحن 

7 بالمغرب تسبمع نم آنه ظهر: بمصر عالم 'بالعزبية 
"حال له الى لعتباء الج سياس وله ادن 
تصانئيقه مغئى اللبيب عن كتب الأعاريب 

« ط ع » وعمدة الطالب فى تحقيق 
تصريدف أبن الحاحب. محسلدان ورفع 
...الخصاصة عن قراع الخلاصة أربع مجلدات 
والجامع الصغير نحو والجامع: الكبير 
نحي وشبدذوي الذهمب والأعبراب في 


ابو عبيدة : 


الام 


لاق الاغرات افطل . الندئ والتذكرة 
أخمسة عشر تجزءا والتحصيل والتفصيلن 
لكتاب التدبيل 4 : واوضبح :المسبالك .الى 
الفية ابن مالك واه ال , فى علم 


على بن يحي : توفى أسلة 544 .ها : على أبن 
ال ١‏ القناسى اكد من الأرمن 
استعرب أبوه فنا فى بيلة عربية وو 


, الثغور الشبامية 00 أرميئية وأذربيجان. 


وملضر وكان نديد الوطأةة “على الروم أه 
افيهم روات" وافتوخ واقتذل فى احدئ 
وقائعة معهم بالتفووق الجررية ا 


عهر رقى الل عنه : انظر اح 1 ص :557 


او مهو بن عبد البسر : انظر ابن عبد الببر 
احج ١‏ ص 6" 


ابن عمر : انظر 1 ض 7597 7 
عمرآن , بن الحصين : انظر ح ١‏ ص 785 ٠‏ 


عمرو بن سلمة. عمرنو, بن! مسانفة بكسزه اللام 
٠‏ “اللحرمئ'6 يكنئ آبا لاب واختلف 'فى أضبطه 
فقيل نموحدة.:ومهملة مصقرا. وقيل 
.7 بتحتانية وزاى وزن عظيم روى عن أبيه 
0 .“قضة "امللامه وعوادة! الى قومه الحديث 
:...وفيه أنهم 'قدموا عمرؤ'بن سلمة اماما 
.مبع” ضغره لأنه. كان أكثر:هم 'ق آنا أخرحه 
النخارى لكن أخرجح أن مندة امن ٍ 8 
حماد د سلمة عن أبوب عن عمرو يم 
جلجه 00 حب ل لوقا وم قريب مع 
ثقة رحاله:ء 


عمرو-بن شعيب. القلر سح ١‏ 0 صن ./517. 
ا ا ا 
عياض : انظر القاقنى لياش نح ١‏ ص 1م 


”عرف الفين . 
غطيف اليزلن : ل سس خارئة - أبن سعد 7 
0 الحشري من :طىء جد حاهلى 
. + كان. .قيل: ظهور: ادم من. _أجفاده مجان 
6 .ابي زياد ابن .فطيفع. أو راك 


73 
في" 


4 
حرف القاء. 
ابن فرحون : انظ عي ٠‏ ص (لا؟ د 
ابو الفضل. الناصر : انظر ج ١.‏ اض 1/6 
الفضيل بن عمسرو : توفى نسلة /141اها : 
٠‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميهى 
:- اليربوعى ابو على شنيخ الحرم” المكى من 
انين لاد العلا 0 ثقة فى 
الشاقعى ولد" فى سهر قئد ا بأبيدرد 
ودخل الكوفة وهو كبير وأصله مثها ثم 
ل 
الفورانى : الشرات © ص 66" , 


5 , حرف القاف 
لبن التؤاسم انظر حى اص .5 
الامام القاسم : انظر حب ١‏ ص رهف 
القرافي : انظر خ 1اص 17 
القفال : انظر ح ١‏ ص 5171 
حرف الكاف 


أبو كبير الهزتى : عامر بن الحليس الهزلى 
ل 
فحل مر شعراء الحماسة قيتبل' أدركه 
0 واسلم وله خبر مع النبى صلىالله' 
عليه وسلم له أدبوان شعر مع ارجمة 
: فرنسية وشرح لابى سعيد :السكرئ واقى 
خحيحة بح لحار امبر كان ١‏ 
ْ حرف اللام ل 
اللخمى : انظلر ح 1 ص #974 00 
الكثى » توفى سسئة 19.5 ها : على الكنى 
الطهرائق اذه بن فقهتاء : الأمامية ولد في 
ين ب طيْران ول ا ع الققة ادك 
0 والاذب" :وحلة طوايلة وعاد فى أواخر أيامه 
. الى طهرات افتوفئن بها من كتبه القضساء 
: : فى اعلم الدراية :وار سنال وتحقيق 
+ الدلائل. “فى شبرح. . تلخيض: المسائل المتن 
والشورج أله ويعنر فان' : يكتباب القضاء: . 


اا اااا اااس 00 الأطلامل 


امؤند بالله : انظرات 1 ص 77976 


المتولئ : توقى سئة 191 ها : محمد بن 
احمد بن عبد الله الشهير بمتولى ؤينعت 
بشيخ القراء عالم بالقراءاتمصرى ازهرى 
ضرير أسندت اليه مشيخة الاقراء سئة 
كتبه بديعة الغرر فى أسانيد الاربعة عشر 

٠‏ وغيرها. وتحقيق . البيان: فى عد آى 


الشيخ ابو محمد الجويلى : انظر الجوينى 

محمد بن دبئار توفى سلة 17م ها م مسبدن. 
الطقة الخامسة : أبو محمد عيسى دن 
ديئار بن وهب القرطبي الفقيه العابد 
صلى الصبح بو ضوع العشاء أربعين سئكة 
وعن طريقة وطسريق بخين بن بحي 
0 وسمع من اب نالقاسم وصحبه ل 
عليه وله عشرون كتابا فى سماعه آلف 
فى الفقه كتاب الهدية عشرة أجزاء أخل 
عنه ابنه ابان وغيره وكان مجاب الدعوة. 
مات فى طليطاة سنة ؟١ام‏ ه . 


محمد بن سالم : توفئى سنة 955 هف : محمد 
أبن سالم الطبلاوى ناصر الدين من علماء 
الشافعية بمصر عاش نحو مالة سنة 
. -وانفرد فى كبره ياقراء العلوم الشرعية 
وآلاتها كلها حفظا ولم يكيا فى مصر 
احفظ لهذه العلوم ننه له شرحان على 
البهجة الوردية فى فقه الشافعية وله 
منظومة من محفوظات دار الكتب المصرية 
لم يذكرها مترجموه © انظر 'خطه فى 
آخر صفحاتها نسبته الى طبلية من قزى 
المنوفية . ٠‏ 
محمد بنكعب القرطبى : انظ ح ١‏ ص "97؟ 
محمد بن عد الله العمرى توفى. سئة 8لا ه : 
محمد بن مبد. 1 الخطيب العتمبزى. آبو 
.. عبد الله ولى الدين التبريسزئ. حالم 
0 .. بالحديث : له...مشبكاة “المضابيح. ُ للبغنوى 
-. وفرغ-من. تأليفه: سئة 170178 هه “والاكمال 
في آسسماء: الرجال بها من المشتكاة , 


تحمد بن عبد اتكم'3 الظر من 0 ةا 

اللشذائق. 5 انظ ى 3 ص للم 

الملا . 0 ى 0 ص 0 0 

لف : ا ١‏ هنا 1 0 

ا : "انر ل جه 5 ضْ ل : 

آبو 0 3 1ه عبد "الله 0 بن ف امعالى 

ابن ام مكتوم : :انظر ح 9 ص لاه لمم 

مالك بن الحرث. : انظرح 6 ص ,الام 1 

مالك : انظر ح ١‏ ص ه/51؟:” 

ابن المنفن : انظر ح 1.ص: 17/8 ٠‏ 

المناوى : توفى سنة 171 ه : محمد بن عبد 
الروءف بن تاج العارفين بن على بن زين 
العابدين الحدادى ثم المناوى القاهترئ 
زين الدين منكباز العلماء بالدينوالفئون» 
عاش فى القاهرة وتوفى بها . من كتبه 
كتوز الحقائق فى الحديث والتيسير فى 
شرع الجامع الصعيمٍ مجلدان اختصره 


الأساسن اختصر به اشاس البلاغة ورتبة 


الماوردى : انظر حى ١‏ ص ه76" 
ا ا ا عل يا 1 


حرف النون 


ابن ناجى : آنظر حى © صن كت" 
الناصصر آبو الفتح الديلمي - : انظر ح ااصخ18؟, 


أبو نصر الفراهى:: هو مسعود بن اب يكسر 
- أبن اأحسين" .الأدين اللفوى صنتاحب كتاب 


الصبيان الذي اعتني. شرحه جسع من 


الاعلام. | لض 


“الفضلاء ‏ حتى 00 أن السيدد. الشريف حرف اليساء 


الجرجانى :كتب علبه تعليقه والفراهى 


نسسية الن: بواححة رسيا . 5 ١‏ الأمام محيى + انظن جضن 110 - 


لسسع بسجستان :. ل يحيى بن أحمد : توفى سنلة ول/الم ها : بحيى بن 
0 0 020103 1 احمد بن على بن عماد الدين بن مظفسر 
التشيخ تعر نكر بن محفد: إن عقلذ القضامن فقيه » من علماء الزيدية » توفى فىهجرة 
ل ع ساي ارده اموه م وا 
ضل © شعر مثه الت لشمور - الشافى والدر الصافى انزع 


« بقدر الصعود بكون الهبوط 
1 21 والسره العالية » 


ال طاعة الحميد المحيد والكوكب على 
التذكرة :. 


م يمصر "2 ودفن , بسفح المقطم . 
أبو 1 : انظر حى / تدان 
خرف الهاء وال كان بسن ٠‏ 
ابن الهمام 0 الكمال بن الهمام ١ ١‏ 3 عر الانفاس آبو الحجابم آمام جامع 
ص 0 : القروبين بفاس © كان صالحا متفقها 
هلال بن أمية :. انظر. حى ؟ ص 4م بالمالكية له تقييد ءلنى رسالة أبئ زيد 
٠ 0 0‏ القيروانى 5 ا الناس فى انامة قال 
وائل بن حجر .: انظر ح > ص 706 لطلبة فى زمان قراءتمم . 


ابن وهب ' د ص 1" ابو يونس 0 حا اا اص 1م" 


اح يب حي ح حبيا حي حي يي يا ا ا يي ار بي حي بي حي ابيا وب حي حي حم ييا 0 


١ 


ييحي بي جياجيا حي سيياسي حر يي حي لحري اح لحي حلي اح ل حجييا يي يا حي حا ياي يجي حي يا 


التعرف اللفوى ٠ ٠‏ هله له الى له الى ىه أوى ‏ ا .وى 0© 
التعريف عند الأصوليين 5 ٠ ٠ ٠‏ وى اث أ . اع 
التعريئف عند الفقهاء هط هد لعا الوه اواك اه ٠ه‏ ا الم 


النعريف فى اللغفة .لقا .ا نثاة د .ا هاه اه هاه 
التعريف فى اصطلاح العقهاء  ٠.‏ .٠ه‏ .٠ه‏ .٠ه‏ .ه ٠.‏ .ه . ه 
الغرق بين القضاء والأداء والاعادة ‏ .ء ٠١ ه٠. . ٠. . ٠.‏ 
حكم اعادة الطهارة من وضوء وغسل ومسح وتيسم . ٠.‏ . ا 
حك اعادة الآذان والاقامة ٠‏ . . . .م . 60 . #نب 
حكم اعادة الصلاة للمتيمم الى وى .ىد د هد .د .ا و هيه 
حكم اعادة الصلاة لفقدان الطهارة . . . ٠.‏ . . وكل 
حكم اعادة الصلاة لعدم ستر العورة . ٠.‏ .ء ٠ . ٠‏ ؟ول 
حكم اعادة الصلاة من لم يستقبل القبلة . . . . . هد 
حكم اعادة الصلاة لعدم دخول الوقت 2ه 2ه 0 اه اه هيبا 
حكيم اعادة الصلاة لمن ترك الاقامة لها ٠ ٠ . . ٠. ٠.‏ 5ؤل 


حكم اعادة الصلاة لترك ثىء متها 2ه . ». ٠‏ 
حك اعادة الصلاة اذا وقم أثناءها ما فظلها ٠. ٠.‏ 
حمكم أعادة الصلاة الحاضرة بالنسبة لعدم ترتيب الفوائثت 
حكم الاعادة فى صلاة الجساعة ٠ ٠ . ٠.‏ 


حكم الاعادة فى الجبعة ‏ 6 اه 0م 


حكم الاعادة فى صلاة الخوف. ...- 


حكي الاعادة فنى صلاة. الجنازة. " * 
حكم الاعادة فى صلاة. اليل ٠‏ 
حكم الاعادة ف الزكاة ٠ر٠‏ 0» 


سكم الاإعادة فى الهج ٠ ٠‏ 


ع 


حلم اعادة اللمان هه 0ن 3 ها 


كم اعادة الأضحية 020 .ىه .' 


4«َ 


و« 


و 


9 


506 


يف 


ب 
ها وس 


وام 


8 
لدان 


لونانا 


